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 مقدمـــة
د الس  تكون بمثابة  لطة قضائية قوية، مستقلة و فعالة،تقتضي دولة القانون إقامة س

 .في وجه كل تصرف من شأنه المساس بحقوق و حريات الأفرادالمنيع 
بإتخاذ أحكام  ،زعات التي تعرض عليهلن  لفي الأصل هي وضع حد  وظيفة القضاءإن  

     نة زاع و تقديم البي  بعد إتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع الن   قرارات فاصلة فيها،و 
ا مم   ج الخصومة بصدور حكم ملزم للخصومو تتو  إثارة أوجه الدفاع و كذا الدفوع، و الدليل،و 

 .الحق في الإدعاء أحيط بالضمانات القانونية الكافية ن أن  يبي  
تجعل  ،هذه الضمانات التي أحيط بها حق التقاضي على أهميتها البالغة أن   إل   

 .ا ل يمكن تلافيها بالتعويض الماديالتأخير في اتخاذ الأحكام يسبب للمتقاضين أضرار  
التقاضي طرق إلى  اللجوءتمكين الخصوم من ا بملزم  أمام هذا الواقع وجد المشرع نفسه 

عرض ت  الصالحهم الظاهرة، من غير مة من أجل صون العادي التي ل تتقيد بالإجراءات
 .ا أمام قاضي الموضوعزاع بشأنه قائم  لأساس الحق الذي يبقى الن  

 "ستعجاليالقضاء الا"و" القضاء المستعجل":منهابشأن هذا القضاء  التسميات تعددت
 le» حو يقابلها في اللغة الفرنسية مصطل ،"قضاء الأمور المستعجلة" و " قضاء العجلة" و 

Référé»  ، ستعجالالإ قضاءحول مفهوم  يؤدي إلى الإختلافلم التعدد لكن هذا.  
ستعجالية ملحة ل تقبل حالت إو طارئ تفرضه  نائيستث  على أن ه قضاء إ رفع  ف  

 ،نها المحافظة على الحقوق و صيانتهاحفظية التي من شأدابير الت  خاذ الت  تالإنتظار، غايته إ
 .ا إلى غاية إصدار حكم قطعي بشأنهاهحال التنازع علي

ل يحوز قوة الشيء  و ،ائيةا بصفة نهه قضاء وقتي ل يحسم نزاع  أن  برف كما ع   
    فهو ضرورة  ،حسب مقتضيات الظروف و الأحوال إلغاءهبل يجوز تعديله أو  المقضي

  .وقو ما تستلزمه من عدم التعرض لأصل الحق تلك الطبيعة الوقتية ،تقدر بقدرها الضرورة و 
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من أهمية قضاء  ،جالية الإداريةعستعوى الإالد  دراسة موضوع همية أ ستمدتإ
 قتصاديةالإالذي أصبح ضرورة مرتبطة بتدخل الإدارة في جميع مجالت الحياة  ،لاستعجالإ

       و تنوعها بين الإدارة  و ما تبع ذلك من تعقد و تشابك العلاقات ،إلخ...و الإجتماعية
جأ الخصوم إلى عرضها على قضاء عات يلما يثور بشأنها من مناز  ةر تالي كثالبو الأفراد، 

 .المستعجلةالقضائية عندما تتطلب الظروف طلب الحماية  ،الإداري ستعجالالإ
سواء في ستعجال الإداري طور الذي عرفه الإهو الت   ،الموضوع مما يزيد من أهمية

المؤرخ  0222/795 ن المشرع الفرنسي القانون رقمحيث س  ، التشريع الفرنسي أو الجزائري
 .1ةالإداري جهات القضائيةالستعجال أمام بالإالمتعلق و ، 0333 جوان 03في 

على  ابناء   الإداري، ستعجالبكل الجوانب المتعلقة بقضاء الإ لإلمامابموجبه  تم  ف 
إجراءات  و قاضيصلاحيات الو  بشروط رفع الدعوى ابتداء  يعاني منها، إكان النقائص التي 

 على عن فيه، و في الأخير نصطرق الط   و ستعجاليالإ الأمرصدور   ثم   ،سير الدعوى
      في مجال العمران ستعجالليشمل الإ ،المجالت الخاصةستعجال في بعض حالت الإ

البصري، و هذا و ستعجال في مجال السمعي الإ و و الإستعجال في المجال الإنتخابي، 
 .الإداري ستعجالأهمية قضاء الإدليل على تنامي 

    الإجراءات المدنية قانون  صدوربعد  إل  فلم يتطور هذا القضاء  ،للجزائر بالنسبةأما 
قاضي ا لرقابة خاضع  ا من جعل نشاط الإدارة المشرع قبل ذلك متردد  كان إذة و الإدارية، 

تعجال الإداري تقلال النصوص المتعلقة بقضاء الإستسري عليه قبل الس كانت ستعجالالإ
أحكامها ( وهران-قسنطينة–صمةالجزائر العا)كانت بالجزائر ثلاث محاكم إداريةالفرنسي، إذ 

 .لدولة الفرنسيأمام مجلس ا ستئنافللإقابلة 

                                                           
1- loi N° 2000/597 du 30 /60/ 2000, relative au refere devant les juridictions 

administratives, introduit dans le code de justice administrative français, Voir 

sur le site : https://www.legifrance.gov.fr 
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لتكون ( المحكمة العليا)أنشئت غرفة إدارية بالمجلس الأعلى  ، فقدالستقلالأما بعد 
تشتغل بقاض  أصبحتها لكن   ،نفسها على هرم القضاء الإداري، و أبقي على المحاكم الثلاثة

إلى الغرف الإدارية  ختصاصاتهاإم حلها و تحويل بسبب نقص الإطارات، إلى أن ت   فرد
 .(قسنطينة، وهران الجزائر،)ائيةبالمجالس القض

و كانت تطبق في هذا الخصوص نصوص الإجراءات القضائية الفرنسية ما لم تكن  
المتضمن قانون  471-66 الأمر رقممتعارضة مع السيادة الوطنية، إلى أن صدر 

     الإداري  ستعجالقضاء الإتعلق بمن أية أحكام خاصة ت خلىذي لاالإجراءات المدنية، 
 )454) المادة الذي أضاف 55-69بموجب الأمر رقم  تتميمهتعديله و و ذلك إلى غاية 

     ستعجال الإداري بالجزائر، قضاء الإة التي تنظم الأساسي مادةالصبحت التي إليه،  مكرر
شرط عدم ل اا ثالث  ستثناء  إ ضافالذي أ ،27-24قم تعديلها بموجب القانون ر تم  و التي 

 .1هو الغلق الإداريو عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية 
المتضمن قانون  29-20رقم قانون الصدور حين بقي الأمر على حاله إلى 

من حيث التطور  مألوفةخطوة غير بموجبه المشرع خطى إذ  ،2الإجراءات المدنية و الإدارية
هذا النوع من القضاء بباب كامل  خص  ف، ستعجالية الإداريةالدعوى الإ مس  التشريعي الذي 

أكثر المواضيع التي نالت من بذلك أصبح ف يتمثل في الباب الثاني من الكتاب الرابع،
د الحالت تعدكذا  و ،عدد المواد المنظمة لهيظهر هذا الإهتمام في ، اا كبير  هتمام  إ

 قصد الوقوف على  ،فيهللبحث مهما نظري في الأمر الذي جعله ، ستعجالية المستحدثةالإ
 ؟دور القاضي الإستعجالي في القضاء الاداري 

                                                           
        معدل ،4666، (14)عدد  ج ر ،المدنية يتضمن قانون الإجراءات ،30/36/4666مؤرخ في  ،451-66أمر رقم  -1
مؤرخ  ،34-06قانون رقم لابمتمم  معدل و ،4666 ،(00) عدد ر ج ،40/36/4666مؤرخ في  ،44-66متمم بالأمر رقم  و

عدد ج ر  ،40/30/4663مؤرخ في  ،00-63متمم بالقانون رقم  معدل و، 4606 ،(31)ر عدد  ج ،4606 /00/34في 
 معدل ،4660، (04)عدد  ر ج ،05/31/4660مؤرخ في  ،36-60بالمرسوم التشريعي رقم  متمم معدل و ،4663 ،(06)
  (.ملغى)، 0334، (06) ر عدد ج ،00/35/0334مؤرخ في  ،35-34قانون رقم لابمتمم  و

 .0330، (04)ج ر عدد  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،05/31/0330، مؤرخ في 36-30قانون رقم  -2
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من خلال تحليل  ،التحليلي ارتأينا اعتماد المنهج الوصفي وللإجابة عن هذا التساؤل 

النصوص القانونية، وما تيسر من بعض الجتهادات القضائية، مع لفت النظر إلى بعض 
دون أن والستعانة في بعض الأحيان بالقانون الفرنسي،  النقائص كلما اقتضى الأمر ذلك،

 .ترقى هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة
ستعجالية الإدارية عوى الإد  للظام القانوني تحديد الن  علينا يجب على هذا الأساس 

 تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم من حيث ،بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
 للفصل في الدعوى ،إتباعها أمامه ثم الإجراءات الواجب ،هذا القضاءإختصاص قواعد 

 .(فصل أول)بطريقة سريعة و دون المساس بأصل الحق
هو  ،أهم ما تضمنه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن   ذكيرتال ناكما ل يفوت

فعال في  بشكل يجعله قاضي ،الإداري ستعجالقاضي الإ صلاحياتمن تعزيز الالتوسيع و 
في  ستعجالالإ قاضيما تقدم تظهر السلطات المختلفة لخلال من و ، ةالإدار نشاط مراقبة 
 .(ثان  فصل )الإداريةالمادة 

 



10 
 

 

 

 

 

  

 :الفصل الأول

لقانون  طبقا ستعجالية الإداريةعوى الإدلظام القانوني  لالن   

 الإجراءات المدنية و الإدارية
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و تعاظم دوره بعد صدور قانون  ،الإداري ستعجالزدادت أهمية قضاء الإإ

 اخاص   اقانوني   اخطى المشرع خطوة كبيرة و وضع نظام  إذ و الإدارية،  الإجراءات المدنية
ها بباب كامل يتمثل في الباب الثالث من الكتاب الرابع خص  فستعجالية الإدارية، عوى الإد  لل

 ."الستعجالإ في" تحت عنوان
للحصول على  ،اضيقالإلى جوء ل  لامن إمكانية للمواطنين سمحت نصوصه  

شروط الفرت متى تو  ،الحماية القضائية المستعجلة للحق الذي يخشى عليه من فوات الوقت
 ستعجالا بالإا خاص  فرنسي الذي أصدر قانون  ا في ذلك التشريع ال، مساير  لوبةالقانونية المط  

 .(ولأمبحث )ةالإداري ئيةجهات القضاالأمام 
الإجراءات الواجب  منظ  المشرع  فإن   ،على خلاف قانون الإجراءات المدنية الملغىو 

 ،فيذهام إجراءات أخرى من أجل تن  نظ  ة الإدارية، كما ستعجاليالإ وامرالأ ستصدارلإإتباعها 
 .ميزهافاذ المعجل التي ت  رعى من خلالها ميزة الن  

عدة سلطات لمواجهة العراقيل التي تعترض  ،داريقاضي الإستعجال الإكما منح  
من خلال فرض الغرامة  ،ستعجاليةجديدة تساهم في تفعيل الأوامر الإجاء بإجراءات ففيذها، تن  

 (.ثانّ مبحث )و فاعلية للأوامر الصادرة عن هذا القضاء ا يعطي مصداقيةالتهديدية مم  
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 المبحث الأول
 لإداريةستعجالية اعوى الإشروط الدّ 

 تطلبهاة التي يعام  الشروط ال على فرتتو إذا  إلا   ،الإستعجالية الإداريةلا تقبل الدعوى 
 ،خرى خاصةو شروط أ ،(ولأمطلب )دعوى أمام القضاء الإداري ةقبل أيحتى ت   ،القانون

  (.مطلب ثانّ )عوىالد   تحت طائلة عدم قبول

 المطلب الأول
 الإدارية ستعجاليةعوى الإلدّ ل عامةالشروط ال

 ستعجاليةعوى الإالد   فإن  لذا  ،لا يتجزأ من القضاء الإداري جزء ستعجالقضاء الإيعتبر 
سواء  الموضوعية، وىاعفي الد   ظرلن  لختصاصه لنفس القواعد التي تحكم إ تخضعالإدارية، 

 .(فرع ثانّ ( الإداري ءالقضا ختصاصإقواعد أو  ،)ولأفرع (عوىبرافع الد   الشروط المتعلقة
 الفرع الأول

 عوىقة برافع الدّ الشروط المتعلّ 
في كل رها ف  الواجب تو ن الشروط الجوهرية ع الإدارية، ستعجاليةعوى الإلا تخرج الد  
  .(ثانياا) لمصلحةو ا (أولا ) صفةال طشر ل في و التي تتمث   ،دعوى أمام القضاء

  صفةال: أولا 
        بة الحق نس   أي   ،عهاصلة الأطراف بموضو بالصفة كشرط لرفع الدعوى يقصد 

 ن في مواجهة الطرف السلبييكو  هذا و، غيرلو ليس ل شخص نفسهللأو المركز المدعى به 
 .1له الطلب القضائي الموجه
هو صاحب المصلحة في الحق المراد  ،ستعجاليةعوى الإفع الد  ر لصاحب الصفة فمنه  

  .1ناأو من يقوم مقامه قانو  ،حمايته بالإجراء المستعجل

                                     

  .32ص في المواد الإدارية، مرجع سابق،  اليستعجالإمجيدة خالدي، القضاء  -1
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عوى به الد  ه لازم بالقدر الذي تتطل  فإن   ،عن صفة الخصومالقاضي حث لببة أما بالنس  
في صميم توغل الظاهر الأوراق دون  جودها منمن و ت يتثب   في أنيك   من ثم   ،ستعجاليةالإ

 .2هاتوصل إلى تحديد  ل  و القرارات الإدارية لأ ،ير العقودالموضوع أو تفس
 ىفي الدعاو تختلف عن الصفة المطلوبة  ،ستعجاليةلإا ىفالصفة في الدعاو لذا  

ذا كانت الصفة التي ستعجال على تقدير ما إختصاص قاضي الإإر الموضوعية، إذ يقتص  
 .3عوىليقبل أو يرفض الد   ،يزاع جد  ليست محل ن   ىيدعيها المدع

خ بتاري ،وولاية تيزي وز لن المحكمة الإدارية عستعجالي إصدد صدر أمر الفي هذا  و
 .في المدعى عليه الصفة نعداملإعوى قضي برفض الد  ي ،82/50/8508

ستعجالية ضد الخزينة إعوى د  ( ب.ي)و( م.ي)فع المدعيان ق وقائع القضية بر تتعل   
 ،فيذ قرار إداري صادر عن ولاية تيزي وزومن أجل وقف تن   ،تيزي وزو العمومية لولاية 

    جاء في حيثيات القرارف ،فعة العموميةية للمن  يقضي بتعويض أخ المدعيين مقابل نزع الملك
 :ما يلي
 بإنعدام الخاص ،عى عليهمن قبل المد   مثارالدفع الشكلي ال حيث ثبت للمحكمة أن  "

 ىالمدع ن  إف ،من ذلك ي و أكثررة و جدّ مبرّ  ،يةع بالشخصية المعنو فيها كونها لا تتمت  الصفة 
ن لهذه يتعيّ  ،امية إلى إلغاء قرار الإستفادةا في الدعوى الموازية الر ليس طرفا عليها 

 .4"عوى لإنعدام الصفةالإعتبارات عدم قبول الدّ 
 

                                                                                                          

 .61، ص 3002 الإسكندرية،سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحديث،  -1
 ،3002الجزائر،  دار الخلدونية، ،(جتهاد القضائي المقارنمدعما بالإ)،ستعجال فقها و قضاءاضاء الإقحيسن طاهري،  -2

 .23ص 
، مرجع سابق، ص (الجديد في القضاء المستعجل)قضاء المستعجل و التنفيذ الوقتي،مصطفى مجدي هرجه، موسوعة ال -3

362 . 
، 32/02/3063مؤرخ في  ،00233،فهرس رقم 00422/63قرار رقم  ،القسم الإستعجالي المحكمة الإدارية، تيزي وزو، -4

  .قرار غير منشور، (تيزي وزوالخزينة العمومية لولاية )ضد ( ب.ي)و ( م.ي)قضية 
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 المصلحة: ثانيا
 :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي (0)فقرة ( 01)تنص المادة 

و له مصلحة قائمة أو محتملة  التقاضي ما لم تكن له صفة، ،ل يجوز لأي شخص" 
  .1" دعوى يقرها القانونفي ال

سواء ، فعة التي تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلى القضاءيقصد بالمصلحة المن  
 .3فالمصلحة هي الباعث لرفع الدعوى، 2كانت هذه المنفعة مادية أو معنوية

ها يقر   قائمة أو محتملة ستعجالية أن تكون له مصلحةيتعين على رافع الدعوى الإلذا  
 .القانون
ق فيتحق   ،عليه بالفعل عتديأ  قد عوى عندما يكون حق رافع الد   كون المصلحة قائمةت

 .4الإداري ستعجالجوء إلى قضاء الإلل  ر مٌبر  الضرر ال
دون مبرر قانوني  ،ستيلاء أو الغلق الإداريي أو الإالمتعلقة بوقف قرار التعد  عوى فالد   

حرمان صاحب  وه الضرر حاصل و فهنا عوى،يبرز المصلحة في الد   ،الإدارةطرف من 
 .نتفاع بملكه أو تعطل نشاطهالحق من الإ

                                     

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 02/01/6511، المؤرخ في 6524 –11من الأمر رقم  (904)تنص المادة -1
ل يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي  و له مصلحة "  :على ما يلي( ملغى)

 .في ذلك
نعدام الصفة أو الأهلية، كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان امن تلقاء نفسه و يقرر القاضي  

 ".هذا الإذن لزما 
 .631، ص 3066، دار هومة، الجزائر،(ختصاصإتنظيم عمل و )بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري،  عبد الله -2
اته في النظام القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبيق -3

 .25، ص3000
 d’intérêt"ل دعوى بدون مصلحة "يعتبر شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى و الطعون الإدارية نظرا لمبدأ -

pas d’action  pas ،ديوان المطبوعات (قبول الدعوى الإدارية شروط)لوفي، قانون المنازعات الإدارية،رشيد خ :أنظر ،
 . 312، ص3002الجامعية، الجزائر، 

ختصاص قاضي الأمور إ) محمد علي راتب و محمد نصر الدين كمال و محمد فاروق كمال، قضاء الأمور المستعجلة، -4
 .50، ص 6531ة، دار الهنا، القاهر  ، المجلد الأول،(ختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الوقتيةإالمستعجلة، 
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طالما  ،غير حالة فيها محتملة أوالمصلحة  عوى رغم أن  المشرع أجاز قبول الد   أن   إلا   
زاع ن  اليخشى زوال أثره عند قيام  ،حتياط لدفع ضرر محدق أو لاحقكان الغرض منها الإ

من قانون الإجراءات  (414)مادة ، تطبيقا للبات حالةإثمجال و هو ما يتحقق في ،1فيه
 :ما يلي علىالتي تنص المدنية و الإدارية 

، أن يعين ...ستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائعالإيجوز لقاضي "
بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة  ،ليقوم بدون تأخير اخبير 

 .ائيةالقض
 ."يتم إشعار المدعي عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور

       يؤدى فوات الوقت أنفي تجنب ، المصلحة المحتملة في هذه المادة تظهرهكذا  
أو  بها الإثبات معالم المرادالإلى ضياع ، عوى في الموضوعد  إلى حين رفع  نتظارالإ و

 .2أو مستحيلا   اعسير   تهصيرور 
تستند إلى حق  أي   ،مشروعة سوءا كانت قائمة أو محتملة أن تكونترط في المصلحة يش

عوى هو صاحب الحق رافع الد  بأن يكون ، 3 و مباشرة تكون شخصيةو أن  يحميه القانون
 .4أو من يقوم مقامه ،جراء المستعجلالإالمراد حمايته ب

ظاهر  ا علىمقتصر   ،يةستعجالوى الإاعالمصلحة في نطاق الد   نع قاضيالبحث يكون 
ى الفحص الظاهري إلى فإذا أد   ،الأوراق و المستندات دون التوسع في البحث عن موضوعها

 .عوىه يقضي برفض الد  فإن   ،المدعى ليست له مصلحة أن  
                                     

ستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مجيدة خالدي، القضاء الإ -1
  .35، ص 3063-3066 أبو بكر بلقايد، تلمسان،

جامعة  ن، كلية الحقوق،داري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانو الإختصاص القضاء إعمر بوجادي،  -2
 .602، ص3066مولود معمري، تيزي وزو، 

نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات )ن الإجراءات المدنية و الإدارية،محند أمقران بوبشير، الوجيز في قانو  -
 .23، ص6552 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،(ستثنائيةالإ
ز، القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الخامسة، عز الدين الدناصورى و حامد عكا -4

  .243، ص 6552الإسكندرية،  مركز الدلتا،
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لذا  ،الحق المدعى بهشرط المصلحة في الحقيقة دفع موضوعي يتعلق بصميم يعتبر 
و من حكمه في  ،ختصاصهإبذات القيود التي تحد من  كم فيهد عند الحيتقي  قاضي ال فإن  
 .1ستعجاليةعوى الإالد  

 انيالفرع الث
 ء الإداريالقضا ختصاصإقواعد قة بالشروط المتعلّ 

ختصاص القضاء لنفس القواعد التي تحكم إ ،الدعوى الإستعجالية الإداريةخضع ت
دابير بتدبير من الت   أن يأمرقاضي لللا يجوز منه  ،عاوى الموضوعيةللن ظر في الد   الإداري

 قواعد وأ ،(أولا )ختصاص النوعيالإقواعد ستعجالية في منازعة تخرج عن نطاق الإ
 .(اثانيا )لقضاء الإدارياالتي تحكم  الإقليميختصاص الإ

 ختصاص النوعيقواعد الإ: ولا أ
إلى الأخذ بالمعيار  ،ختصاص القضائيالإتحديد معيار لالمشرع الجزائري  تجهإ

ار سه سابقا في إط  ما كر  هو ، و 2موضوعهالظر لأطراف الخصومة لا بالن  ذلك و  ،عضويال
قانون من  (255)أكدته المادة ما و  ،3من قانون الإجراءات المدنية الملغى (7)المادة 

 : ما يليعلى التي تنص و الإدارية  الإجراءات المدنية
 .منازعات الإداريةالمحاكم الإدارية هي جهات الولية العامة في ال" 
ستئناف في جميع القضايا، التي تكون الفصل في أول درجة، بحكم قابل للإتختص ب 

  ."فيها فاطر  ةالإداري صبغةة ذات اليممو الع اتسسالمؤ إحدى الدولة أو الولية أو البلدية أو 

                                     

، المجلد الأول، دار (الجديد في القضاء المستعجل) قضاء المستعجل و التنفيذ الوقتي،مصطفى مجدي هرجه، موسوعة ال -1
 .363، ص 3004محمود، القاهرة، 

زاع، ا في الن  ضرورة وجود أحد أشخاص القانون العام طرف   القضاء الإداري ختصاصبالمعيار العضوي كأساس لإ يقصد -2
        من أعمال السلطة ظر إلى طبيعة النشاط الصادر منه، سواء كان عملا  عى عليه دون الن  أو مد  ى عسواء بصفته مد  

 الجزء الثاني، ،(ختصاصنظرية الإ)مبادئ العامة للمنازعة الإدارية،مسعود شيهوب، ال :أنظر ،التسيير من أعمال أو عملا  
 .60-5، ص3005الجزائر،  الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،

 .مرجع سابق ،(ملغى) ضمن قانون الإجراءات المدنية،يت، 6524 –11أمر رقم  -3
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الية ستعجوى الإعفصل في الد  لل ةالعام   الولاية للمحاكم الإداريةتكون على هذا الأساس 
 ةالإداري صبغةذات ال موميةية أو البلدية أو المؤسسة العكانت الدولة أو الولاإذا  ،الإدارية

 .1فيها اطرف  
في  صلح ليكون طرفا يخر  آ اطرف  أضاف  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن   إلا   

على مستوى  ولةلد  ل الممركزةغير و هي المصالح  لا  أ ،المرفوعة أمام المحكمة الإداريةعوى الد  
 .نتقاداتإعدة  على هذه الإضافة رد  ت تإن كان و ،2الولاية

ها لكن   ،على مستوى الولاياتهي مديريات متواجدة  ،لدولةلغير الممركزة المصالح ف 
 .سم الدولةإتباشر نشاطها بو ، ع بالشخصية المعنويةلا تتمت   و لسلطة المركزيةلتابعة 

ظر في منازعاتها مجلس الدولة أن يختص بالن   ،لمعطياتفترض وفق هذه اي  كان و  
في الفصل  ختصاصإسند أقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  لكن ،دون المحاكم الإدارية

           ،ب عن ذلككالات القانونية التي تترت  ا عن كل الإش  رغم   ،منازعاتها للمحاكم الإدارية
 .3دعوىا بإجراءات رفع الأساس   المتعلقة و

 ،50-42انون العضوي رقم القمن  (4)فقد كرست المادة  ،أما بالنسبة لمجلس الدولة
 .4المعيار العضوي ه و عملهختصاصات مجلس الدولة و تنظيمإالمتعلق ب

                                     

، (23) تعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر عددالم، 02/6525/ 20، المؤرخ في 03-52من القانون رقم  (0)المادة تنص  -1
 ". تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"  :، على ما يلي6552

للقانون جهات قضائية عبارة  ،بمصطلح خاطئ يتمثل في في المادة أعلاه ختصاص النوعي للمحاكم الإداريةتحديد للإتم  -
عمور سلامي، الوجيز  :أنظر ،الولية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية ها صاحبةأنّ ذلك المشرع من  ، حيث يقصدالعام

-3005)في القانون المنازعات الإدارية، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 . 65، ص (3002

 .، مرجع سابقضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، المت05-02قانون رقم من ال( 250)المادة  -2
الفكر ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، قواعد الإ عمار بوضياف،-3

  .24، ص 3060، (34)عدد الأمة،  مجلس ،البرلماني
ه و عمله، ج ر عدد ق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمعل، يت20/02/6552، مؤرخ في 06-52قانون عضوي رقم  -4
  .3066، (42)عدد  ، ج ر31/01/3066، مؤرخ في 62-66، معدل بالقانون العضوي رقم 6552، )23(
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القرارات  مشروعيةفحص و تفسير الالإلغاء و عاوى د  به ختصاص  على إ تنصإذ  
    الهيئات العمومية الوطنيةو  ،ارية المركزيةالسلطات الإدعن  رةالفردية الصاد و ميةيالتنظ

ق لم تتطر  و  ،1لمخولة له بموجب القوانين الخاصةقضايا الاكذا و  ،المنظمات المهنية الوطنيةو 
ه عند فصله في القضايا الإ  .ستعجاليةلإختصاص 

 الأوامرستئناف الأحكام و إبالفصل في  هختصاصإفتنص على منه  (05) أما المادة 
ظام الداخلي من النّ  (99)المادة  في حين أن   ،2عن الجهات القضائية الإدارية الصادرة

ستعجال و وقف لفصل في قضايا الإعلى مستواه، ا الغرفة الخامسةخصت  لمجلس الدولة
 .فيذالتن  

   و الإدارية  في قانون الإجراءات المدنية اسواء   ،ستثناءاتإالمعيار العضوي ترد على 
يخرج  ،بشكل عامالقضاء الإداري  ختصاصإكل ما لا يدخل في لذا  ،خاصةو في القوانين ال

 .3لديه ستعجالختصاص قاضي الإإبعية عن لت  با
  ختصاص الإقليميالإ قواعد: اثانيا 

ص ختصاإم اعد القانونية التي تنظ  مجموعة القو قواعد الإختصاص الإقليمي، قصد بي  
ختصاصاته في س قاضي الإستعجال الإداري إيمار ، إذ 4على أساس جغرافيالإدارية  لمحاكما

                                     

 :ما يليالإجراءات المدنية و الإدارية على المتضمن قانون  05-02رقم قانون المن ( 450) تنص المادة -1
القرارات في مشروعية ال و تقدير بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير ،أولى و أخيرة يختص مجلس الدولة كدرجة" 

 .الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
 ."كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 
 .جع سابقمر ه و عمله، يختصاصات مجلس الدولة و تنظيمإ، يتعلق ب06-52قانون عضوي رقم  -2

 .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم  (258)المادة  - 3
 :راجع في هذا الخصوص

 .331 336ص ، ص3005عنابة،  محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعة الإدارية، دار العلوم، -
  .611-621، ص ص3066، دار الخلدونية، الجزائر، (رنةدراسة مقا)دارية،حسين فريجة، شرح المنازعات الإ -
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات )ختصاص القضاء الإداريإ تنظيم و)رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، -4

 .232، ص3002الجامعية، الجزائر، 
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ظر في ختصاصه الإقليمي الذي يخوله الن  فإمنه  إطار المحكمة الإدارية التي ينتمي إليها،
 .1اإقليمي  قاضي الموضوع ختصاص غير مختلف عن إ ،الإستعجاليزاع الن  

 :يما يلالمتعلق بالمحاكم الإدارية على  58-42 القانون رقممن  (0) المادة تنص
 .ة الإداريةم في المادّ تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العا"

 .2"نظيمعن طريق التّ  ختصاصها الإقليميّ او  د عددهايحدّ 
كيفيات تطبيق أحكام القانون المحدد ل 103-42رقم إلى المرسوم التنفيذي بالرجوع

ة 58-42رقم قليمي حسب التقسيم ختصاص الإالإ ه حدد  نجد   ،3المتعلق بالمحاكم الإداري
محكمة عبر كامل  (92)رفع عدد المحاكم الإدارية إلى تم  ف ،4"بلديات ،وليات "دولة ل  لداري الإ

      م ئيتلا ما ،بعهاالولاية التي تت  ختصاص كل محكمة إدارية بإتحديد  و تم   التراب الوطني،
 .5و فكرة تقريب العدالة من المواطن

       على منه  (251) فتنص المادة المدنية و الإدارية، أما في ظل قانون الإجراءات
من هذا  12و  17للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين  الإقليمي ختصاصلايتحدد " :ما يلي

 ."القانون
 عليه ىموطن المدعقاعدة  عتمد علىإرع المش   أن  يتضح  (17) بالعودة لنص المادة 

 :ا يليمتنص على إذ  ،ختصاص الإقليميلتحديد الإ
موطن ختصاصها إجهة القضائية التي يقع في دائرة ختصاص الإقليمي لليؤول الا" 
يقع ختصاص للجهة القضائية التي فيعود الإ ،ن معروفو إن لم يكن له موط ،عليه المدعى

                                     

عدد المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، ، ةإدار  ستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري،حسين فريجة، الإ -1
  .62، ص 3002، (31)
 .تعلق بالمحاكم الإدارية، مرجع سابقالم، 03-52من القانون رقم ( 0)مادة ال -2
مؤرخ ال ،03-52، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 64/60/6552، مؤرخ في 221-52مرسوم تنفيذي رقم  -3

مؤرخ في  ،652-66، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم6552 ،(22)عدد ر ج لمحاكم الإدارية،المتعلق با ،20/01/6552في
 .3066،(35)، ج ر عدد 33/02/3066

 .22، ص 3060عمر صدوق، تطور التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل، تيزي وزو،  -4
 .642، ص3005دارية، دار الجسور، عنابة، ، دعوى الإلغاء في  قانون الإجراءات المدنية والإعمار بوضياف -5
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ختصاص الإقليمي للجهة القضائية يؤول الا، ختيار موطناحالة و في  ،خر موطن لهآ هافي
 ، 1"، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكن المختارالتي يقع فيها الموط
 يقعالإقليمي للجهة القضائية التي  ختصاصيؤول الاعليهم،  دد المدعىو في حالة تع

  .ختصاصها موطن احدهمادائرة  في
غير  منقواعد أخرى  عتمد المشرعإحيث  ،ات عليهاستثناءإإيراد  عامة تم   كقاعدةهذا 

 :ما يلي على (259)المادة ذ تنص إ عليه، ىقاعدة موطن المدع
لإدارية في وجوبا أمام المحاكم ا ى، ترفع الدعاو أعلاه 251خلافا لأحكام المادة "

 :المواد المبينة أدناه
صاصها مكان فرض أمام المحكمة التي يقع في دائرة اخت في مادة الضرائب أو الرسوم، -0

 ،الضريبة أو الرسم
مام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ في مادة الأشغال العمومية، أ -8

 الأشغال،
أمام المحكمة التي يقع في دائرة ، اقود الإدارية، مهما كانت طبيعتهفي مادة الع -1

 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،
ين في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العامل -9

 دائرة اختصاصها مكان التعيين، يقع في المحكمة التي ، أمامفي المؤسسات العمومية الإدارية
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم  في مادة الخدمات الطبية، أمام -0

 الخدمات،
أمام المحكمة التي  ،ل أو تأجير خدمات فنية أو صناعيةفي مادة التوريدات أو الأشغا -3

 ،هذا كان أحد الأطراف مقيما بيقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إ

                                     

 .، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02من القانون رقم  (17)المادة  -1
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في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي  -7
 يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

لجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن ا -2
  .1"التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

يجوز إثارة الدفع بعدم لذا  ،العامظام من الن  لإقليمي ا والنوعي  ختصاصالإقواعد عتبر ت
كما يجب إثارته تلقائيا  ،مرحلة كانت عليها الدعوى ةفي أي ،ختصاص من أحد الخصومالإ

 .2الإداري جالستعقاضي الإمن طرف 

 المطلب الثاني
 الإداريةستعجالية عوى الإلدّ با لخاصةالشروط ا

في الدعوى  ستعجالالإ ر شرطف  كلما تو  ،الإداري ستعجالالإ قاضيل ختصاصالإ ينعقد
، قلا يمس بأصل الح تدبير وقتي تخاذإ علىيجب أن تنحصر  ثم   ،(لوأفرع )المرفوعة أمامه

  .(ثانّ رع ف)تحت طائلة عدم قبول الدعوى
 الفرع الأول

 الجستعرط الإـش
المواد أشارت العديد من لذا  ،ستعجاليةالدعوى الإستعجال شرط أساسي في يعتبر الإ

  هو و  ،تعريف له وضع دون ،3هفر تو  ضرورةإلى  قانون الإجراءات المدنية و الإداريةضمن 

                                     

 .، مرجع سابق، المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية05-02من القانون رقم ( 257)المادة  -1
 .سابقالمرجع اللمتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، ، ا05-02من القانون رقم  (250)المادة  -2
عندما ل يتوفر الإستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس، يرفض " :ما يلي على( 0)فقرة  (489) المادةتنص  -3

 " ستعجال هذا الطلب بأمر مسببقاضي الإ
 404في الطلب المشار إليه في المادة  عندما يفصل ،ستعجالالإيمكن لقاضي  : "ما يلي فتنص على (485) أما المادة 

 "....أن يأمر بكل التدابير الضرورية ستعجال قائمة،الإأعلاه، إذا كانت ظروف 
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لا كما  ،1هاتختصاصإمن  تف ليسيوضع التعار  كون أن   ،رعمن المش   سهوالا يعتبر  ما
 ،(اثانيا ) القضاءو  (أولا ) للفقه هتعريفترك  ذلكل ،2يةستعجاللإحالات االبجميع  التنبؤ هنمكي
 ستعجاللإلشرط ا ةريف الفقهيالتعاا: ولا أ

جح في وضع تعريف لم تن   لا  أن هاإ ،3دت التعاريف الفقيهية المقدمة لشرط الإستعجالتعد  
 :هن  أعلى  نة نمرأميه عرفتف ،و شامل له موحد

إتباع الإجراءات بحقق تالتي لا ت ،ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة" 
ا قد أو تتضمن ضرر   ،ا على حقوق الخصمظروف تمثل خطر   فرلتقاضي نتيجة لتو لالعادية 

 .4"و إصلاحهأ يتعذر تداركه
ا ا يتضمن خطر  فر أمر  تو ستعجال يتحقق كلما الإشرط : "إلى أن   الوفا أبو ذهبيبينما 

 .5"إجراءات التقاضي العادية إذا لجأ الخصوم إلى ،جنبهقد لا يمكن ت  او ضرر  ا هم  اد
هو بمثابة إجراء  ستعجالالإ " :أن   و إسكندر زغلول صلاح الدين بيومييرى في حين 
القضاء يفصل فيه  لو ترك حتى ،يخشى على الحق فيه بمضي الوقت ،لضرورة ملحة

 .6" الموضوعي

                                     

  .42، ص 3002حسين عبد السلام جابر، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، مصر،  -1
 :ما يلي 30/66/6542بتاريخ  ،المصري ستعجالقضاء الإصادر عن ورد في حيثيات قرار  -2
      متعددة  الإستعجالا يمكن تطبيقه في كل الأحوال، بل ظواهر ا واحدا ستعجال حالة مرنة غير محددة و ليست معيارا الإ"  
و المرجع فيها إلى تقدير القاضي حسب ظروف الحال في كل دعوى  ،قد تبرر في حالة و تختلف عنها في حالة أخرى و

  .331ص مرجع سابق،  اشم بسيوني، المرافعات الإدارية،عبد الرؤوف ه: أنظر ،"هاادعلى ح
3

 – Le vocable urgence vient de verbe « urger » qui signifie presser, c’est bien l’acception que l’on trouve en 

l’occurrence dans le dictionnaire Larousse puisque l’urgence y en présenteé comme « ce qui ne peut être remis a 

plus tard, ce qu’il est nécessaire de faire tout de suite », « ce qui ne souffre aucun retard », voir sur:Amélie 

EVRARD, Approche critique de la loi N°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 

administratives, mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public général, université  

Lille 2, France, 2001-2002 ,p22. 
، جامعة عين مجلة العلوم القانونية و القتصادية ختصاص و الحكم في الدعاوى المستعجلة،مناط الإ أمينة نمر، -4
  .2ص  ،6512، (03)عدد الالقاهرة، السنة العاشرة،  مس،ش
 .352داري في الجزائر، مرجع سابق، ص ختصاص القضاء الإإعمر بوجادي،  - 5
، (دون دار النشر)صلاح الدين بيومي و إسكندر سعد زغلول، الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة الثانية،  - 6

 .33، ص 6536 مصر،
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 على ستعجالالإ وافقد عرف محمد فاروق كمال راتب و نصر الدين كمالعلي محمد ا أم  
و الذي يلزم درءه بالسرعة التي لا  ،هالمحافظة علي خطر الحقيقي المحدق بالحق المرادال :"هن  أ

 .1"و لو قصرت المواعيد ةاضي العاديالتقإجراءات تكون عادة في 
قد  ،زاعوع الن  يوجد كلما كان التصرف موض ستعجالالإ" :فيرى أن   محمد بن ناصرا بينم

لمواصلة أو  ملحةأو أو إحداث حالة خطيرة  ،عب تداركهمن الص يؤدى إلى إحداث ضرر
  .2"العموميةأو السير في تنفيذ العادي للأشغال  إعادة سير مرفق عام،

لمصطلحات ببعض ا ها تداخلتأن   ،3لستعجاالمقدمة لشرط الإ التعاريفمن ستخلص ي  
تعداد كل  ن  أو  ،السرعة و ةر و الضر و ر لخطاا هي و ألا   ،ستعجالالإحالة إلى تحيل التي 

 .4هلتعريف نفسها على العناصرعتمد تكونها ، ر يقترب من التكرارالتعاريف أم
بحيث ا مرن  أكملها لا يمكن أن يكون  فإن   ،من تفاوت الآراءهذه مهما يكن في  لكلذ 
 .لكل الظروف و الأحوال قاعدة عامةكيصلح 
يرة في الواقع و القانون ستعجال يخضع لعناصر كثالإشرط وفر تمدى تقدير فلذا  

 .5له و مانع الصعب وضع تعريف جامعمن لذا  ،ختلاف الدعوىإتختلف ب
 ستعجالالتعاريف القضائية لشرط الإ: ثانياا

لشرط عد على تعريف دقيق لم يستقر بلكنه  ،ستعجالالإقضاء  جوء المتزايد إلىالل  رغم 
 .الواردة في الفقهاهيم مفالبا ما يتمسك كثير  القضاء  في الأمر أن   ما كلف الإستعجال،

                                     

 .3، مرجع سابق، صي راتب و محمد نصر الدين كمال و محمد فاروق كمال، قضاء الأمور المستعجلةمحمد عل -1
  .35، ص3002، (04)عدد الجزائر،  ،مجلة مجلس الدولةمحمد بن ناصر، إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية،  -2

3
"- L’urgence découle d’une situation particulière, d’un climat, d’un contexte, et entraine 

une réaction appropriée pour la défense d’un intérêt général ou particulier menacé »,Voir 

sur : Amélie Evrard, Approche critique de la loi N°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé 

devant les juridictions administratives, op.cit, p 23. 
 .52مرجع سابق، ص، (القواعد و المميزات الأساسية للقضاء المستعجل)محمد براهيمي، القضاء المستعجل، -4
، ص 6552قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التنفيذ، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، الإسكندرية،  معوض عبد التواب، -5

42. 
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قضاء الجزائر العاصمة نجد القرار الصادر عن مجلس  ،و من أحكام القضاء الإداري 
  :ياته ما يليورد في حيث، 03/50/0420 بتاريخ
 ن  بأ ،مر بها الحكم المعادأ برة التين إجراء الخو خاصة م ه يتبين من الملفن  أحيث "

تسبب فيها الآلات تهي ناجمة عن الهزات التي عليه  الخسائر المعاينة بمنزل المستأنف
الآلات  هذه أن  ب ثبت من جهة أخرىأقد  ، وملة من المستأنف في محله التجاريالمستع

سلامة مة المستأنف و ا على سلاتشكل خطرا  ،طن 40وزنها أكثر من  ةلصناعة الأحذي
 .و التي هي مهددة في صلابتها ،الشاغلين الآخرين للعمارة

 ." للخطر المحدقا هو ضروري نظرا غلق المحل المتنازع عليه  حيث أن   و
الذي  ،الخطر المحدقعنصر على  بناء   ،ا القرارهذستعجال في الإتقرير توفر شرط  بذلك تم   

 .1حكم قاضي الموضوع نتظارإق المحل في ا يفترض غلمم   ،السكانيهدد سلامة 
 83/53/0428بتاريخ  سابقاصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا خر آقرار في و 

 :يلي ماحيثياته ورد في 
من  و أن   ،بالطردفي الطعن هو مطالب أمام الجهة القضائية الإدارية  ىالمدع حيث أن  "

     خاصة المادية الأدلة إختفاء قبل خبرةال طةواسب المحتملة مصلحته المحافظة على حقوقه
 .2"اللأماكن التي يحتله إخلائه فور سيتم هدم محله و أنّ 

 الزمن القصيرقائم على  ،هذا القرارستعجال في الإ شرط ن  أ الغرفة الإدارية عتبرتإف 
 .لإثبات حقوقه ىمدعه الالذي يتمتع ب

 :ما يلي ورد في حيثياته 04/57/0444عن مجلس الدولة بتاريخ  خر صادرآ في قرار و
ستعجالي المعاد قضى بإيقاف تنفيذ قرار والي ولاية السعيدة الصادر لإحيث أن الأمر ا"

و مادام المستأنف عليهم  ،و تحفظي تهذا الإجراء مؤق ، و أن  0443-85-53بتاريخ 
                                     

 .62-63طبيقاته في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص القضاء المستعجل و ت الغوثي بن ملحة، -1
 ،(ع.ب) ضد(والي ولاية الجزائر):قضية ،31/01/6523مؤرخ في ، 32121المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم  -2

 .613-612ص  ص، 6525، (06)العدد  ،نشرة القضاء
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منعهم  فإن   ،هم فلاحون و يمارسون مهنتهم في أوقات محددة( 600عين أكثر من المد  )حاليا
 .1..."نتائج سلبية و خسارة معتبرةمن الحرث يمكن أن يؤدي إلى 

 رعنصر الضر على ، القرارفي هذا  ستعجالالإلتقريره لتوفر شرط مجلس الدولة  عتمدإ
و تحضير  و قلبها ،صرفوا مبالغ معتبرة في تهيئة الأرض الفلاحين أن  إذ  ،الذي ل يمكن جبره

بالعلف  منعهم من الحرث و زرع الأرض و أن   ،شراء المواشي الأسمدة و حفر الآبار و
الخسائر الناتجة من  مائة فلاح فإن   ىبة إلو بالنس   ،الإفلاس ىإل وهلاك المواشي  ىسيؤدي إل

 .2ر جسيمةاها و تلحق بهم أضر لا يمكن إصلاح ،الحرث هي خسائر معتبرة و جسيمة
جاء ف ،85/08/8558بتاريخ  ادرخر صآا ذهب إليه مجلس الدولة في قرار و هو م

 :ما يلي هتحيثيافي 
          قد تسبب ،3000نوفمبر  3توقيف الباخرة منذ  ، أن  ه في هذه الظروفن  أ حيث»

ا أن تؤدي تمل جد  ه من المحن  كما أ، اليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبةا في تكو يسبب يومي  
ا يجعل عنصر مم   ،بتخزينها داخل الباخرةوف الخاصة لظر ا نظر   ،المحمولة إلي تلف البضاعة

دابير الت   خاذتبإا مختص  ستعجال و يعد قاضي الإ ،ستعجال متوفرا في قضية الحالالإ
 ع حدّ هذا لوضّ و  ،مكرر من قانون الإجراءات المدنية 636المنصوص عليها في المادة 

 .3"إلى حين الفصل في الموضوع الراهنة رللأضرا
ضرار المادية الأعلى أساس  ،في هذا القرار افر  ستعجال متو الإط مجلس الدولة شر  عتبرإ

، الأمر الذي يجعل قاضي الشركةالتي تلحق  الأضرار المالية و ،التي تلحق بالبضاعة
 .البضاعة في الأماكن الملائمة ينبتخز  مرألذا  ،حفظيةت  ال دابيرالت   ذتخابإا مختص   ستعجالالإ

                                     

-32 ص ، ص3002الجزائر،  ولة، الجزء الثاني، دار هومة،لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الد -1
33.  

 .23-26لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -2
والي ولاية )ضد( س.ق) :، قضية30/63/3003، مؤرخ في 0033353مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -3

  .620-645، ص ص 3003، (06)عدد  ،س الدولةمجلة مجل، (وهران
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ائم زاع القأيد فيه الحكم المستأنف في الن   ،00/50/8559بتاريخ  له خرآو في قرار 
 :ما يلي هياترد في حيثو  حيث ،(ع.ق)نف ضد المستأبين بلدية بوفاريك 

-عن صواب-تمسك  ستعجاليالإالقاضي  فإن   ،المستأنف خرق عمدا القانون و لأن   "
مواصلة  أن  لا سيما و  ،لحالة المستعجلة التي كانت تميز طلب البلديةاختصاصه بمعاينة بإ

 .1"...ضرر ل يمكن إصلاحه نهعسينتج  ،الأشغال المتنازع عليه
 شرطل تعريفلم يستقر بعد بخصوص  الإداريالقضاء  أن   ،ما سبقمن خلال  نستخلص

 تقريرلفي  عتمدإي بعض الحالات ففلذا ، القانونبليس بالواقع و  هقتعل  لا نظر   ،ستعجالالإ
 ستعجالالإذلك ربط ل ،أو معاينتها االمطلوب إثباته الوقائعلم زوال معا من خشيةعلى ال هر ف  تو 

 .الملائم ستعجاليالإدبير تخاذ الت  لإالسرعة بعنصر 
يصعب  الذي ضررلا وأ محدقال الخطر على عنصر حالات أخرىفي  عتمد  إ بينما 

  ألا ،ستعجالالا شرط قرير توفرتل نفسها ةهيالفقعلى العناصر  هإعتمادج تنستنمنه  ،إصلاحه
 و هو ،اخر  آأضاف عنصرا قضاء مجلس الدولة  أن   إلا   ،2السرعة و هي الضرر، الخطر و

 نهعصادر قرار حيثيات  حيث ورد في ،العموميةالمرافق  ستمراريةإمبدأ حماية ضرورة 
 :ما يلي، 8557/ 89/59بتاريخ 
في رفع  ستعجال، يبرر الإالمرتبط بهذا المسكنالمرفق العام  استمرارية حيث أن  "

 .3"من أجل الأمر بطرد المستأنف ،اليةستعجالإ لقاضي الفاصل في المسائلعوى أمام االد  
 
 

                                     

 ،(والي ولاية وهران)ضد ( س.ق):، قضية66/02/3004، مؤرخ في061642 مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1
 .321-324، ص ص 3004 ،(02)عدد  ،مجلة مجلس الدولة

، الجزء الثاني، (ةقاضي الأمور المستعجلختصاص النوعي لالإ)القضاء المستعجل، ستعجال،محمد براهيمي، قضاء الإ -2
 .52، ص 3001 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

مجلة  ،(العدل زيرو )ضد ( م ض)، 34/04/3003، مؤرخ في 025630مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -3
 .620-633، ص ص3005، (05)عدد  ،مجلس الدولة
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ا مم   هر ف  تو  مدى تقدير فإن   الذ ،فكرة متصلة بالواقع ،في الأخيرستعجال الإشرط عتبر ي    
 .1ستعجالالإ ه قاضييستقل ب
هذا قاضي لالدير يقتصر تقهل  ،في هذا الخصوص لكن التساؤل الذي يمكن طرحه 

 ؟عوىالدّ  في فصلالحين ستمراره إلى إم يشترط أ ،عوىشرط وقت رفع الدّ ال
 :ما يلي على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من (0) فقرة (489)تنص المادة 

 يرفض قاضي ،أو يكون غير مؤسس ،ستعجال في الطلبفر الإعندما ل يتو " 
 .2"هذا الطلب بأمر مسببستعجال الإ

الجهات ستعجال أمام الإ من قانون (1)فقرة  (088) ةالمادوارد في نفسه  المضمون و 
 .ستعجال وقت رفع الدعوىالإشرط  فرتو  تعيني منه، 3ةالفرنسي ةالإداري القضائية

يزول أثناء  ثم   ،ا عند رفع الدعوىستعجال قائم  قد تقع الحالة التي يكون فيها الإلكن  
يجب  فهل ،ستئنافالإرح القضية أمام قضاة أو عند ط ،صل فيهاأو عند الف سير الخصومة

 ستعجال؟الإ طر شنتفاء لإ  في هذه الحالة عوىقبول الدّ  صريح بعدمالتّ 
 هر ف  العبرة في تو  أن   من يرى فهناك ،فقهي محل جدال الإجابة عن هذا التساؤل كان

ستعجال في الإشرط ة لقضيمتى فقدت ا هإلى أن   خرآ ذهب رأيبينما  ،عوىالد  وقت رفع يكون 
 .عوىالد  قبول  صريح بعدموجب الت   ،مرحلة من مراحل الخصومة ةأي

عوى من وقت رفع الد   هستمرار بوجوب إلذي يقول ا ،الرأي الثاني فيساند ،أي الغالبالرّ  اأمّ 
سواء أمام  ،ستعجال قبل الفصل فيهاالإ شرطعوى فإذا فقدت الد   صدور الحكم،غاية إلى 

                                     

1
 -  Hervé BONNARD et Jean –Pierre DUBOIS, Droit du contentieux, Masson, Paris, 1987, p 

55. 
2
- « L’urgence constitue l’âme de ces procédures puisqu’elle conditionne la recevabilité de 

la requête,  Rachid KHELLOUFI, « Les procédures d’urgences en matière administratives et 

le code de procédure civile »,  Idara,  N° 2, 2002, p 55.  
3
-Art 522-3: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence...le juge des 

référé peut la rejeter par une ordonnance motivée…», Loi n° 2000/597, relative au référé 

devant les juridictions administratives française, op.cit. 

- Francis LAMY, "LA motivation des ordonnances de référé", R.F.D.A, N°4, 2001, PP 849-

854. 
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 ستعجالقضاء الإ ذلك أن   ،هاصريح بعدم قبولجب الت  يف ،و مجلس الدولةلإدارية أالمحكمة ا
  .استعجال قائم  قط في الأحوال التي يكون فيها الإلجأ إليه فستثنائي ي  إهو قضاء 

فعت ن ر  أ و أي إذا حدث ،حول الحالة العكسيةفي نفس الخصوص التساؤل  يمكنو 
فهل يبقى ا، فر  متو عوى أصبح ظر في الد  ثناء الن  ثم أ ،ستعجالالإشرط الدعوى في غياب 

 ها أنّ ا للقاعدة التي مفاد  طبقا  بالطلّ  يرفضه أنّ أم  ،عوىظر في الدّ ا في النّ قاضي مختصا ال
 ؟عوىختصاص يحدد وقت رفع الدّ الإ

أثناء نظره في  ستعجالالإشرط  إذا ثبت له قيام ،قاضيالختصاص إيقبل  الراجحلرأي ا
 .1أثناء رفعها امنتفي  إن كان  حتى و ،عوىالد  

يحكم  ،في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى الإداري ستعجالالإقاضي كان  ار  خيأ
هو ، على خلاف ما 2ىعو في الد   ستعجالالإر شرط ف  عندما لا يتو النوعي ختصاص بعدم الإ
 ،الطلببرفض ي القاضيحكم إذ  ،قانون الإجراءات المدنية و الإداريةبموجب ه حاليا معمول ب

 ختصاصإخارج عن الطلب في الحالة التي يكون فيها  إلا   ،ختصاصالإيحكم بعدم لا  و
 . 3الجهة القضائية الإدارية

و تجدر الإشارة أن المشرع استحدث حالات استعجالية مختلفة بموجب قانون الإجراءات 
 .ن هذه المذكرة  المدنية و الإدارية، و أن  التفصيل فيها سيأتي في الفصل الثاني م

 

                                     

ص  مرجع سابق، الجزء الثاني، ،(ةختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلالإ) محمد براهيمي، القضاء المستعجل، -1
51. 

 .مرجع سابق ،(ملغى) ،ءات المدنيةيتضمن قانون الإجرا ،624-11أمر رقم  -2
المنازعة عادية ل مستعجلة، و تحكم لها أنّ ن إذا تبيّ  ،ختصاصالإتحكم محكمة الأمور المستعجلة بمصر بعدم "  -3

أنّ شرط ل يقل جدارة بحماية القضاء عن مركز المدعى، إذن  ،عى عليهمركز المدّ  أنّ لها  نإذا تبيّ  ،برفض الدعوى
ختصاص، و مرة ثانية عند الترجيح بين مرة أولى عند وصف المنازعة للفصل في مسألة الإ: إليه مرتين ستعجال ينظرالإ

ختصاص و الموضوع في قضاء الأمور أحمد مسلم، الإ: أنظر ،"للحكم في موضوع الدعوى المستعجلة ،مراكز الخصوم
، (06)عدد  مصر، ، جامعة القاهرة،قتصاديةو ال مجلة القانون و القتصاد للبحث في الشؤون القانونيةالمستعجلة، 

  .2، ص 6510
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 فرع الثانيـلا
 قـحل الـاس بأصسـرط عدم المش

ذلك  ،ستعجاليةوى الإعد  للمن الشروط الأساسية  مبدأ عدم المساس بأصل الحق ريعتب
ة مؤقتة إلى غاية الفصل في ظيتحف   بيراتدتخاذ إهو  ،اءقضهذا الجوء إلى الهدف من الل   أن  

 .1قضاء الموضوع أمامأصل النزاع 
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من  (402)هذا الشرط صراحة ضمن المادة ورد  
 .ستعجال بالتدابير المؤقتةيأمر قاضي الإ" :على ما يلي بنصها
 "قرب الآجالأو يفصل في ل ينظر في أصل الحق،  
 ستعجاليالإ إذا كان الأمرما هو معرفة  بة التي تعترض القاضيلعل الصعو  و 

التشريعات  ع الجزائري على غرارالمشر   لم يقدم ، حيثأصل الحق أو لا يمس المطلوب يمس
ذلك تاركا  ،هالمساس ب ستعجال الإداريع قاضي الإصل الحق الذي يمتنلأ اتعريف   ،الأخرى

  .(ثانياا) القضاء و (أولا ) للفقه
 لشرط عدم المساس بأصل الحق ةريف الفقهياالتع: ولا أ

 :هن  أ رمضان جمال كامل هففعر   ،معنى المساس بأصل الحق حديدتي فالفقهية  راءالآتعددت 
 أو ،أو يؤثر في كيانه خل في ذلك ما يمس صحتهفيد ،اا و عدم  وجود  بالحق كل ما يتعلق "  

  .2 "التي قصدها المتعاقدان أو ،في الآثار القانونية التي رتبها لها القانون
 
 

                                     

، دار هومة، (دراسة قانونية و فقهية و قضائية مقارنة)ستعجال الإداري، لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإ -1
 .25، ص 3003الجزائر، 

و عملا، المركز القومي لإصدارات رمضان جمال كامل، شروط قبول الدعوى في المواد المدنية و التجارية علما  -2
 .656، ص6555القانونية، مصر، 

ملحق ببعض النماذج ) أورده حسين طاهري، في كتابه الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائري، التعريف نفس -
 . 52، ص 6555، شركة الأيام، الجزائر، (القضائية
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 :ما يليك" معوض عبد التواب" هعرفكما 
 هو ه،ضي الأمور المستعجلة عن المساس بالمقصود بأصل الحق الذي يمتنع قا " 

يجوز أن يتناول  فلا ،التزامات كل من الطرفين قبل الأخرالسبب القانوني الذي يحدد حقوق و 
زاع القانوني الذي من شأنه المساس بموضوع الن   ،لتزامات بالتفسير و التأويلهذه الحقوق و الإ

 .بينهم
أو أن يتعرض في  ،حد الطرفينالقانوني لأمركز الأو يعدل من يس له أن يغير كما ل 

ه في الطلب الوقتي على أسباب ؤ أو يؤسس قضا ،وضوع النزاعأسباب حكمه إلى الفصل في م
حد الطرفين، أو يقضي لى قيمة المستندات المقدمة من أأو أن يتعرض إ تمس أصل الحق،

على التحقيق أو ندب  كالإحالةتخاذ إجراء تمهيدي إب ها بالصحة أو البطلان، أو يأمرفي
يمين حاسمة أو متممة لإثبات أصل  أو توجيه خصوم، أو سماع شهود،الخبير، أو استجواب 

سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع المختص دون الحق الحق، بل يتعين عليه أن يترك جوهر 
 .1"غيره

 .2قتعريف شرط عدم المساس بأصل الحل مراجع القانونيةالفي عتماده إ ما تم  هو و 
قضاء ختصاص إعن تخرج ها فإن   ،دعوى بطلبات موضوعية رفعففي حالة  

    أو بطلانه أو طلب فسخ عقد أو صحته ،تثبيت ملكية عين رفع بطلب، كأن ت  ستعجالالإ
 .3الخ...تعويض منح أو طلب
نطوت في جوهرها إو لكنها  ،اب إجراء وقتي في ظاهرهفعت دعوى بطلإذا ر  كذلك  و

 .2رفض الطلب لعدم التأسيسبيقضي قاضي ال فإن   ،1على مساس بأصل الحق

                                     

 . 601قضاء التنفيذ، مرجع سابق، ص معوض عبد التواب، قضاء الأمور المستعجلة و  -1
يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  -2

 .645، ص 3005الجديد، دار هومة، 
 .63ستعجال فقها و قضاءا، مرجع سابق، ص طاهري حسين، قضاء الإ -
 . 20ستعجال في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص ات الإمحمد بن ناصر، إجراء -3
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 لشرط عدم المساس بأصل الحق ةريف القضائيالتعا :ثانياا
       ،02/08/04203 العليا بتاريخ حكمةمال عن الصادر في القرار قحتعريف لأصل الورد 

 .السالف ذكره التوابالذي قدمه معوض عبد الفقهي  عريفهو نفس الت و
هكذا  ،4وقائع القضيةختلاف إب ،هالمساس بعن  قاضيالي يمتنع أصل الحق الذيختلف 

الخبير  بأن   ،03/53/0445في قرار لها بتاريخ  سابقا قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا
 ماالموضوع عندبقصد معاينة الأضرار، يكون قد مس ستعجال قاضي الإن من طرف المعي  

 :ما يلي هقرار حيثيات في جاء ف ،لتعويض طرقت
ق ، تطر  ىمن طرف المدع هبدل أن يثبت حالة الضرر المدعى بالخبير هنا  أن  حيث "

منوطة له ، فيكون بذلك قد تجاوز المهمة الموضوع التعويض الذي يمس حقوق الأطرافإلى 
 .5..".ستعجاليبحكم الأمر الإ

الأمر د فيه أي   ،04/57/0444بتاريخ صادر عن مجلس الدولة  خرآ قرار و في
إذ ، لولاية البليدة يدر محمد ضد مديرية أملاك الدولةفي قضية ولد قو المستأنف،  ستعجاليالإ
الذي أمره  ا عن رئيس مجلس قضاء البليدة،ا صادر  ستعجالي  إا ستأنف أمر  إ( م.ق)السيد  أن  

 حيثياتفي جاء ف ،الأمكنة إلى حالتها كذا إعادة ، وبهدم البناية التي شيدها بدون رخصة بناء
 :ما يلي القرار

                                                                                                          

-46، ص مرجع سابقة، محمد علي راتب و محمد نصر الدين كمال و محمد فاروق كمال، قضاء الأمور المستعجل -1
43. 

عندما ل يتوفر : "المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم ( 489)المادة تنص  -2
 ."ستعجال هذا الطلب بأمر مسببستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الإالإ
ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية عبد الغني بلعابد، الدعوى الإ -3

 .41، ص3002 الحقوق، جامعة منتورى، قسنطينة،
 .65، ص مرجع سابق ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر،الدعوى الإ عبد الغني بلعابد، -4
المجلة  ،(باتنةبلدية ) ضد( ا.س) :، قضية61/01/6550، مؤرخ في11520المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، رقم  -5

 . 632- 630، ص ص 6553، (02)، عدد القضائية



 النّظام القانوني للدّعوى الإستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  : الفصل الأول

12 
 

 نّ لأ ، ستعجاليه من طرف القاضي الإيصل فمشكل الملكية ل يمكن الف حيث أنّ "
غير مختص  ستعجاليلإالتي يبقى القاضي ا ، ولمسألة تتعلق بنقطة تمس بالموضوعا

 .مكرر من قانون الإجراءات المدنية 636للمادة طبقا  فيها للفصل
في هذه  ، وا بدون رخصة بناءأنف قد شيد حائط  الي لا نزاع في كون المستيث بالت  ح

 .1"دة بطريقة غير قانونيةمر بهدم البنايات المشي  بالأستعجالي مختص الإالقاضي  فإن   الحالة
أمر لا يمس  ،نعدام الرخصةإالأمر بهدم بناء على أساس  أن  عتبر مجلس الدولة إبذلك 

  .2من القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير ختصاصهإستمد إقاضي لا كون ،لحقبأصل ا
      ق بحق الملكيةزاع لا يتعل  كون الن   ،غير مؤسسة ينما الدفوع المقدمة من المستأنفب

 .3بأصل الحق اسهمسل ستعجالالإه قاضي و الذي لا يختص ب
عتبر إ إذ تأنف،سالمالأمر مجلس الدولة د أي   ،07/08/8558خر بتاريخ آو في قرار 

و هو أمر تحفظي مؤقت لا  ،ستعجالالإقاضي  ختصاصإالحجز من  تنفيذوقف قرار  أن  
  .4الأطرافو حقوق  و لا يضر بمصالح يمس أصل الحق

مر فيه الأ دأي   ،07/08/8558بتاريخ  هعن خر صادرآفي قرار أيضا الحال هو و 
 ستعجالالإمن طرف قاضي  الضريبة، فعوقف تسديد الإشعار بالد   أن   عتبرإ حينما ستأنف،الم

 :القرار ما يليحيثيات جاء في ف ،أصل الحق لا يمس

                                     

 . 612، ص 3003 الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، مجلس الدولة،لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء  -1
ج ر عدد  ، المتعلق بالتهيئة و التعمير06/63/6550المؤرخ في  50/35من القانون رقم ( 72)و( 73) نتيلمادا -2
 (31)حيث تنص المادة ، 3004، (26)، ج ر 64/02/3004، مؤرخ 01-04القانون رقم و متمم ب، معدل 6550 ،(23)

في حالة إنجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول « :ما يليقبل إلغائها على 
في هذا المجال، يمكن السلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال، طبقا 

  » 0409يونيو 2المؤرخ  في  33/009الأمر ستعجالي التي ينص عليها لإجراءات القضاء الإ
 . 615الجزء الأول، مرجع سابق، ص  لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، -3
مجلة ، (إدارة الجمارك) ضد( ص. ض): ، قضية63/63/3003، مؤرخ في 2136رقم  مجلس الدولة، الغرفة الثانية، -4

 .15-12، ص ص 3002الضريبية،  خاص بالمنازعة عدد ،مجلس الدولة
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قيمة الضريبة تكون مرجحة  فإن   ،ين خبيريه تم الفصل في الموضوع بتعحيث مادام أن  "
الفصل بإيقاف تسديد الإشعار بالدفع ل يمس  ، و أن  اأو النقصان أو البقاء على حاله للزيادة

التي يمكنها الحصول على المبلغ و فوائده  ،يضر بمصالح الخزينة العمومية لو  ،أصل الحق
 .1..."في حين الفصل في الموضوع

لفعل  حد  الأمر بوضع  أن   ،00/50/8559 مجلس الدولة في قرار له بتاريخ عتبرإكما 
قاضي  ختصاصإالي يدخل في بالت   ،حقوق الأطرافو لا يمس بأصل النزاع  ،يالتعد  

 .2الإداري جالستعالإ
د هد  لبلدية بطرد شاغلي مسكن م  قيام ا ن  أ ،83/53/8557 بتاريخ خرآ قرارقضى في و 

محافظة على من أجل ال، امن التصرفات المخولة لها قانون   عتبري   ،د مدخلهس   نهيار وبالإ
 .3ي بمفهوم قانون الإجراءات المدنيةلا يشكل تعد  و  ،سلامة الأشخاص

ا يخرجها من مم   ،تمس بأصل الحقسترجاع الأماكن لأصحابها إمسألة  فإن   عليهو  
 .4ستعجالالإختصاص قضاء إ

 أو "المنازعة الجادة"مصطلح  ،هقرارات الإداري في بعض ستعجالالإ قاضيل عميست
أي كون المنازعة ليست )النوعي أو العكسختصاص بعدم الإ أمرهس يؤس  ل ،"الدفوع الجدية"

                                     

، (إدارة الجمارك)ضد ( ص. ض) :، قضية63/63/3003، مؤرخ في2136 مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم -1
 .32-36، ص ص 3002بالمنازعة الضريبية،  عدد خاص ،الدولةمجلة مجلس 

 ،(باب الزواربلدية )ضد ( خ.أ) :، قضية66/02/3004، مؤرخ في 062562مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  -2
  .343- 340، ص ص 3004، (02)، عددالدولةمجلة مجلس 

، 3066، (23)تعلق بالبلدية، ج ر عدد الم، 33/02/3066 مؤرخ فيال، 60-66رقم من القانون ( 24)المادة تخول  -3
و كل التدابير  ،تخاذ كل الإحتياطات الضروريةرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها، إ

أو  التي يمكن أن تحدث فيها أي كارثة ،و الممتلكات في الأماكن العمومية الوقائية لضمان سلامة و حماية الأشخاص
وف، فيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظر حادث، و في حالة الخطر الجسيم و الوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتن  

لا سيما المتعلق  ،مع احترام التنظيم و التشريع المعمول به ،كما يأمر بهدم الجدران و العمارات و البنايات الآيلة للسقوط
 . بحماية التراث الثقافي

 ،(بلدية الأبيار)ضد ( س.م) :، قضية31/01/3003، مؤرخ في 040023مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -4
 . 622-626، ص ص 3005، (05)عدد  ،دولةمجلة مجلس ال
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بتاريخ  قرار صادر عن مجلس الدولة تحيثياء في جاف ،(تصاصهبإخجدية ليقضي 
 :ما يلي 00/50/8559

تمسك عن صواب  ستعجاليالإالقاضي  فإن   ،المستأنف خرق عمدا القانون ن  و لأ"...
مواصلة  و أن   لاسيما ،ختصاصه بمعاينة الحالة المستعجلة التي كانت تميز طلب البلديةإب

  .لا يمكن إصلاحهالأشغال المتنازع عليها سينتج عنه ضرر 
منازعة  فإنّ  ،لموضوع الطلب ستعجاليالإو زيادة على الطابع  ،ه في الأخيرنّ و أ

 .1..."المستأنف ليست جدية
طلب  كما أن   ،في القضية ستعجال قائمالإ شرط كون ،ختصاصهإب ك القاضيعليه تمس  

 .ستأنفالمالأمر مجلس الدولة  دأي  لذا ، يمس بأصل الحقوقف تنفيذ الأشغال لا 
هذا  الحق، فإن  بأصل  ممنوعا من المساس ستعجالالإقاضي و إن كان  ،في الأخير

في كثير من الحالات لا يستطيع  هكونزاع، ن  الوع حرمانه مطلقا من أن يفحص موض لا يعني
على أن لا  ،زاعالن   موضوعتقدير  بنفسهإذا تناول  إلا   ،الإجراء الوقتي المطلوب منه تخاذإ

در لمعرفة أي من الطرفين أج ماو إن   زاع بين الطرفين،لن  احسم  ض من ذلكالغر يكون 
 .2العاجلة بالحماية الوقتية

ا خر  آا شرط   يضيفنية الملغى، كان في ظل قانون الإجراءات المدع المشر   أن  نشير إلى 
تقابلها  التي و ،االإدارية بالمجلس القضائي سابق   ستعجالية المرفوعة أمام الغرفةعوى الإد  لل

أو  عدم تعلق النزاع بأوجه تمس النظام العامو هو ضرورة  ،المحكمة الإدارية بعد إنشائها

                                     

( باب الزوار لديةب) ضد( خ.أ) :، قضية66/02/3004، مؤرخ في 06164مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -1
 .222-224، ص ص 3004، (02)، عدد مجلة مجلس الدولة

 .652و عملا، مرجع سابق، ص رمضان جمال كامل، شروط قبول الدعوى في المواد المدنية و التجارية علما  -2
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لمجال  ايق  يو تض ،الإداريةستعجالية ا على الدعوى الإكبير   اما كان يشكل قيد   ،1الأمن العام
 .ممارستها

السكينة العامة و و  و الصحة العامة الأمن العام"النظام العام بمدلولاته الواسعة لأن   
 فكرة مرنة يتطور مفهومها ها في أغلب نشاط الإدارة، كما أن  سيكون حاضر   ،"الآداب العامة

 قاعدة عامةعوى يصبح رفض الد   عليه ،2و العادات و التقاليد يجتماعبتطور الوعي الإ
ظام لن  لع رية بالمجلس القضائي مفهوم موس  أمام تبني الغرفة الإدا خاصة   ،ستثناء قبولهاالإو 

 .3ابع السياسيبربطه بالط   ،العام
المجلس ب الغرفة الإدارية على مستوىقاضي ال مقدورلم يكن في  ،هذا الأساس على 

بحالة  ق الأمرإذا تعل   إلا   ،بالنظام العام ة وجود قرار يمسحالفي وامر الأإصدار  ،القضائي
  .و الغلق الإداريأستيلاء و الإأي التعد  

عوى رد هذا الشرط ضمن شروط الد  لم يو  ن الإجراءات المدنية و الإداريةقانو  أن   إلا  
عندما  ،(418)المادة في تمت الإشارة إليه لكن  ،و لم ينص عليه صراحة ،ستعجاليةالإ

ستعجالي أن تخبر الخصوم إذ يجوز لهيئة القضاء الإ ،الدفوعستثناء عن باقي خصه بإ

                                     

       على( ملغى) ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية6524–11مر رقم الأمن  (1)فقرة مكرر  (070)تنص المادة  -1
ستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس إلازمة و ذلك بال تخاذ كافة الإجراءاتاالأمر بصفة مستعجلة ب : "ما يلي

 بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالت التعدي و و دون المساس بأصل الحق ،الأمن العام أو، النظام العام
 ."ستيلاء و الغلق الإداريو الإ

المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري و الوظيفة الإدارية في "  :ما يليالنظام العام ك عوابدي عمارعرف  -2
للبوليس الإداري هو المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الآداب العامة الدولة، و كهدف وحيد 

          التي قد تهدد عناصر بطريقة وقائية، و ذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر و الأخطار، مهما كان مصدرها،
المجلة النقدية للقانون  ي المادة الإدارية الاستعجالية،عمر بوجادي، اختصاص مجلس الدولة ف :أنظر، " مقومات النظامو 

 . 600، ص3003، (06)عدد ،، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو العلوم السياسية
لفظ  حيث أن  "... :يلي ما 33/06/6523ورد في حيثيات قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ  -3

ممارسة فرها لكي يستطيع كل ساكن، ، و الواجب تو القواعد اللازمة لحماية السلم الجتماعي يعني مجموعةالنظام العام، 
ستعجال في بلعيد بشير، القضاء الإ :أنظر، ..."عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة جميع حقوقه السياسية

 .20ص  ،6552الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، 
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قانون من  (291)لمادة اا لأحكام خلاف  ، عام خلال الجلسةظام التعلقة بالن  بالأوجه المثارة الم
 .1الإجراءات المدنية و الإدارية

 المبحث الثاني
 ستعجالية الإداريةعوى الإإجراءات الدّ 

حيث  ،ةستعجالية الإداريا فيما يخص إجراءات الدعوى الإحوظ  تطورا مل عأحدث المشر  
ختصار في ز عن الإجراءات العادية بالإتتمي   ،الضرورة تنظيم إجراءات إستثنائيةإقتضت 

 .(ولأمطلب )ستعجالية الإداريةالإ الأوامرإصدار و السرعة في  ،و المواعيد الآجال
 ،فيذهاظم إجراءات أخرى من أجل تن  ع ن  المشر   فإن   ،ستعجاليةو متى صدرت الأوامر الإ

 .ل التي تميزهاعج  فاذ المرعى من خلالها ميزة الن  
مثل سلطة  ،فيذهاالتي تعترض تن  سلطات لمواجهة العراقيل  عدةي قاضللكما منح  

 .هاو تسليط الغرامة التهديدية ضد   ،توجيه أوامر للإدارة
، من المسائل التي عنالإدارية لطرق الط  ستعجالية الأوامر الإقابلية مسألة تبقى لكن  

بة للإجراءات الأخرى كما فعله بالنس ،بطريقة واضحة المشرع ظمهالم ين  إذ  ،تثير الغموض
 .(مطلب ثانّ )مما يقتضي علينا دراستها

 المطلب الأول
 ةالإداري ةستعجاليالإ وامرالأ  إصدار جراءاتإ
ا لها عدد  ص خص  ، فستعجالية الإداريةلإاعوى ءات الد  ا بإجراا كبير  هتمام  إأولى المشرع 

ء من خلال إجراءات سوا ،اخصوصيتهخلالها أبرز من  ،(935)إلى(481)ا من المواد معتبر  
حماية حقوق فيها  التي رعى ،هامن خلال إجراءات الفصل في أو ،(ولأفرع )رفع الدعوى 

 .(ثانّ فرع )زهاو السرعة التي تمي   ية التبسيطرغم خاص   ،الدفاع
                                     

  .620، ص3063في، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية، دار جيطلي، برج بوعريريج، عز الدين كلو  -1
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 الفرع الأول
 ستعجالية الإداريةإجراءات رفع الدعوى الإ

لحماية مصلحة مهددة  ،سريعة مؤقتة و تخاذ تدابيرإستعجالية إلى الدعوى الإترمي 
، (أولا )عوىلرفع الد  مختلفة يمكن إتباعها إجراءات ع المشر  وضع لذا بضرر يصعب تداركه، 

 .(ثانياا)هابمجموعة من الخصائص من شأنها تبسيط إجراءات رفعز تتمي  
 ستعجالية الإداريةطرق رفع الدعوى الإ: أولا 

دابير تخاذ الت  إ و ،لب بها حماية الحقالتي ي طا ،ىعو طريقة رفع الد   يرجع تحديد
فتتاحية في إطار إجب عريضة رفع بمو لطبيعة الخطر المحدق بالحق، فقد ت   ،ستعجاليةالإ

المطالبة في  أو قد تتم   ،ستعجالية من ساعة إلى ساعةالإدعوى الأو إختيار  ،ستعجاليةإدعوى 
 .1ة مختلفةثار إجرائيآو كل طريقة تولد  ،عريضة ىعلأمر إصدار إطار 

 بموجب عريضة افتتاحيةالستعجالية رفع الدعوى  (:أ)
ا للأوضاع المقررة بصفة طبق   ،ةالبسيطحالات الالإدارية في ستعجالية لدعوى الإاترفع 

 .عاوى أمام قضاء الموضوععامة لرفع الد  
ادة طبقا للمموقعة من محام تحت طائلة عدم قبول  ،افتتاحية ترفع بموجب عريضةإذ 

ب أن تتضمن ، كما يج2)00( ةالمادضمن ، تتضمن البيانات المنصوص عليها (200)
رة قائع و الأوجه المبر  ا للو ا موجز  عرض   ،ستعجاليةإتدابير ستصدار إالعريضة الرامية إلى 

 .(480)مادة لل طبقا ستعجالي للقضيةابع الإط  لل
فترفق تحت طائلة  ،ثارهآض قف تنفيذ القرار الإداري أو بعو إذا كانت تهدف إلى و  

  .3بنسخة من عريضة دعوى الموضوع ،عدم قبول

                                     

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية 02/05حياة جبار، تطور قضاء الإستعجال الإداري على ضوء قانون  -1
  .26، ص3066الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

 .مرجع سابق ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02نون رقم القا من (203)المادة  -2
 .المرجع السابق ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02القانون رقم  من (283)المادة  -3
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و ساعات عمل  ، في أيامايإقليم تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية المختصة
د بسجل تقي  و  ،1ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،مقابل دفع الرسم القضائي ،المحكمة

طبقا  يثبت إيداع العريضة وصلا   ىعين الضبط للمد  و يسلم أم ،ة الضبطخاص يمسك بأمان
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (281)للمادة 
 رفع الدعوى الستعجالية من ساعة إلى ساعة: (ب) 

ا حسب ظروف كل قضية، مم   ،عوى إلى أخرىمن د   جالا  ستعإقد تكون الدعوى أكثر 
 ىعاو النص على هذا النوع من الد   لم يتم  إذ ، 2وىيقتضى إتباع إجراءات أكثر سرعة لرفع الدع

 .الملغى في ظل قانون الإجراءات المدنيةالقضاء الإداري أمام 
 دعوىتسمح برفع  ،قصوى ستعجالإفترض وجود حالة إالتطبيق العملي  أن   إلا   

السلطة الذي ترجع له  ،قاضيالعلى  عرضت  فظر فيها من ساعة إلى ساعة، ستعجالية ين  إ
، و في حالة قبولها يأمر 3أو رفضها ستعجال من ساعة إلى ساعةقديرية لتقرير حالة الإالت

 .لب في أقصر الآجالل في الط  الفص ليتم   ،بتسجيلها و إخطار الأطراف على الفور
حتى خارج ساعات و أيام  هه يجوز تقديمفإن   ،لعدم قابلية الطلب لأي تأخير انظر  و  

 .العمل بمقر الجهة القضائية
ستعجال تطرق المشرع لحالة الإ ،و الإدارية بعد صدور قانون الإجراءات المدنيةلكن 

 .4ظر فيها من ساعة إلى ساعةد إجراءات الن  لم يحد  و  ،القصوى في المجال الإداري

                                     

1
 .ابقمرجع س ،، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02القانون رقم  من (280)المادة  - 

الخصومة  -نشاط القاضي-دعاوي الحيازة -الدعوى القضائية)محمد براهيمي، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية،  -2
 .222، ص 3003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (التحكيم -طرق الطعن -الأحكام -القضاء الوقتي -القضائية

المجلس الوطني ) ضد (ح.م) :، قضية34/05/3003، مؤرخ في 64426، قرار رقم الخامسة مجلس الدولة، الغرفة -3
 . 330-363، ص ص 3003، (03)، عدد مجلة مجلس الدولة، (لنقابة قضاة مجلس المحاسبة

 :المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي 05-02من القانون رقم ( 480)المادة تنص  -4
ستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي جوز لقاضي الإفي حالة الستعجال القصوى ي"  

ستيلاء أو الغلق و في حالة التعدي أو الإ .قرار إداري، بموجب أمر على عريضة و لو في غياب القرار الإداري المسبق
  ."مطعون فيهستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الالإداري، يمكن أيضا لقاضي الإ
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 ،أمر على عريضةن بموجب الفصل فيها يكو  تم النص على أن   ،بل أكثر من ذلك 
ستعجال حالة الإ ن  لأ، ت التي تتم دون حضور الخصم أصلا  يفيد الحالا ،فهذا الأخير كإجراء

ستعجالية من ساعة إلى عوى الإفيد الد  ت   ،ستعجال العاديستعملت في قضاء الإأ  القصوى كما 
  .1ساعة

ستعجالية من ساعة إلى لرفع الدعوى الإ نستنبط حالة ،(484)رجوع لنص المادة البلكن 
 :حيث تنص على ما يلي ،ساعة

أو المادة  404لبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة ستعجال بطيخطر قاضي الإعندما "
 ."أقرب الآجال و بمختلف الطرق ة فيأعلاه، يستدعي الخصوم إلى الجلس 485

ا لوجود وجه خاص نظر   ةالإداري اتوقف تنفيذ القرار ب، (485)و (404)تتعلق المادتين 
رورية للمحافظة دابير الض  ر بمختلف الت  لأما، و تهاي حول مشروعيك جد  ش   من شأنه إحداث

أو الهيئات التي تخضع في  ،ة العامةعلى الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي
 .الجهات القضائية الإدارية صختصالإضاتها امق

ستعجال في أقرب الآجال، بينما على ضرورة فصل قاضي الإ (404) ادةأكدت المإذ  
ساعة  (92)ن يثمان و أربع وو ه ألا   ،عوىا للفصل في الد  قصير   لا  أج (485)حددت المادة 

غير تهاكات الإدارة الخطيرة و نلإا نظر   ،ا يقتضي رفعها بسرعة، مم  من تاريخ تسجيل الطلب
 .لحريات الأساسية للأفرادلمشروعة ال

                                     

 : المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي، 05-02من القانون رقم  (158)تنص المادة  -1
ستعجال خارج ساعات و أيام العمل، بمقر الجهة ستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الإفي حالة الإ" 

 .بطالقضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الض
 .يحدد القاضي تاريخ الجلسة، و يسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة

 ."و يمكنه الفصل خارج ساعات العمل و حتى خلال أيام العطل
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ستعجالية من ساعة إلى ساعة، بطلب ذي مصلحة عدول كما قد تعلق الدعوى الإ
إذ على مقتضيات جديدة،  ابناء   خذتهات  إستعجالية سبق و أن إبير عن تدا ة الإداريةالمحكم

 :ما يليعلى ( 488)تنص المادة 
ستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت و بناء يجوز لقاضي الإ"

 ."لها أو يضع حدا ا،ي سبق أن أمر بهعلى مقتضيات جديدة، التدابير الت
صدر عن المحكمة  ،ستعجالي من ساعة إلى ساعةإأمر نجد  و في هذا الصدد

      ستعجالي سبقإ، يتعلق بعدولها عن أمر 57/58/8501الإدارية بولاية تيزي وزو بتاريخ 
 .1على مقتضيات جديدة في الدعوى او أن أمرت به، بناء  

 مر على عريضةأعوى الستعجالية في إيطار إصدار رفع الد (:ج) 
عريضة بسيطة بموجب  ،الى إصدار أمر على عريضةلاستعجالية الرامية ترفع الدعوى ا

بإجراء  مبالقيا ،قتناعهإ، الذي يأمر في ذيلها عند باشرة إلى رئيس المحكمة الإداريةم تقدم
 .قانوني معين دون سماع أقوال الخصوم

ثمة تصدر دون أن يكون  ي، فه2يعتبر هذا الإجراء من الأعمال الولائية للقاضيلذا  
 .طلب حقيقي و دون نزاع بين الأطراف

التي من  ،ثبات حالة الوقائع الماديةإن خبير ليقوم بيالمطالبة بتعيمجال في  حالهو الو 
المادة أقرت  على أن   ،(414)طبقا للمادةشأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية 
 .فورن على الإشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعي  

 ،(495) ن تطبيق المادةقائع مادية، فيتعي  بينما إذا تجاوز موضوع الخبرة مجرد إثبات و  
 .ستعجاليإب عريضة إفتتاحية و إجراءات وجاهية و أمر التي تتطل  

                                     

، مؤرخ في 00632/62، فهرس رقم 00622/62الغرفة الأولى، قرار رقم  المحكمة الإدارية، تيزي وزو، -1
  .قرار غير منشور، (ق.ب)ضد ( وزارة التجارة) :، قضية03/03/3062

 .631مرجع سابق، ص، (ختصاصنظرية الإ) المبادئ العامة للمنازعة الإدارية،مسعود شيهوب،  -2
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تبط بطريقة رفع الدعوى، ستعجالية الإدارية مر تحديد أنواع الأوامر الإ في الأخير، إن   
         ،"ستعجالية من ساعة إلى ساعةالأوامر الإ"و  ،"لإداريةاستعجالية الأوامر الإ" دجنف

 .1"عريضة الأوامر على"و 
 ستعجالية الإداريةخصائص إجراءات رفع الدعوى الإ: اثانيا 

من  ىععفاء المد  خاصية إ ،ستعجالية الإداريةمن خصائص إجراءات رفع الدعوى الإ
كإجراء سابق لرفع الدعوى  ،عوضو رفع دعوى في المخاصية و  ،شرط التظلم الإداري

  .أو منح التسبيق المالي ،ستعجالية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإداريةالإ
 من شرط التظلم الإداري ىإعفاء المدع(: أ)

ستعجال مر بتدابير الإق الأسواء تعل   ،التظلم الإداريمن شرط  ع المدعىأعفى المشر  
لإجراءات رفع منه ا ، تبسيط  فتتاحيةإبموجب عريضة أو  ،بموجب أمر على عريضةخذ ت  التي ت  

الحماية العاجلة للحق الذي يخشى على هو الحصول قضاء الهذا كون الغاية من الدعوى، 
 .عليه من فوات الوقت

لو ف، 2الإدارية ستعجاليةم و طبيعة الدعوى الإئاري لا يتلاشرط التظلم الإد و من ثم فإن  
ذلك من  نتظار مدة معينة لرفع طلبه، فإن  إإلى الإدارة مع  تقديم تظلم ىأشترط على المدع

 سرعةعنصر الو  ما يتنافى ستعجال،جوء إلى قضاء الإلل   همدة الممنوحة لشأنه أن يطيل من ال
 .3ستبعاد مثل هذا الشرطإالذي يفترض  ،عوىفي الد  

 رفع دعوى في الموضوع(: ب)
 :ما يليو الإدارية على جراءات المدنية من قانون الإ (483)تنص المادة 

                                     

 .54مرجع سابق، ص ،02/05ستعجال الإداري على ضوء قانون تطور قضاء الإ حياة جبار، -1
 ة بين التظلم و الصلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،نوال لوصيف، فعالية تعديل قانون الإجراءات المدني -2

  .43-26، ص 3003كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،
 .622ص  ،ستعجال الإداري، مرجع سابقلحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإ -3
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ثاره، تحت آقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض و إلى يجب أن ترفق العريضة الرامية " 
 ."بنسخة من عريضة دعوى الموضوع ،طائلة عدم القبول

ا لكل ا مطلق  شرط  ليس  ،شرط رفع دعوى في الموضوعمن المادة أعلاه، أن  يتبين 
 .وى وقف تنفيذ القرارات الإداريةبدعستعجالية، بل هو شرط خاص الدعاوى الإ

سة بموجب قانون تنفيذ القرارات الإدارية المكر  رط كل حالات وقف يشمل هذا الش   
      ، 1شمل وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قضاء الموضوعف لإجراءات المدنية و الإدارية،ا

 (404)ينتال، طبقا للمادستعجالقرارات الإدارية أمام قضاء الإ و حالتي طلب وقف تنفيذ
 .(8) فقرة (480)و

ي حول ك جد  في حالة وجود ش   ،بوقف تنفيذ القرارات الإدارية تتعلق المادة الأولى 
ستعجال يذ القرارات الإدارية في حالة الإبوقف تنف بينما تتعلق المادة الثانيةمشروعيتها، 

 . اأو غلقا إداري   اا أو إستيلاء  إذا ما شكل القرار الإداري تعدي   ،القصوى
ستعجال، القرارات الإدارية أمام قضاء الإ في مجال دعوى وقف تنفيذع لم يكتفي المشر  و 

    ،أمام جهة الموضوع تقديم وصل بإيداع العريضةمن  المذكورة أعلاه، (484)طبقا للمادة 
ار ذ القر تنفينسخة من طلب وقف ضاف شرط تقديم ما أو هو ما يكفي لإثبات رفعها، إن  

 .2نتيي بين الدعو رتباط حقيقإوجود من قاضي الليطمئن  ،الإداري
القرارات تنفيذ  المتعلقة بوقفو ، (8) فقرة (219)لم تتضمنه المادة  الأمر الذي 

أن يرفق عريضة دعواه  ىعلى المدعفي هذه الحالة يكفي إذ  ،أمام قضاء الموضوعالإدارية 

                                     

 :على ما يلي ،لإجراءات المدنية و الإداريةا، المتضمن قانون 05-02رقم  قانونالمن  (8)فقرة  (219)مادة تنص ال -1
ل يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار " 

 " .أعلاه 215إليه في المادة 
2
 :ما يلي 61/01/6550ورد في حيثيات قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، بتاريخ  - 
ا بدعوى ما لم يكن مسبوقا  ،تنفيذ لقرار إداريالقاضي الإداري لا يمنح وقف  أن  ستقر على إالاجتهاد القضائي  حيث أن  " 

ا بالدعوى المرفوعة في ا وثيق  رتباط  إا ا مرتبط  ا فرعي  تنفيذ يعتبر طالب  ، لأن طلب وقف مرفوعة ضده في الموضوع
 .622ستعجال الإداري، مرجع سابق، ص ى في قضاء الإقسن بن شيخ آث ملويا المنتلح :أنظر ،..."الموضوع
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يشترط أن تكون دعوى موضوع سابقة عن الدعوى  و لم بما يثبت قيدها أمام جهة الموضوع،
 .1ما يكتفي أن تكون متزامنة معهاو إن   ،متضمنة وقف تنفيذ القرار الإداريال

أن يلجأ إلى قاضي الموضوع  ،لم ضد قرار إداريبل أكثر من ذلك أجاز المشرع للمتظ   
عليها في المادة  متى تم تقديمه في الآجال المنصوص ،بطلب وقف تنفيذ القرار محل التظلم

 .قتران طلب وقف التنفيذ بدعوى في الموضوعإعلى قاعدة  استثناء  إ، 2(284)
        ائد في قانون الإجراءات المدنية ه الس  تكريس التوج   ،أراد المشرع من خلال ذلك 

 وى الإدارية، إذ أصبح التظلملقبول الدعاإلزامي الذي لم يعد يأخذ بالتظلم كشرط  ،و الإدارية
  .ا للشخص المعنيختياري  إ

      ،لا تتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإداريةحالة جديدة  استحدث المشرع أن  يجدر الذكر 
في مجال منح التسبيق و ذلك  أمام المحكمة الإدارية، ي الموضوعتستلزم رفع دعوى فو 

 ،الإدارية ستعجال الإداري على مستوى المحكمةمنح قاضي الإ إمكانية على نصف، المالي
ين بصفة وجود الد  في عى عليه ما لم ينازع المد   ،ائن الذي يطلب منه ذلكا إلى الد  ا مالي  تسبيق  

 . 3يةجد  
 
 
 

                                     

1
، مؤرخ 00250/63، فهرس رقم 00502/63ستعجالي، الغرفة الأولى، قرار رقم القسم الإ المحكمة الإدارية، تيزي وزو، - 

 .قرار غير منشور، (بلدية دراع بن خدة)ضد ( ح.ح): ، قضية02/60/3063في 

 :ما يلي المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ،05-02من القانون رقم  (284)مادة تنص ال -2
أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري ( 9)يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة " 

 ."أو التنظيمي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي الفردي،
 :على ما يلي ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02من القانون رقم ( 498)المادة تنص  -3

يجوز لقاضي الإستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ما لم " 
 .ينازع في وجود الدين بصفة جدية

  ."ائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمانو يجوز له و لو تلق
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 الفرع الثاني
 ستعجالية الإداريةعوى الإإجراءات الفصل في الدّ 

ا لما كان عليه خلاف   ،ستعجالية الإداريةعوى الإإجراءات الفصل في الد  د المشرع حد  
لإجراءات التحقيق مثلها مثل المدنية الملغى، فتخضع ع في ظل قانون الإجراءات الوض

 .(أولا )الدعاوى الموضوعية
الدعوى هي تلتن ،الجماعية الفاصلة في الموضوع التشكيلةفيها من طرف  حكميتم الل 

ثم على الغير  ،ستعجالو قاضي الإ على أطراف الخصومةوامر تختلف حجيتها من أبصدور 
زها تمي  ز بمجموعة من الخصائص تتمي  إجراءات الفصل فيها  على أن  ، ضي الموضوعو قا

 .(ثانياا)الموضوعية عن الدعاوى
 ستعجالية الإداريةعوى الإالتحقيق في الدّ : أولا 

ستعجالية الإدارية على غرار الدعاوى عوى الإر على إجراءات الد  ضي المقر  يشرف القا
قضائي إلى المحضر الن طريق ععوى فتتاح الد  إسمي لعريضة فبعد التبليغ الر   ،يةالموضوع

 .د أو ملاحظاتهمللخصوم آجال قصيرة لتقديم مذكرات الر  المحكمة المدعى عليهم، تمنح 
و يجب  ،1ساعة( 89)ن يعشر  أو أربع و أيام (9) بأسبوع أو أربعة ر هذه الآجالتقد   

طابع للعذار من طرف المحكمة نظرا إون ستغني عنها بدإ و إلا   ،بصرامة هذه الآجال حترامإ
 .2ستعجالي للقضيةالإ

 .3الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإداريةطرف مة من تودع المذكرات و الوثائق المقد  
إجراء من إجراءات  أي   خذأن يت   ،و قبل الفصل فيها أثناء سير الخصومة ز للقاضيو يج

                                     

 : المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي ،05-02من القانون رقم  (484)تنص المادة  -1
أعلاه، يستدعي الخصوم إلى الجلسة  485أو  404عندما يخطر قاضي الإستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة "

 ".جال و بمختلف الطرقفي أقرب الآ
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق ،05-02من القانون رقم  (482)المادة  -2
 .سابقالمرجع ال، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم  (212)المادة  -3
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بغرض  ،ستدعاء الخصوم شخصياإ للمعاينة و نتقالكالخبرة و الإها مناسبة، االتي ير التحقيق 
 .عوىهائي في الد  تخاذ قراره الن  إ

على هذا الأساس يسعى قانون ب حضور أعوان الإدارة و سماعهم، يجوز له طلو  
لحملها على أن تكون  ،رامةو الإدارية إلى معاملة الإدارة بنوع من الص   الإجراءات المدنية

 تسليم القرار موضوع الطعنللقاضي توجيه أوامر لها لص خر   أن  أكثر حضور في الخصومة، ب
 .1ستجابة لهذه الأوامر نتائجمذكرة جوابية، و رتب على عدم الإ و إيداع ،(204)طبقا للمادة 

ستكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة إلفصل فيها بمجرد لتعتبر القضية مهيأة 
 .2نية إلى الجلسةستدعاء الخصوم بصفة قانو إو التأكد من  ،(483)

على القضية من قبل أمانة الضبط  اي ينادى فيهتيخطر الخصوم بتاريخ الجلسة ال 
ستعجال يجوز تقليص هذا و في حالة الإ ،ل قبل تاريخ الجلسةعلى الأق أيام (05)عشرة 

جال قصيرة آ، كما تمنح (273)طبقا للمادة  بأمر من رئيس تشكيلة الحكم يومين الأجل إلى 
 .3لتماساتهإولة لتقديم الد   لمحافظ

على  ،ظام العامإخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالن   ،أثناء الجلسةيجوز للقاضي 
قبل جلسة  التي تلزم رئيس تشكيلة الحكم إعلام الخصوم بهذا الوجه( 291) خلاف المادة

 .4، من أجل تمكينهم من تقديم ملاحظتهم على الوجه المثارالحكم
ختتامه إلى تاريخ إتأجيل  الإستعجال قاضيما لم يقرر  ،نتهاء الجلسةإلتحقيق بختتم اي  
 .و يخطر به الخصوم بكل الوسائل ،لاحق

 ،مة بعد الجلسةضافية المقد  الوثائق الإ و و في الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات 
ي، بشرط أن ختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائإو قبل 

                                     

ملتقى التطورات و المستجدات في قانون ية في المنازعة الإدارية، بشير يلس شاوش، المركز الجديد للسلطة الإدار  -1
  .43، ص 3005جانفي  36و  30جامعة و هران، أيام  ،الإجراءات المدنية و الإدارية

 .مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم  (415)المادة  -2
 .643ستعجال الإداري، مرجع سابق، ص لمنتقى في قضاء الإلحسن بن شيخ آث ملويا، ا -3

.سابقالمرجع ال، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم ( 418) المادة  -4 
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تح تحقيق جديد في حالة كما يمكن ف ،ليل عما قام به أمام القاضيم الخصم المعني الد  يقد  
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (410)طبقا للمادة  التأجيل إلى جلسة أخرى

لإجراءات  بموجب أمر على عريضةقاضي الالحالات التي يفصل فيها لا تخضع  
ر له القانوني بعريضة طلب التدبيغ المدعى عليه المحتمل أو ممث  بلي  ه الحالة ذفي هفالتحقيق، 

 .ذلك يتم في غيابهكون د عليها ، و لا يحق له الر  1ستعجاليالإ
 القاضي يصدر أمر بل أن   ،لا توجد إجراءات تحقيق بالمفهوم القانوني البحتلذلك  

 . ستجابة لها برفض الطلب أو الإإم   ،عريضة على
 ستعجالية الإداريةعوى الإالحكم في الدّ : ايا ثان

يكون من طرف  ،الاستعجاليةالفصل في الدعوى  على أن   ،(407)تنص المادة 
هي تني هاعلى أن الحكم في ،2التشكيلة الجماعية التي يؤول لها الفصل في دعوى الموضوع

على  ثم   ،الستعجمن على أطراف الخصومة و قاضي الإ تختلف حجيتهاوجوبا بصدور أوامر 
  .الغير و قاضي الموضوع

 ستعجالية الإداريةالتشكيلة الفاصلة في الدعوى الإ (:أ)
ت التشكيلة الفاصلة أصبحإذ  ،الموضوعستعجال و التشكيلة الفاصلة في الإوحد المشرع 

 .عوى الموضوعيةلها سلطة الفصل في الد   نفسها ستعجاليةفي الدعوى الإ
من إضفاء ن تمك   ،التشكيلة الجماعية التي جاء بها المشرع يرى بعض رجال القانون أن  

تمكن القاضي من أن يكون على كونها  ،الصادرة عن هذا القضاءمصداقية على الأوامر 
 .عوىناصر ملف الد  دراية بكل ع

                                     

 : على ما يلي المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 05-02من القانون رقم  (8)فقرة  (414)المادة  -1
 ." إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور يتم"
 .مرجع سابق، ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةيت ،05-02قانون رقم  -2
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الذي  ،لى دفع الخطر الداهميهدف إ استثنائي  إ اقضاء  عتباره إستعجال بقضاء الإ أن   إلا   
ر على هذه الخاصية من لتشكيلة الجماعية قد تؤث  ا فإن  عة الفصل في الدعوى، يلزم درؤه بسر 

 .ر على حياد القاضي عند فصله في الموضوعو من جهة أخرى قد تؤث   ،جهة
التي تشترط وجود  ،(404)لقرار الإداري طبقا للمادة فمثلا حالة الفصل بوقف تنفيذ ا 

ستعجال قد الجماعية التي فصلت في الإ ةشكيلي حول مشروعية القرار، فهنا التك جد  ش  
عليها عند  ذلك رقد يؤث   تكونت لها قناعة و لو مبدئية حول عدم مشروعية القرار، من ثم  

 .1فصلها في الموضوع
 ،ا لما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنةجاء مخالف   ،الجزائريمسلك المشرع  إن  
منه  ستمد  إو الذي  ،ستعجال الإداريراءات الإفي تعديل إج هسبق ذيال يفرنسالتشريع خاصة 

 .في هذه المسألة هختلف عنإلكن ه ستعجال الإداري، بالإأغلبية نصوصه المتعلقة 
 ةالإداري ئيةجهات القضاالستعجال أمام الإ من قانون (0)فقرة (000)دت المادة أك  إذ  
محكمة هو رئيس الو  ،2ةستعجاليعاوى الإص قاضى فرد بالفصل في الد  ختصاإعلى  ،ةالفرنسي

أو  أو من يعينون لخلافتهم في حالة الغياب ،ستئناف الإداريةالإدارية أو رئيس محكمة الإ
 .و من قضاة لهم أقدميه سنتين في رتبة مستشار أول على الأقل ،حصول المانع

ستعجال قاضي الإ فإن   ،ختصاص مجلس الدولةإسبة للمنازعات التي هي من ا بالن  أم 
 .3قسم المنازعات أو من يعينه لهذا الغرض من مستشاري الدولة هو رئيس

 ستعجالية الإداريةالدعوى الإ في فصلخصائص إجراءات ال (:ب) 
ا و تطبق   ،في أقرب الآجالكون يأن  ،الإداريةستعجالية عوى الإالفصل في الد  يقتضي 

  .لإجراءات وجاهية، كتابية و شفوية

                                     

 .مرجع سابقضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يت، 05-02قانون رقم  -1
 .مرجع سابق، ة الفرنسيةالإداري ئيةات القضاجهالستعجال أمام بالإ علق، يت253/3000قانون رقم  -2

3  - voir sur : Olivier DURGRIP, « Les procédures d’urgences: l’économie générale de la 

réforme », R.F. D.A, N°2, 2002, P 247.  
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 الإداريةستعجالية فوي لإجراءات الفصل في الدعوى الإشالطابع الوجاهي الكتابي و ال:0
التي تنظم إجراءات سير المبادئ العامة  ،1(481)المادة س المشرع من خلال كر  

من قانون الإجراءات المدنية  مكرر (070)ستعجالية، التي لم تتطرق إليها المادة الدعوى الإ
 .2الملغى

لذا ، 3فاعام ضمانة من ضمانات حقوق الد  في الإجراءات بشكل ع مبدأ الوجاهيةيعتبر 
لاعه على كل عوى، كما يجب إط  م في الد  ليغ الخصم بكل الإجراءات التي تت  تب   يفترض أن يتم  

 .مة للمحكمةلمقد  عوى و االوثائق و الأوراق و المستندات المرفقة بالد  
صة الفصل على أساس مستند لم يتيسر لأحد الطرفين فر القاضي لا يستطيع و  

في الحالات التي يفصل فيها القاضي  ،ستثناءاتإعلى هذا المبدأ ترد لكن  ،4لاع عليهالإط  
أو  ،ستعجال القصوى التي لا تحتمل أي تأخيرو هي حالات الإ مر على عريضة،بموجب أ

 . ن خبير لإجراء خبرةيالحالات البسيطة كتعي
من خلال صياغة  ،ينهمافنلاحظ مزج المشرع ب ،كتابية و شفوية الإجراءات أما عن

صياغة المشرع الفرنسي في  ستعملإفي حين  ،"الواو"ستعمل فيها حرفإالتي  ،(484)المادة
مما  "أو"حرف  ،ةالإداري ئيةضاجهات القالستعجال أمام قانون الإمن ( 0) فقرة (088)المادة

  .5يفيد التخير بين الإجراءين

                                     

 :لإدارية على ما يليالإجراءات المدنية و الإدارية المادة ا المتضمن ،05-02رقم  قانونالمن  (481)المادة تنص  -1
 ."يفصل قاضي الإستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية و شفوية"
 .مرجع سابق ،(ملغى)،قانون الإجراءات المدنية يتضمن 6524 –11الأمر رقم  -2

3- Jean-Michel DE FORGE, Droit administratif, op.cit, p368. 
، على و الإداريةقانون الإجراءات المدنية لا ، المتضمن05-02ون رقم من القان ،(9)،(1)،(8)فقرات ( 1)المادة تنص  -4

  .و وسائل دفاعهم يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم"  مايلي
 .يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية

 ."تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة
 .45الجزائر، مرجع سابق، ص  ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها فيبد الغني بلعابد، الدعوى الإع -5
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ئص التقليدية للإجراءات القضائية الخصاتعتبر من ، النسبة لكتابية الإجراءاتفب
الإداري ت على القضاء الذي تعود أصوله إلى تراث الإدارة الفرنسية التي أثر   ،الإدارية
ب لما يترت  طا ،ايبشكل عام كتاب  الإدارية ستعجالية تدور إجراءات الدعوى الإلذا ، 1الفرنسي

 .2دعائهم بموجب مذكرات مكتوبةإد يعين تأيلمد  اعلى 
التي لا  ،ستعجاليةو طبيعة الدعوى الإ لتماشيه ،الإجراء الشفوي تظهر أهميةبينما  

ستعجالية لبات الإأن يتحقق من الطقاضي ل، فيسمح لإثباتتقديم وسائل  أساسيةب بصفة تتطل  
 .3قصد حماية الحالة الظاهرة ،من خلال سماع الأطراف

 الآجالالفصل في الدعوى في أقرب : 8
الغاية من  هاكون ،ز بهاة تتمي  ستعجالية أهم خاصي  الإ لدعوىاسرعة الفصل في  تعد  

تنص إذ  ،عوىعتماد السرعة سائر إجراءات الد  إيشمل و ، 4وع من القضاءجوء إلى هذا الن  الل  
 :ما يليراءات المدنية و الإدارية على من قانون الإج( 402)المادة 
ي أصل الحق و يفصل في أقرب ستعجال بالتدابير المؤقتة، ل ينظر فقاضي الإ يأمر" 
 ."الآجال
 ،(485)و (404) تينا لأحكام المادلبات مؤسسة وفق  بطقاضي الفعندما يخطر  

كما ، (484)طبقا للمادة  و بمختلف الطرق يستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال
لآجال حترام هذه اإو يجب  ،تهماجال قصيرة لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظللخصوم آتمنح 

من قانون الاجراءات  (482)طبقا للمادة  عنها دون إعذار اءستغنالإ تم   و إلا   ،بصرامة
 .المدنية و الإدارية

                                     

1- Jean-Michel DE FORGES, Droit administratif, 3
éme

 éd, P. U.F, Paris, 1995, P 365.  
 .43ص ،الجزائر، مرجع سابق ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها فيعبد الغني بلعابد، الدعوى الإ -2

3
 -voir sur : Laurent RICHER, « L’insteance de référé d’urgence », R.F. D.A, N°2, 2002, 

P270. 
4
- Jean-Pierre Dubois, Droit administratif, droit des institutions administratives, Tome 1, 

édition Eyrolles, Paris, 1992, P 482.  
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إخطار الخصوم بموجبها تقليص الآجال التي يتم  (8)فقرة  (273)أجازت المادة و 
 .بأمر من رئيس تشكيلة الحكم( 8)إلى يومين  ،نادى فيها على القضيةبالجلسة التي ي

حال الهو و  ،ظر في الدعوىبآجال معينة للن   الأخرى قٌيد القاضي في بعض الحالات
أين  ،معنوية العامةلحماية الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص الستعجال الإفي حالة 

 .1من تاريخ تسجيل الطلبساعة  (92)و أربعين  قاضي في أجل ثماناليفصل 
تخاذ إتاريخ إخطار المحكمة الإدارية ب من وماي (85)عشرين د المشرع أجل حد  و  

التي تخضع لها عمليات إبرام  ،أو المنافسة لتزامات الإشهارإدابير في حالة الإخلال بالت  
 .2فقات العموميةالعقود و الص

ظر ختصاص الن  إ، منح عوىالد   و من الوسائل التي تساهم في تحقيق سرعة الفصل في 
 .فرد بدل التشكيلة الجماعية ستعجالية لقاضفي الدعوى الإ

 ستعجالية الإداريةحجية الأوامر الإ(: ج)
و قاضي  على أطراف الخصومة، سنتطرق لحجية الأوامر الإستعجالية الإدارية

 .الموضوع ضيقا ثم حجيتها بالنسبة للغير و ،ستعجالالإ
 ستعجالتجاه الخصوم و قاضي الإ ةستعجاليالإ وامرحجية الأ : 0

غم من كونها ر  الب ،و تلزم طرفي الخصومةالإستعجال  ستعجالية قاضيالإالأوامر تقيد 
، 3بين ذات الخصومفيه فيما قضت  المقضي الشيءحيث تكون لها تكون حجية  ،مؤقتة

و لذات الأسباب من جديد أمام القاضي الذي أصدر  ،زاع بينهمتمنعهم من إعادة طرح الن  

                                     

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق05-02رقم من القانون ( 485)المادة  -1
 .سابقالمرجع التضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ، الم05-02رقم  من القانون (497)المادة  -2
قوة عادية، أما لطعن بالطرق ال هو أول أثر قانوني يتصف به كل حكم قضائي قطعي، و يكون قابلا   الحجية القضائية" -3

بل يقبل فقط  ،فهي مرتبة يصل إليها الحكم القضائي عندما يصبح غير قابل لطعن بالطرق العادية هفيالشيء المقضي 
ا حائز لحجية هو أيض   ،الحكم القضائي المتمتع بقوة الشيء المقضي فإن   الطعن بالطرق الطعن الغير العادية، و من ثم  

حسين كمون، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة : أنظر ،"ر صحيحو العكس غي ،هفيالشيء المقضي 
 .4، ص 3005ضدها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 ،أو لأحدهما لطرفينع المادية أو المركز القانوني ائر في الوق، ما لم يحدث تغي  نفسه الأمر
من قانون الإجراءات ( 488)تنص المادة ف، 1خر لحمايتهآإجراء وقتي تخاذ إمما يستوجب 

 :ما يليو الإدارية على  المدنية
و بناء  يجوز لقاضي الإستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت" 

 .2"ي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لهاالتعلى مقتضيات جديدة، التدابير 
، فإذا 3هاعلى أساس   ببقاء الظروف التي صدر الأمر مرهونة ،هذه الحجية مؤقتةعليه 

م ئيلا اخر  آليصدر أمر  ،قاضيالرت هذه الظروف فيجوز عرض الأمر من جديد على تغي  
 .الجديدة روفالظ  

 أي   و ،ر فيظل للأمر حجيتهغي  ها دون تا إذا بقيت الظروف التي صدر على أساس  أم   
 .4ترفض لسبق الفصل في الدعوى ،رفع مخالفة لما سبق ذكرهستعجالية ت  إدعوى 

                                     

1
 - Emmanuel GLASER, "LE juge des référés", R. F. D. A, N°4, 2004, p 727.   

 ، المتعلق بالاستعجال أمام الجهات2000/597رقم القانونمن  ،(9) فقرة (080)المادة في ضمون وارد نفس الم -2
 : بنصها ية الفرنسيةالإدار  ئيةالقضا

« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d’un 

élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».  
  .662، ص 6551محمد أحمد عطية، الطلبات المستعجلة أمام مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -3
نجد ، و في هذا الصدد وحدة الموضوع و السبب و وحدة الأطراف ،ستعجاليةيقتضي الدفع بسبق الفصل في الدعوى الإ -4

حيث أن الدعوى : "، ورد في حيثياته ما يلي35/60/3063المحكمة الإدارية بولاية تيزي وزو بتاريخ  ستعجالي عنإأمر 
 .تهدف إلى طرد المدعي عليه من الحجرة التي احتلها بمدرسة تيزي بومان

عية كانت البلدية هي المد و ،3063-60-62ستعجالي مؤرخ في إه سبق و أن طرد بأمر عليه دفع بأن   ىالمدع حيث أن  
 .عليها و يلتمس رفض الدعوى لسبق الفصل فيها

عليه طرد من نفس القاعة موضوع النزاع الحالي بموجب أمر  ىعالمد   حيث بالفعل تبين للمحكمة من الأمر المستشهد به أن  
 .532فهرس  3063-60-62ستعجالي صدر بتاريخ إ

 . وى لحماية المرفق العامبلدية تيزي بونان هي التي رفعت الدع حيث بالأمر المستشهد فإن  
 .الدفع بسبق الفصل ل يمكن التمسك به كونه يقتضي إلى جانب وحدة الموضوع و السبب، وحدة الأطراف حيث أنّ 

ختلاف في الأطراف كون مدرية التربية هي المدعية وليست بلدية تيزي بونان كما هو الشأن إحيث في قضية الحال هناك 
 ."بالأمر المستشهد به
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في تفسير و تصحيح الأخطاء  ستعجالر على سلطة قاضي الإالحجية لا تؤث  هذه لكن 
ب و التي يترت   ،متى وجد غموض أو إبهام في عباراته الواردة في منطوقة ،المادية الواردة فيه

 .1ك في القصد الذي ترمي إليهعليها الش  
 تجاه الغير و قاضي الموضوع ةستعجاليالإ وامرحجية الأ : 8

 أثرها إلى الغير ، و لا يمتد  2على طرفي الخصومة ةستعجالير الإوامحجية الأتقتصر 
 تد  باقي الأحكام القضائية، كما لا يممثل  هامثل ،ستعجاليةا في الخصومة الإالذي لم يكن طرف  

ن يقضي على له أ، فتةؤق  مال تهاطبيعللا عوى، نظر  موضوع عند نظره في الد  أثرها إلى قاضي ال
 .3ستعجالقاضي الإنتهى إليه إخلاف ما 

، 4ي حول مشروعيتهك جد  لوجود ش   ر اقضى بوقف تنفيذ القرار الإداري نظالذي فالأمر  
 .ه في أصل الحقللا يلزم قاضي الموضوع إثر فص

 ، و من جهة أخرى5ر رفض دعوى الإلغاء لمشروعية القرار من جهةيقر  أن  فيجوز له
كان له أن يقضي  ،خذ في غير محلهستعجالي المت  دبير الإلقاضي أن الت  لن إذا نفذ الأمر و تبي  

                                                                                                          

لم تستكمل شرط وحدة الأطراف، و إنما رفضت  هاكون ،ك لم تأمر المحكمة الإدارية برفض الدعوى لسبق الفصل فيهابذل- 
، 06062/63ستعجالي، قرار رقم الإدارية، تيزي وزو، القسم الإ المحكمة :راجع  ،الدعوى كونها أصبحت دون موضوع

  .قرار غير منشور، (ن.ل)ضد (لتربية لولاية تيزي وزومدرية ا):، قضية35/60/3063، مؤرخ في 00525/63 فهرس رقم
        المبادئ القضائية في القضاء المستعجل ) مصطفى مجدي هرجه، موسوعة القضاء المستعجل و التنفيذ الوقتي، -1

 .623، ص 3004، المجلد الثاني، دار محمود، القاهرة، (و التنفيذ الوقتي
 .642كمال و محمد فاروق كمال، قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص  محمد علي راتب و محمد نصر الدين -2
 . 21ستعجال فقها و قضاءا، مرجع سابق، ص حسين طاهري، قضاء الإ -3
ريما تقي الدين الحلبي و سمير سامي الحلبي، اجتهادات قاضي الأمور المستعجلة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  -

 .445ص  ،6552الحقوقية، بيروت،
 .الإدارية، مرجع سابق قانون الإجراءات المدنية و، المتضمن 05-02من القانون رقم  ،(0)فقرة  (404)المادة  -4
ينتهي أثر وقف التنفيذ عند " : ما يلي من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية على (1)فقرة  (404)تنص المادة  -5

 ."الفصل في الموضوع الطلب
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يقع على المحكوم عليه مسؤولية  ستحالة ذلكإة إلى ما كانت عليها، و في حالة بإعادة الحال
 .1رر الذي أصاب الخصمم بتعويض الض  و يلز  ،فيذتن  عن ال

 المطلب الثاني
 ةالإداري ةستعجاليالإ وامرلإجراءات اللاحقة لصدور الأ ا

ذلك  ، و متى تم  ستعجالية الإداريةالإ عوىد  لليجة النهائية النت   ةستعجاليالإ وامرعتبر الأت
 .(فرع أول)اهفيذتن  من أجال أخرى يجب القيام بإجراءات ف

ا مم   ،من عدمه ة تساؤلات حول إمكانيتهعد  يثير  ،رمواالأهذه ن في عالط   على أن   
 (.ثانّ فرع )الغموضهذا يقتضي علينا إزالة 

 الفرع الأول
 ةالإداري ةستعجاليالإ وامرفيذ الأ تنّ 

التي تسمح للمحكوم له أن ينفذ الأمر  ،لفاذ المعج  ية الن  ستعجالية بخاص  ز الأوامر الإتتمي  
عدة فيذ تن  التعترض إجراءات  قدلكن ، (أولا )2ستئنافو الإم المعارضة أرغ  ة بعد تبليغه مباشر 

  .(ثانياا)هافيذلإدارة تن  او رفض  ،فيذ الوقتيةالتن   منها إشكالات ،عراقيل
 ستعجالية لإداريةفيذ المعجل للأوامر الإالتنّ : ولا أ

 :ليما ي ءات المدنية و الإدارية علىمن قانون الإجرا (410) تنص المادة
للخصم المحكوم  التبليغ الرسمي أو التبليغ تاريخ ثاره منآ ستعجاليالإيرتب الأمر " 

 .عليه
  ."تنفيذه فور صدوره ،ستعجال أن يقرره، يجوز لقاضي الاغير أن   

                                     

 .152مرجع سابق، ص  ،(الجديد في القضاء المستعجل) دى هرجة، الجديد في القضاء المستعجل،مصطفى مج -1
ستعجالية ضمن النفاذ و تندرج الأوامر الإ ،أخر قضائي و تنفيذ معجل قانوني: نوعين  ينقسم التنفيذ المعجل إلى" -2

     ،ن حاجة أن يذكره القاضي في أمره أو حكمهدو بقوة القانون، و هو الذي يتصف به الأمر أو الحكم  ،المعجل القانوني
 .660مرجع سابق ص  ،02/05، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون حياة جبار أنظر، "و يطلبه الخصمأ
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 اقتضى تبليغ نسخة منهي ،ة الإداريةستعجاليالإ وامرفيذ الأتن   فإن  طبقا للمادة أعلاه، 
في حالة الضرورة  دة إلا  و لا يمكن الخروج عن هذه القاع ة،للمحكوم عليه كقاعدة عام

  .او دون تبليغه افور صدوره افيذهحيث يمكن تن  الملحة، 
 كقاعدة عامة  ابعد تبليغهالإدارية   ةستعجاليالإوامر فيذ الأ تنّ (: أ)

 :ما يليراءات المدنية و الإدارية على من قانون الإج( 419) تنص المادة 
و في  يبلغ بكل الوسائلقتضاء، ، و عند الإستعجاليلأمر الليغ الرسمي التبليتم "  
 ".لأجالأقرب ا

 استثناء  إو  ،تبليغاا رسمياان يكون أ ،الإداريةستعجالية ليغ الأوامر الإلأصل في تب  افلذا 
 . 1ستعجال ذلكقتضي ظروف الإتعندما  ،التبليغ بمختلف الوسائليمكن 

، 2ليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائيالتب ،تبليغ الرسميالبيقصد 
يتضمن في كما ا، لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسمي  في عدد من النسخ مساو يحرر 

يكون ، و تحت طائلة البطلان( 957)أصله أو نسخه البيانات المنصوص عليها في المادة 
 .ا بنسخة من الأمر المطلوب تنفيذهمصحوب  

إذا لكن ، (903)إلى (952)منفقد تناولتها المواد  ،لتبليغ الرسميأما عن كيفيات ا
 ليغ بمختلف الوسائلو التب   ،غناء عن التبليغ الرسميستيمكن الإ ،ستعجالقتضت ظروف الإإ

لم تحدد هذه الطرق، لكن بالرجوع إلى  ،(419)المادة  أن  نلاحظ و في أقرب الآجال، و 
 :ما يلي نجدها تنص على( 240)المادة 
يجوز بصفة إستثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى "

 ."عن طريق أمانة الضبط ،الخصوم

                                     

1- Kamel FENNICH, L’apport du nouveau code de procédure administrative dans l’ordre 

juridique interne, actes du colloque Evolutions et nouveautés dans le code de procédure 

civile et administrative, université d’Oran, 2009, P7.  
  .مرجع سابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ،05-02من القانون رقم  (953)المادة  -2
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المحكمة الإدارية بأمر  عن طريق أمانة ضبط وامر الإستعجاليةقد يتم تبليغ الأ اليت  الب 
يق أمانة الضبط تم عن طر تالتي ، ف تبليغ المذكرات و مذكرات الرد، على خلاهارئيسمن 

التبليغ عن طريق رسالة موصى كما يمكن  ،(212)طبقا للمادة  تحت إشراف القاضي المقرر
رتب ت الأوامر الإستعجالية فإن   ،تبليغ رسمي أو بطريقة أخرىالسواء  ،و متى تم تبليغ ،اعليه
 .فيذهاا بتن  أثاره

 تثناءكإس ابمجرد صدوره ةالإداري ةستعجاليالإوامر فيذ الأ تنّ (: ب)
بيه على من صدر بعد تبليغها و التن   إلا  الإستعجالية، فيذ الأوامر م تن  ه لا يت  صل أن  الأ
أن  ،ستعجالقتضت ظروف الإإقاضي متى للستثناءا يجوز إلكن  بنفاذ مفعوله، مرضده الأ

 .حتى قبل تسجليه للأمر سخة الأصليةالنّ ، بموجب اد صدورهبمجر   هافيذر تن  يقر  
ي ف فيذيةا بالصيغة التن  منطوق الأمر ممهور   ،غ أمين ضبط الجلسةاضي ي بل  فبأمر من الق

، لما سيترتب على (1)فقرة  (410)طبقا للمادة  ستلامالحال إلى الخصوم مقابل وصل الإ
فيذ من تأخير في إجراءاته، روع في تن  قبل الش   ،هغيو تبلنتظار لتسيلم نسخة الأمر التنفيذي الإ

أو الإخلال بمصلحة  ،ستصدار الأمرإتفويت الغرض المقصود من  من أثرهو قد يكون 
 .1المحكوم له

فيذ حتى بموجب في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى يمكن التن  ه للإشارة فإن  
   .2مرة الأصلية للأالمسودّ 

 ،وامر الاستعجالية الإداريةلمعجل بكافلة أو دونها بالنسبة للأفاذ االن  المشرع لم يقرن 
أو لة الأمر بكفالة أين تبقى مسأ ،رة عن القضاء العاديستعجالية الصادبخلاف الأوامر الإ

 .3العادي ستعجالقاضي الإدونها من المسائل التقديرية ل

                                     

 .605ي النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبيقاته ف -1
 :على ما يلي (ملغى)المتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،624-11من الأمر رقم  (1) فقرة (022) المادةتنص  -2
 ."في حالت الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية  للأمرو  "
 :على ما يلي الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن  ،05-02رقم قانون المن ( 151)المادة نص ت -3



 النّظام القانوني للدّعوى الإستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  : الفصل الأول

11 
 

 ستعجالية الإداريةفيذ الأوامر الإتواجه إجراءات تنّ  العراقيل التي: ثانياا
شكال في الإ منها ،عدة عراقيل ستعجالية الإداريةالأوامر الإفيذ تن   إجراءات تعترض

 .هافيذالإدارة تن  رفض  وأ التنفيذ
 ستعجالية الإداريةفيذ الأوامر الإالإشكال في تنّ (: أ)

ما يستدعي  ،هافيذتن  توقف إشكالات الإدارية ستعجالية لإفيذ الأوامر اتن  إجراءات  تعترض
 ،ض الإجراءات المشابهةالإشكال ببعهذا لتسويتها، لكن قد يتداخل ستعجال الإقاضي تدخل 

 .ة للبث فيهتحديد المقصود به، ثم تحديد الجهة المختص  علينا يقتضي  لذا
 فيذالتنّ المقصود بالإشكال في : 0

فيذ الأحكام القضائية ة تن  كل المنازعات التي تعترض عملي   ،فيذيقصد بالإشكال في التن  
ن إلزام بأداء تضم  التي تو ، ية الإدارية، و من بين ها الأوامر الإستعجالالتنفيذيةندات أو الس  

 .متناع عن قيام بعمل معينإن أو معي  
ند المستفيد من الس   بموجبها يعرض التي قانونيةالوسيلة ال ،فيذالإشكال في التن  عتبر ي   

فيذ أو وقفه دعاءاتهم بالمضي في التن  إ ،أو الغير الذي له مصلحة ،ذ عليهأو المنف   ،فيذيالتن  
 .1امؤقت  

                                                                                                          

 .رغم كل طرق الطعن معجل النفاذ بكفالة أو بدونهالا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق و هو " 
يأمر القاضي بالتنفيذ  ،قصوىستعجال الو في حالة الإ .اض على النفاذ المعجلكما أنه غير قابل للمعارضة و لا للاعتر  

 ."النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيليه وجببم
ستعجالية الإدارية، كونه يتنافىو خاصية غير جائزة كذلك بالنسبة للأوامر الإ ،عتراض على النفاذ المعجللإشارة فمسألة الإل -

و ، ستعجاليةفيذ المعجل القانوني للأوامر الإتن  المتعلق بال ،و من جهة أخرى يتناقض مع المبدأ العام ،ستعجال من جهةالإ
، مرجع سابق، 02/05حياة جبار، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون  :أنظر، الذي يمنح تلقائيا بقوة القانون

  .660ص
 .مرجع سابقالمتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،05-02من القانون رقم  (355)المادة  -1
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 ،وقتيةو  موضوعيةفيذ بحسب المطلوب في الدعوى إلى منازعات التن   تنقسم منازعات
، و منها دعوى بطلان إجراء من في موضوع المنازعةهي التي يطلب فيها الحكم  فالأولى

 .فيذإجراءات التن  
إلى حين الفصل في موضوع  بإجراء وقتيهي التي يطلب فيها الحكم  أما الثانية

قاضي  و هي التي يختص بها ،فيذ الوقتيةبإشكالت التنّ  لمنازعةامى هذه و تس ،المنازعة
 .ستعجالالإ

و  فيذه،ستعجالي الإداري المراد تن  م في الأمر الإليست من قبيل التظل  ز بكونها و تتمي  
 .فيذرها لإجراء التن  ف  ن تو ق بما أوجبه القانون من شروط يتعي  ما هي منازعة تتعل  إن  

 ل،فيذ المعج  مس بمبدأ التن  يالذي و  ،ستعجاليةفيذ الأوامر الإطلب وقف تن  عن  زكما تتمي  
فيذ التي لا تنسجم مع أحكام عتراض على إجراءات التن  فيذ يهدف إلى الإالإشكال في التن   أن  إذ 

  .1القانون
 إشكالت التنفيذ الوقتية الجهة المختصة بالبث في: 3

لجهة القضائية التي أصدرت إلى ا ،الوقتية نفيذإشكالات الت   يعود الإختصاص للبث  
 :على ما يليالتي تنص  (9)فقرة  (259)محل الإشكال، طبقا للمادة  الأمر

في مادة إشكالت التنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام  "
 .2"المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

الأوامر التي تعترض فيذ تن  الة الفاصلة في إشكالات ة القضائيتحديد الجه أن   إلا  
كانت من أهم المسائل التي  ،في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى ،ستعجالية الإداريةالإ

رفع د بنص واضح الجهة القضائية ي  كون المشرع لم يحد   ،3ا بين الفقهاءا واسع  طرحت نقاش  
 .يهاإل

                                     

 .666، مرجع سابق، ص 02/05جبار، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون  حياة -1
 .مرجع سابقالإجراءات المدنية و الإدارية، قانون ضمن يت ،05-02قانون رقم  -2
 .مرجع سابق ،(ملغى)،، يتضمن قانون الإجراءات المدنية624-11الأمر رقم  -3
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لية الصادرة عن القضاء العادي، ستعجاوامر الإسبة للأبالن   افإذا كان الأمر واضح
العادي المختص  ستعجالالإلقاضي ختصاص الإمنحت  ،(8) فقرة (021)المادة بار أن   عتإب

 .إقليميا
 ،د الجهة القضائية المختصةو أمام عدم وجود نص يحد  ، سبة للقضاء الإداريه بالن  فإن   

صدر ، 1ةالإداري ئيةالقضاجهات الأمام  (8)فقرة  (021)ادة عدم قابلية تطبيق المإضافة إلى 
وبه الكثير من ا يش، أقر مبدءا  قضائي  50/00/8558عن مجلس الدولة بتاريخ  قرار

 الأوامر فيذتن  ختصاص الفصل في إشكالات إ، العادي ستعجالالإ لقاضيسند أإذ  ،الغموض
 :ليي ورد في حيثياته مافو القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، 

الإشكالات المتعلقة بسند تنفيذي أو حكم قضائي تخضع  ه من الثابت أن  حيث أن  "
فيذ ختصاص الفصل في إشكالات التن  إالتي تمنح  ،م.إ.من ق 622/3لمادة لمقتضيات ا

 .لقاضي الأمور الإستعجالية المختصة إقليميا
م .إ.ر من قمكر  070طبيق عملا بالمادة هذه المقتضيات، غير قابلة للتّ  حيث أنّ 

الإشكالت في تنفيذ القرارات الصادرة عن  فإنّ  أمام الجهات القضائية الإدارية، و من ثمّ 
ختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقانون العادي تخضع لإ ،الجهات القضائية الإدارية

ي ختصاص القاضي الإدار إو التصريح بعدم  ،القرار المستأنفيتعين إلغاء  هو أن  وحده، 
 .2"نفيذ المثارة في هذه القضيةلتجالي للفصل في إشكالات استعالإ

أثار تساؤلات حول  ،و إن لم يصدر عن الغرف المجتمعة ،قرار مجلس الدولة إن  
ختصاص إمبادئ الأساسية التي تحكم نظرية و ال يتعارض هكونسه، ملائمة القضاء الذي كر  

                                     

 :ما يلي ، على(ملغى)،تضمن قانون الإجراءات المدنيةالم، 624-11مر رقم الأ ، من(8)فقرة مكرر  (070)لمادةتنص ا -1
الخاصة بتدابير الستعجال و القضاء المستعجل،  045إلى  021و 071و 078تستبدل في المواد الإدارية، المواد "

 ":..بالأحكام الآتية
، (والي ولاية البليدة)ضد ،(ط.خ) :، قضية02/66/3003، مؤرخ في 005524الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة، -2

 .650-622، ص ص 3002، (02) ، عددمجلة مجلس الدولة



 النّظام القانوني للدّعوى الإستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية  : الفصل الأول

11 
 

 اتقرار الر أو وامالأفيذ تن  الفي إشكال  ظرإسناد الن   ظلهلا يعقل في من ثم  ،1القضاء الإداري
 .عاديالستعجال تابع لجهة القضاء إلقاضي  ،ةالإداري القضائية

لم يعد لهذا القرار أي أسباب تستدعى  ،بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
في فيذ إجراءات تسوية إشكالات التن   ،(310) إلى (310) حددت المواد من إذ، الحفاظ عليه

 .بدقة يمجال القضاء العاد
ئرة ظر فيه لرئيس المحكمة التي يباشر في داختصاص الن  إ (310)و أسندت المادة 

 .ستعجالفيذ عن طريق الإاختصاصها التن  
الجهة القضائية المختصة التي يرفع إليها الإشكال  ،(2)فقرة ( 259)بينما حددت المادة 

، لإشكالا عنها موضوعالمحكمة التي صدر  نفسو هي  ،المادة الإداريةفي فيذ في التن  
الذي  ستعجاللقاضي الإفيها  لبث  ايرجع  ،فيذستعجالية التي تعترضها إشكالات تن  فالأوامر الإ

 .2أصدرها، و هذا دون تحديد للإجراءات المتبعة لذلك
 ستعجالية الإداريةللأوامر الإ فيذ الإدارة عدم تنّ (: ب)

 :ما يلي ىدستور علمن ( 090)تنص المادة 
في كل وقت و في كل مكان و في جميع أن تقوم  ،كل أجهزة الدولة المختصةعلى " 

 .3"بتنفيذ أحكام القضاء ،الظروف
 ستعجاليةكام القضاء، بما فيها الأوامر الإفيذ أحا بتن  ا عام  ن هذا النص إلزام  يتضم  

ثير من الأحيان تصدر متناع عنه، ففي كقيام بعمل أو الإللها تتضمن إلزام كون ،الإدارية
أو وقف الأشغال التي قامت بها بطريقة غير  ،الإدارة بوقف عملية الهدملزم ت  ستعجالية إأوامر 

 قة بعمليةبالقيام بالإجراءات القانونية المتعل   هاتلزمأو  ،ائنلد  لمنح تسبيق مالي أو  ،ةعو شر م
 عندما ،فقد ثقة المتقاضين في العدالةي  ا مم ،فيذتتقاعس عن التن   هاإبرام العقود الإدارية، إلا أن  

                                     

 .، مرجع سابق(ملغى) ،تضمن قانون الإجراءات المدنيةالم، 624-11من الأمر رقم  مكرر (7)و  (7) تينالماد -1
 . 664ص  بق،، مرجع سا02/05ستعجال الإداري على ضوء قانون حياة جبار، تطور قضاء الإ -2
 .مرجع سابق، 6551دستور  - 3
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لصالحهم ضد أحد أشخاص القانون العام، خاصة في  ةالصادر لا يتمكنون من تنفيذ الأوامر 
 .الملغى ظل قانون الإجراءات المدنية
و الأحكام  الأوامر حترامإداري لا يملك سلطة حقيقية لفرض أين كان القاضي الإ

لحملها  ،ه من سلطة توجيه الأوامر للإدارةد نفسكان يجر  ، ف1من طرف الإدارة الصادرة عنه
ليدخل  ما يمتد  و إن   ،ف الحظر عند هذا الحد  و لا يتوق   ،ادرة ضدهامتثال للأحكام الص  على الإ

 .2فيذ الحكمهديد المالي بتن  في نطاقه وسائل الت  
 ،الإداريستعجال ة قضاء الإيات التي تنقص من فعالي  تجاوز كل السلبحاول المشرع 

من نص ضمن باب كامل و هو الباب السادس ف، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية موجبب
 .فيذ أحكام الجهات القضائية الإداريةتنّ على مسألة ، الكتاب الرابع

فصل بينما ال، (423) إلى (472)شمل المواد من  ،حكام عامةأضم الفصل الأول 
، و شمل المواد من دولةم الإدارية و مجلس الكاحملى القة عبالأحكام المطبّ ق عل  متثاني ال
في ، 3 ةضد الإدار  ديديةإمكانية الأمر بالغرامة الته  من خلالها ، كرس (424)إلى (427)

 .4إداري أو حكم أو قرار قضائي أمرحالة رفضها تنفيذ 

                                     

 .565ص  ، مرجع سابق،"ستعجال في المادة الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالإ"،يوسف بن ناصر -1
 حتى يضمن، إذ تعتبر الأولى وسيلة أساسية لضمان احترام الثانية، فالغرامة التهديدية و الأوامرتوجد علاقة وطيدة بين  -2 .6

 متثاليقرن منطوق حكمه بالغرامة التهديدية توقع حال رفض الإ ،القاضي تنفيذ الأوامر التي يصدرها من طرف الإدارة
كونها إكراه مالي يهدف إلى الضغط على المدين الممتنع ، فالغرامة التهديدية في هذه الحالة وسيلة تنفيذ غير مباشرة .لأمره

حسين كمون، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة  للأحكام القضائية الصادرة ضدها،  :أنظر ،الالتزامفيذ فيذ قصد إرغامه على تن  عن التن  
  .36، صمرجع سابق

فايزة براهيمي، الأثر المالي لأحكام القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة  -3
  .30، ص 3063-3066أحمد بوقرة، بومرداس، 

 :ما يليالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على  ،05-02من القانون رقم  (425)المادة تنص  -4
أعلاه، أن تأمر بأمر  474و  472المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وقفا للمادتين  ،يجوز للجهة القضائية الإدارية" 

 ."ابغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوله
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أو حكم أو قرار  أمر في حالة عدم تنفيذ:" على ما يلي( 420)تنص المادة إذ 
بتحديدها، و  ،الجهة القضائية المطلوب منها ذلكي، و لم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم قضائ

 ."للتنفيذ و الأمر بغرامة تهديديةيجوز لها تحديد أجل 
 التبليغ تبدأ من تاريخ ،أشهر (1)بعد مرور ثلاثة  إلا   هذا الطلبتقديم مكن لا يو 

 .1يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل ،ستعجاليةيخص الأوامر الإلكن فيما ، كمالرسمي للح
كوسيلة  ،هديديةالإداري فرض الغرامة الت  ستعجال الإقاضي ه بإمكان أن   ،تجدر الإشارة

متناع الإدارة إجيل بمعزل عن تس أو القرار القضائي، الأمرأو  ،إحتياطية لضمان تنفيذ الحكم
 .فيذعن التن  
إن  ،ات المالية التي سوف تتحملهالتزامن وراء ذلك هو تحذير الإدارة بالإالغاية م 

أو الحكم أو  ،ؤمر بالغرامة التهديدية في نفس الأمرفيذ، و في هذه الحالة ي  متنعت عن التن  إ
 .2فيذ عند الإقتضاءمع تحديد أجل للتن   ،القرار

 الفرع الثاني
 ستعجالية الإداريةطرق الطعن في الأوامر الإ

أو غير عادية  ،عادية لم يحصر القانون أسبابهان تكو ا أن إم   ،ةعام  طرق الطعن  إن  
لية الأوامر قابل قر طنتس لذا ،عليها بناء   عن إلا  الط   لا يتم  ف ،ا معينةها أسباب  المشرع لكل من   حدد  

 (.اثانيا )غير العادية عن الط  ثم طرق  (أولا )رق العاديةعن بالط  لط  لستعجالية الإدارية الإ
 طرق العاديةاللطعن ب ةالإداري ةستعجاليالإ رواممدى قابلية الأ : أولا 

كل الأوامر  و الأصل أن   ،عارضةو المالإستئناف طرق الطعن العادية هي  إن  
بنص من  هاستثناؤ إ ما تم   إلا   ،ارية قابلة للإستئنافادرة عن المحاكم الإدستعجالية الص  الإ

 .من عدمهاعن لط  ل ي حول قابليتهاهناك جدل فقه فإن   ،عن بالمعارضةسبة لط  أما بالن   ،المشرع

                                     

 .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،05-02من القانون رقم  (427)دة الما -1
 .سابقالمرجع ال، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية05-02من القانون رقم  (474)و  (472) تينالماد -2
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 الإستتئناف (: أ) 
ادرة عن المحاكم الإدارية، الص الأوامرالإستئناف طريق طعن عادي في الأحكام و 

م يقد   لو لمحتى  ،بصفة قانونية تهستدعإتم طرف حضر خصومة أو  له من أي  ستعماإيجوز 
 .هاءأو جز  هاكل  ته البلطو الذي لم يستجب  ،عوى الأصليةدفاع في الد   أي  

 ،على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم نفسه زاعهو عرض الن   هفالهدف من
 .1عن من أجل رقابته و تقدير مدى سلامته و تطابقه مع القانونمحل الط   لأمرأو ا

 ،عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة ةادر ستعجالية الص  الأوامر الإ ستئنافإيتم 
 .2جهة قضائية في القضاء الإداري بإعتباره أعلى

قاضي تطبيقا لقاعدة الت   ،ستئنافعن بالإتقبل الط  الإستعجالية  كل الأوامر و الأصل أن  
ز بين الأوامر التي يجوز ارية مي  و الإد قانون الإجراءات المدنية أن   إلا   ،على درجتين

دون أن يشير إلى خرى، الأوامر الأترك بعض و  ،ذلك تقبل لا التيالأوامر  و ،ستئنافهاإ
 .استئنافها من عدمهإإمكانية 

 ستئنافالية الإدارية القابلة للإستعجالأوامر الإ: 0
ستئناف أمام مجلس لإاالتي يجوز فيها الطعن عن طريق الأوامر  د المشرع أنواعحد  
 .عتمدها لتحديد ذلكإالمنهجية التي  يهعاب علي  لكن الدولة، 

في عاد طرق الطعن، ثم ق بر ضمن القسم الثالث المتعل  امالأو  ستئنافلإق تطر  إذ 
اف هذه ستئنإمكانية إليذكر  ،ستعجال في مادة التسبيق الماليق بالإالفصل الرابع المتعل  

عن في ثم عالج طرق الط   ،ستعجال الإداريرق لأنواع الإتط  لو ، فكان من الأجدر الأوامر
 .3ستئناف من عدمهاوامر القابلة للإتحديد الأ طعن ثم  بتحديد إجراءات ال ،الأخير
 

                                     

  .24، ص مجيدة خالدي، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، مرجع سابق -1
 .، مرجع سابق6551من دستور ( 001)المادة  -2
 .604، مرجع سابق، ص 02/05حياة جبار، تطور قضاء الإستعجال الإداري على ضوء قانون  -3
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 :ستئناف، بثلاث حالت و هيعلق الأوامر القابلة للإتت
دابير تخاذ الت  إقة بالمتعل   ،ستعجالية الإداريةستئناف الأوامر الإإأجاز المشرع  :الحالة الأولى

 أو المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة ،للمحافظة على الحريات الأساسيةالضرورية 
ممارسة  أثناء ،ختصاص الجهات القضائية الإداريةالهيئات التي تخضع في مقاضاتها لإ

طبقا  تلك الحرياتع بو غير مشرو  اخطير   ال مساس  نتهاكات تشك  متى كانت هذه الإ ،سلطاتها
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية( 530)للمادة 

تالية لتاريخ اليوما  (00)سة عشرخمأجل خلال مجلس الدولة أمام  هافييتم الطعن 
من تاريخ تسجيل ساعة  (92)عينو أرب في هذه الحالة يفصل خلال ثمانو  ،تبليغها

 .1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (417) ا للمادةتطبيق   ،ستئنافالإ
ر ف  في حالة عدم تو  ،عوىد  ال القاضية برفضستئناف الأوامر إتتعلق بجواز  :الحالة الثانية

عندما  ،ختصاص النوعيم تأسيسه، أو حالة الحكم بعدم الإستعجال في الطلب أو عدالإ
 .2ائية الإداريةختصاص الجهة القضإيظهر أن الطلب لا يدخل في 

من قانون الإجراءات  (412) قا للمادةبط ،شهر (0) في أجل مدةيفصل مجلس الدولة 
 .3و الإدارية المدنية

لقاضي حيث يجوز  ،بيق الماليستئناف الأمر الفاصل في مادة التسإتتعلق ب :الحالة الثالثة
 ،ائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداريةد  لل امالي   استعجال أن يمنح تسبيق  الإ

من قانون الإجراءات المدنية و ( 543)طبقا للمادة  يةين بصفة جد  ما لم ينازع في وجود الد  
 .الإدارية

من تاريخ التبليغ  يوما( 00)خمسة عشرأجل خلال أمام مجلس الدولة  يتم الإستئناف
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (491) المادة طبقا ،للأمرالرسمي 

                                     

 . المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق ،05-02من القانون رقم  (417)المادة  -1
 .سابقالمرجع الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،05-02 من القانون رقم( 489)المادة  -2
 .سابقالمرجع الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،05-02من القانون رقم  )412(المادة  -3
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 الأوامر الستعجالية الإدارية النهائية:8
عدم قابلية الأوامر  ،يةالإدار و من قانون الإجراءات المدنية  (413)ت المادة أقر  

لأي طريق من طرق ، (488)،(480)،(404) ا للموادادرة تطبيق  الية الإدارية الصستعجالإ
 .الطعن

ي ك جد  في حالة وجود ش   ةداريالإ اتقرار الوقف تنفيذ على التوالي، بالمواد هذه  قتتعل  
 يفي حالة التعد   ةداريالإ اتقرار الو وقف تنفيذ   ستعجال القصوىو حالة الإا، هحول مشروعيت

سبق  تدابير عن ستعجال التي يعدل فيها القاضيو الغلق الإداري، و حالة الإلاء أأو الإستي
 .1على مقتضيات جديدة ا لها بناء  أو يضع حد  ، اأن أمر به

في  لا يحرم منه المتقاضي إلا   ،حق التقاضي على درجتين هو حق أساسي بما أن  و 
 .صفة واضحة و صريحةستثنى المشرع هذه الحالات بإ دة قانونا،الحالات المحد  

د القاضي بأجل قي  عدم تإلى الحالات الأخرى، يعود دون غيرها من  هاستثناءإسبب لعل  
أو منح  ،حماية الحريات الأساسية لستعجالإسبة عكس ما هو عليه بالن   ،ل فيهان للفصمعي  
ضي بالفصل في لزم فيها القاستعجال ما قبل التعاقد التي ي  ق بالإيتعل  أو ما  ،بيق الماليالتس  

 .2مهل معينة
 من قانون( 0)فقرة( 523) المادةالمشرع من  هاستمد  إ (413) المادة للإشارة فإن  

 .3ةالفرنسي ةالإداري ئيةالقضاالإستعجال أمام الجهات 
 
 

                                     

على ضوء قانون  دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناء على أمر إستعجالي"أمال يعيش تمام و عبد العالي حاحة،  -1
 .3، ص (04)جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد ، مجلة المفكر، "05/ 02الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

  .602مرجع سابق، ص  ،02/05ستعجال الإداري على ضوء قانون حياة جبار، تطور قضاء الإ -2
3

- Art 523-1: « Les décisions rendues en application des articles (L.521 -1), L.521 -3(, 

L.521 -4, L.521 -4, L523-3 sont rendues en dernier ressort. »Loi n° 2000-597, relative au 

référée devant les juridictions administratives française, op,cit. 
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 ستئنافها رد حكم إستعجالية الإدارية التي لم يالأوامر الإ: 1
التي عن تلك  ستئنافهاإالأوامر التي يجوز  بين ،الإداريةز قانون الإجراءات المدنية و مي  

دون أن يشير إلى إمكانية الأوامر جهة أخرى ترك بعض  و من لا تقبل ذلك من جهة،
و تدابير  إثبات الحالةمجال هو الحال في و  ا يثير الغموض بشأنها،مم   ،استئنافها من عدمهإ

 .وميةالعم إبرام العقود و الصفقاتمجال ستعجال في و الإ ،التحقيق
دون مناقشة  ،1بسيطة تم بموجب أمر على عريضةي ،ثبات الحالةالفصل في إفإذا كان 

غير خاضع و هو عمل ولائي  ،الأمر غير قضائييعتبر هذا وجاهية بين الأطراف، من ثم 
التي تتخذ فيها الأوامر  ،ستعجال القصوىلحالة الإالوضع بالنسبة مثلما هو ، ستئنافللإ

 .2صراحة ستئنافهاإالمشرع منع و التي  ،ضةبموجب أمر على عري
      العقودبإبرام ستعجال المتعلق الإ و ،يبقى الأمر غير واضح بالنسبة لتدابير التحقيق

ا تبلغ رسمي   ،على عريضة ناء  تصدر ب ةيالتحقيقدابير ت  ال أن   عتباربإو الصفقات العمومية، 
و مع ذلك لم يشر المشرع لطرق  ،رافتتم الإجراءات بصفة وجاهية بين الأط منه ،ىللمدع

و الصفقات العقود  إبرامستعجال في مادة للإسبة  بالن  نفسه نجده  الشيئ  ، 3الطعن ضدها
  .العمومية

ق القواعد العامة يتطب عن إمكانية نتساءل حالات،م هذه المام عدم وجود نص ينظ  و أ 
 :ما يليالتي تنص على ( 494)لمادة طبقا ل ،ية الإداريةستئناف الأحكام القضائلإ

 ،، و لو لم يقدم أي دفاعيجوز لكل طرف حظر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية" 
ما لم ينص القانون  ،ستئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداريةإأن يرفع 

 .و هذا ما سيتبين من الممارسة القضائية لهذا القانون ،"على خلاف ذلك
 

                                     

 .لإدارية، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ا ،05-02من القانون رقم  (414)المادة  -1
 .سابقالمرجع الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،05-02من القانون رقم  (413)المادة  -2
 .سابقالمرجع الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،05-02من القانون رقم  (495)المادة  -3
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 المعارضة: ب
من إبداء  الغائبتمكن الخصم  ،يق طعن عادي في الأحكام الغيابيةالمعارضة طر  تعد  

و إعادة  التي أصدرته، بهدف إلغائه نزاع أمام الجهة القضائيةه و أسانيده في موضوع العو دف
 .الفصل في القضية من جديد

لة في أو القرارات القضائية الفاص و إذا كانت القاعدة تطبق بالنسبة لكل الأحكام
 ؟ستعجالية الإدارية الغيابيةعن طريق المعارضة في الأوامر الإ فهل يجوز الطعن الموضوع،

ن أي يتضم  لم الذي  ،قانون الإجراءات المدنية الملغى كان هذا الإشكال يطرح في ظل
 .ستعجالية الإداريةفي الأوامر الإ ع المعارضةأو يمن نص يجيز

المعارضة في الأوامر  المشرع ي حين منعف ،لها (070)المادة إذ لم تتعارض 
طبيق الت   بعدت منست  إو التي  ،(022)بموجب المادةستعجالية الصادرة عن القضاء العادي الإ

 .مكرر( 077)بموجب المادة  ،ستعجال الإداريعلى الإ
 راءآى إلى ظهور ا أد  مم   ،الإدارية محل إشكال عجاليةستضة في الأوامر الإبقيت المعار 

 الأمر الذي،1من رفض ذلك و من منهم منهم من ذهب إلى إجازتها ،حول هذه المسألةهية فق
الرأي  دأي  ف في هذا الخصوص، اا منشئ  ا قضائي  إجتهاد  ل القضاء الإداري ليضع ى إلى تدخ  أد  

                                     

فمنهم  بشأن المعارضة ،(ملغى)قانون الإجراءات المدنية المتضمن  624-11الأمر رقم نقسمت الآراء الفقهية في ظل إ -1
 .و منهم من رأى عدم جواز ذلكها رأى جواز من 

و ما لم يمنعه المشرع بنص صريح لا يجوز منعه، و لو أراد  ،إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ستند الرأي الأولي 
كما فعل بالنسبة لأوامر الاستعجالية  ،جالية الإدارية لأتى بنص صريحالمشرع عدم جواز المعارضة في الأوامر الاستع

موقفهم هذا ينتج عنه وضع شاذ،  و يعترف أصحاب هذا الاتجاه بأن   ،(022)لقضاء العادي بموجب المادة الصادرة عن ا
 .لية الإداريةحيث لا تجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية المدنية بينما يجوز ذلك في الأوامر الاستعجا

لكن ليس على  ،ز المعارضة في الأوامر الاستعجالية الإداريةاإلى القول بجو  ذهب الرأي الثاني ،و على خلاف الرأي الأول 
ستئناف و لم تنظم المعارضة في القضايا الإتجيز التي مكرر ( 070)بل على أساس المادة  ،(022)أساس المادة 

   تجهت إلى عدم جوازها، إنيته  ا بل أن  عدم تنظيم المشرع لهذا الإجراء لا يعتبر سهو   وا أن  عتبر إإذ  ستعجالية الإدارية، الإ
عن زجر الخصوم عن غيابهم الذي قد  ستقرار الأوضاع التي تقررها أو تنشئها، فضلا  إو هدفه من وراء ذلك هو الإسراع في 

 عدد ،المجلة القضائيةمعارضة في الأحكام الاستعجالية، عمر حمدي باشا، ال: أنظر .القضايا المستعجلةفي ظر ن  اليعوق 
  .20، مرجع سابق، ص (03)
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قرار صادر عن الغرفة الإدارية حيثيات  ورد فيف، لمعارضةااني و هو عدم جواز الطعن الث  
 :في ما يليما  ،03/51/0447ا سابقا بتاريخ بالمحكمة العلي

( 070)المادة التي تطبق في المادة الإدارية هي المادة  فإنّ  ،ذلك عنه فضلا حيث أنّ "
 .لمدنيةمكرر من قانون الإجراءات ا

ستعجالية الأمر الصادر في المادة الإ ص بأنّ الفقرة الأخيرة من هذه المادة تن حيث أنّ 
 .ي ميعاد خمسة عشر يوما من تبليغهللإستئناف، أمام المحكمة العليا ف الإدارية يكون قابلاا 

 .ا على المعارضةهذه الفقرة و القرارات الأخرى ل تنص تماما  حيث أنّ 
شيء الذي لم لله ل يمكن التطرق ينص على أنّ  ،ونمبدأ من مبادئ القان حيث أنّ 

 .1."يتطرق إليه المشرع
قانون الإجراءات المدنية بعد صدور ا أم   ،الملغىية هذا في ظل قانون الإجراءات المدن

على حاله دون  الأمر بقيإلا  أن   ،م من ضرورة توضيح هذا الإشكالرغ  الو ب ،و الإدارية
ستعجالية الإدارية، المتعلقة بطرق الطعن في الأوامر الإ حيث لم تتطرق الموادتوضيح له، 

ق بطرق الطعن في الرجوع للباب الرابع المتعلب لكن ،2من عدمهاضدها  إمكانية المعارضة إلى
 :ى ما يليتنص عل( 405)المادة  نجد، المواد الإدارية

يوما بالنسبة ( 00)لى و يخفض هذا الأجل إ (3)ستئناف الأحكام بشهرينإيحدد أجل "
 . ، ما لم توجد نصوص خاصةستعجاليةللأوامر الإ

، و تسري من و الحكم إلى المعنيأ مرلأل تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي
 .تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا

 ."تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ 

                                     

 ،(بلدية فرعون)ضد ( خ.س) :قضية ،61/02/6553، مؤرخ في 643163المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم  -1
  .630-661ص  6553 ،(06)عدد ،المجلة القضائية

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق05-2انون رقم من الق ،(412)إلى (413) المواد من- 2
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أو  من يوم التبليغ الرسمي للأمر ستئنافجال سريان الإآإلى  ،المادة أعلاه عليه تطرقت
عرضت  و ت ا،يا ال المعارضة إذا صدر غيابجأنقضاء إعلى أن تحسب من تاريخ  ،الحكم

عني جواز المعارضة في الأوامر ا يمم   ،للمعارضة بصفة عامة سواء للحكم أو الأمر
من قانون الإجراءات  (401) بالعودة للمادةلكن  ،المادةستعجالية الإدارية عند قراءة هذه الإ

  :ما يلي، نجدها تنص و الإدارية المدنية
ن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة قابلة الصادرة غيابيا عالأحكام و القرارات تكون "

 ."للمعارضة
ها أن   ما يفهفي تعداد المقررات القضائية القابلة للمعارضة، مم  الأوامر ذكر عدم نلاحظ 

 .الإدارية ستعجاليةحكام و القرارات دون الأوامر الإلأفي اتجوز 
لأمر متروك ، يبقى ا(401)و (405)المادتين  نص ا للتناقض الوارد في مفهومنظر  

 .في هذا الشأن ظر فيما سيقررهن  لل ،لمجلس الدولة جتهاد القضائيللإ
المعارضة ضد أمر  ،زوتظار ذلك رفضت المحكمة الإدارية لولاية تيزي و ن  إفي  و

ورد في  ،00/51/8501بتاريخ لها في قرار  ،(401) حكام المادةلأفته لاستعجالي لمخإ
 :حيثياته ما يلي

( م.أ)بواسطة دفاعها ( و.ب)كلي المثار من قبل المدعي عليها ع الش  فحيث أن الد  "...
 ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 522المشرع في أحكام المادة  كون أن   ،في محله

 .أجاز المعارضة في الأحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة
 ،ستعجاليإما ضد أمر س ضد حكم المحكمة و إن  ة ليالمدعي شكل معارض حيث أن  

يتعين عدم قبول  ،ستعجاليةنص يجيز المعارضة ضد الأوامر الإ أمام غياب بالتالي
  .1"دون التصدي للموضوع المعارضة شكلاا 

                                     

، مؤرخ في 00326/62، فهرس رقم 00343/62 قرار رقم المحكمة الإدارية، تيزي وزو، القسم الاستعجالي، -1
  .قرار غير منشور، (و. ب)ضد ( م.ش) :، قضية66/02/3062
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 عاديةالطرق غير العن بلطّ لستعجالي الإداري مدى قابلية الأمر الإ: ثانياا
 العادية غير طرقعن باللط  لدارية عدة تساؤلات حول قابليتها الأوامر الإستعجالية الإر تثي

 عتراضا أو ،طعن بالنقضبال منها قسواء ما تعل   ،مما يقتضي علينا توضيحها ،من عدمها
 .التماس إعادة النظرأو  ،الخارج عن الخصومةغير ال
 الطعن بالنقض (: أ) 
ظر فيما إذا يرمي إلى الن   ،ديطريق طعن غير عاعن بالنقض في أحكام القضاء عتبر الط  ي  

قت النصوص و المبادئ القانونية بصورة سليمة في الأحكام الصادرة طب  قد كانت المحاكم 
 :ما يلي علىمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  (403)نص المادة ت،إذ عنها

حل يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار م( 8)يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين  "
 .ّ"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،الطعن

 ،ستعجاليةو ليس بالأوامر الإ ق بالقراراتقض يتعل  عن بالن  الط   أن  المادة أعلاه، يفهم من 
 .1ستئنافو المتعلقة بالإ( 494)نا مضمونها مع المادة نإذا ما قار 

مجلس ق باختصاصات المتعل ،50-42 من القانون العضوي رقم( 00)المادة  أما 
 :ما يليتنص على ها فإن   ،ه و عملهالدولة و تنظيم

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية " 
و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة، كما يختص بالقضايا  ،الصادرة نهائيا

القرارات النهائية الصادرة عن  دقيق فيو إذا أردنا الت  ، 2" المخولة له بموجب نصوص خاصة
المحاكم أن  كون ، 3نجدها في الوضع الغالب تصدر عن مجلس الدولة ،القضاء الإداري

 .بتدائيةإبل أحكامها تعد  ،م قرارات نهائيةالإدارية لا تصدر كأصل عا

                                     

 .مرجع سابقات المدنية و الإدارية، تضمن قانون الإجراءي ،05-02قانون رقم  -1
 .، مرجع سابقختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عملهإ، يتعلق ب06-52قانون عضوي رقم  -2
قرار صادر عن )ضد ( د.م)، قضية 30/06/3004، مؤرخ في 066023مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -3

 .633-632، ص ص 3001، (02)، عدد الدولة مجلة مجلس، (مجلس الدولة
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 ستعجالية الصادرة عنجهة نقض فيما يخص الأوامر الإمجلس الدولة  تبرلا يعلذلك 
 .1ستئنافإبل يعدٌ جهة  ،داريةالمحاكم الإ
و لم يرفع هذا  تبليغه للخصم و تم   ،ستعجالي عن المحكمة الإداريةإصدر أمر إذا لكن 

يصبح الأمر  فإن   ،الممنوحة له قانون  ايوما  (00)في ميعاد خمسة عشر ها ضدستئناف  إالأخير 
 .انهائي  

من القانون العضوي  )00)ةللمادرفع طعن بالنقض ضده طبقا  عني إمكانيةفهل هذا ي
 اأصبح نهائيه عتبار إب ،ه و عملهتنظيمو  متعلق باختصاصات مجلس الدولةال 50-42رقم 

 ؟بفوات مواعيد الطعن
ا لذلك و تبع  ، خر درجةآت الصادرة نهائيا أي في القراراب قعل  تت ،أعلاه )00)المادة ن  إ

وني، فلا يمكن في الميعاد القانو لم يستأنف ضده  ،ستعجالي إبتدائيإإذا صدر حكم أو أمر 
 استئنافإستعجالي عندما لم يرفع ضده الأمر الإبكوم عليه رضي كون المحالطعن فيه بالنقض 
جة سوف يحرم خصمه در كونه  ،لا يعقل أن يقبل منه طعن بالنقضلذا  ،في الميعاد القانوني

 .2ستئنافقاضي و هي الإمن درجات الت  
أما  ،بالنقض لصادرة عن المحاكم الإدارية لا تقبل الطعنستعجالية اعليه فالأوامر الإ

      بتدائيةإو لو صدرت بصفة  هانقضفلا يتصور  ،الصادرة عن مجلس الدولةلتلك بالنسبة 
 .3الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه النقض يكون من درجة تعلو عتبار أن  إو نهائية، ب
ستعجال المتعلق بالإقانون المن  (0)فقرة (081)المادة  ،يفرنسال تشريعالنجد في بينما 

فقرة  (080) القرارات الصادرة تطبيقا للمواد على أن  تنص  ،ةالإداري ئيةالقضا جهاتالأمام 

                                     

 .12ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر، مرجع سابق، ص عبد الغني بلعابد، الدعوى الإ -1
 . 612ستعجال الإداري، مرجع سابق، ص لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإ -2
 .30ائر، مرجع سابق، ص ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجز عبد الغني بلعابد، الدعوى الإ -3
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طعن بالنقض يجعلها قابلة ل امم   ،تصدر بصفة نهائية (1)فقرة( 088)المادة و  ،(9)،(1)،(0)
 .1الفرنسي أمام مجلس الدولة

 الخارج عن الخصومة عتراض الغيرإ(: ب)
جوء إليه يجوز الل   ،رج عن الخصومة طريق طعن غير عاديعتراض الغير الخاإيعتبر 

في خصومة لم  ،زاعو القرار الذي فصل في أصل الن  من كل شخص لحقه ضرر من الحكم أ
 ة من جديد من حيث الوقائعالفصل في القضي يتم  ف، 2بهدف مراجعته أو إلغائه ا فيهايكن طرف  

 .3أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته ،القانونو 
ستعجالية ضد الأوامر الإ الغير الخارج عن الخصومة عتراضإسبة لإمكانية الن  بلكن 

عادية لم تتعرض بصفة صريحة الغير قة بطرق الطعن القانونية المتعل  الإدارية، فالنصوص 
 .هالعدم جواز 

 تتعلقا لا أنه   ،راءات المدنية و الإداريةمن قانون الإج )435) لمادةفهم من احيث يٌ 
لكن  ،زاعالفاصلة في أصل الن   الأحكام و القرارات خص  ت اعتبارهإستعجالية، بالإبالأوامر 

 :ما يلينجدها تنص على  (430)ة بالعودة للماد  
المنصوص عليها في  باعتراض الغير الخارج عن الخصومة تطبق الأحكام المتعلقة"
  ."أمام الجهات القضائية الإدارية ،من هذا القانون 124لى إ 120من  المواد

، فتنص المادة ستعجاليةفي الأوامر الإ عتراضبالإها تسمح فإن   ،جوع لهذه الموادو بالر  
أو  لكل شخص له مصلحة و لم يكن طرفا و لا ممثلا في الحكم يجوز" :على ما يلي( 120)

                                     

1
-Art L.523-1 : « Les décisions rendues en application des articles L.521-1, L.521-3, L.523-

4, et L.522 .3 sont rendues en dernier ressort. », loi N° 2000/597, relative au référée devant 

les juridictions administratives française, op,cit. 

-Didier CHAUVAUX,  "Les nouveaux référés administratifs", N°2, 2001, PR.F.D.A ,076 

 عدد مجلس الأمة، ،الفكر البرلماني بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي، الإستعجاليجمال نجمي، القضاء الإداري  - 
  .662، ص3001 ،(66)
 .22ص مرجع سابق، المواد الإدارية،  ستعجالي فيمجيدة خالدي، القضاء الإ -2
 .، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 05-02من القانون رقم  (438)إلى (435)المواد  -3
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و ما دامت هذه ، "ض الغير الخارج عن الخصومةاعترا تقديم ،الأمر المطعون فيهالقرار أو 
عتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد إتجير رفع  و ،المادة تطبق أمام القضاء الإداري

 .1ستعجالية الإداريةضد الأوامر الإ همر، فيمكن القول كذلك بجواز رفعالأوا
 رالتماس إعادة النظ(: ج)

جوء إليه في يجوز الل   ،عاديةالغير ن من طرق الطع يعتبر التماس إعادة النظر طريق
، و لا 2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية( 437)إحدى الحالتين المحددتين في المادة 

 .3ات الصادرة عن مجلس الدولةالقرار ضد يكون ذلك ممكنا إلا   
ن ستعجالية الصادرة عالأحكام و الأوامر الإضد ة النظر التماس إعادرفع يجوز  لا لذلك

و أمام عدم غياب نص يجيزها أو  ،الصادرة عن مجلس الدولةبينما الأوامر ، حاكم الإداريةالم
 وامرستعجالية هي أالأوامر الإ تهم في ذلك أن  و حج  ، هعدم جواز إلى يذهب الفقه يمنعها، 

أو إلغائها من  أن يطلب تعديلها ،ر منهاوز للمتضر  ظية، و يجمؤقتة تصدر في مسائل تحف  
مركز الأو في  في الوقائع الماديةر عند حصول تغي   ،الذي أصدرها ستعجاليلقاضي الإنفس ا

          من قانون الإجراءات المدنية  (488)طبقا للمادة  ،الطرفين أو كليهماالقانوني لأحد 
  .4أو اللجوء إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق ،و الإدارية

                                     

على تطبيق المقتضيات  ،(ملغى) المتضمن قانون الإجراءات المدنية ،624-11الأمر رقم من  )032)المادة تنص  -1
عتراض الغير الخارج عن ا فإن  هذا الأساس ، على على المنازعات ذات الطابع الإداريمنه  لرابعالكتاب االواردة في 

المنتقى في قضاء  لحسن بن شيخ آث ملويا، :أنظر الخصومة جائزة في ظله ضد الأوامر الاستعجالية الإدارية و العادية،
 .630ستعجال الإداري، مرجع سابق، ص الإ
 : على ما يلي الإجراءات المدنية و الإدارية  المتضمن قانون، 05-02رقم  قانونلامن ( 437)المادة تنص  -2
 :يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين"

 إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة، -0  
 ."وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصمإذا حكم على الخصم بسبب عدم تقديم  -8  
 :المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي، 05-02من القانون رقم ( 433) لمادةتنص ا - 3
 ."ل يجوز رفع التماس إعادة النظر إل في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة" 
 .36ة، مرجع سابق، صعبد الغاني بلعابد، الدعوى الإستعجالية الإداري -4
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بموجبّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّّ،الإداريةّستعجاليةعوىّالإدّ العّالمشرعّمنّمجالّوسّ 
لمّتكنّموجودةّفيّظلّقانونّالإجراءاتّّ،ختصاصهإفيّحالاتّجديدةّدخالّ،ّبإوّالإدارية

مسّبصفةّيستعجالّلكيّسلطاتّقاضيّالإّتعزيزّ،منّوراءّذلكاّمستهدفّ ّ،(الملغى)المدنيةّ
ّ.الإدارةتّأوسعّمختلفّنشاطا

ّالقراراتّالإداريةمنّوّّنهمكّ حيثّيّ فيّكلاّّوّ،سواءوّالقضائيةّعلىّحدّّقفّتنفيذ

روطّالقانونية،ّرّالشّ فّ بتوّّجوءّإليهّإلاّ لاّيتمّاللّ ّستثنائيإوقفّالتنفيذّهوّإجراءّّالحالتينّفإنّ 

ّلنظرّ  ّالتّ ا ّخاصية ّالمباشر ّتّ نفيذ ّالتي ّاميز ّالإدارية، ّلقرارات ّالأثر ّخاصية ّالموّو قفّغير
 (.ولمبحث أ)ّعنّفيّالموادّالإداريةلطرقّالطّ 

منحهّّ،وّالقضائيةّفيذّالقراراتّالإداريةبوقفّتنّ ّستعجالقاضيّالإإلىّسلطةّّضافةّ إ
ّ ّسلطة ّالإدارية ّو ّالمدنية ّالإجراءات ّالإستعجاليةالتّ ّخاذت إّقانون ّدابير ّحالات، ّفي ّسواء

الإدارةّّنتهاكاتلإّلوضعّحدّ ،ّمنهّفع الالّيعّوخلّالسرّالتدّ ستعجالّالفوريّالتيّتتطلبّالإ
لمواجهةّأوّّ،أثناءّممارستهاّلسلطاتهاّ،لأساسيةبالحرياتّاّالماسةّالمشروعةالخطيرةّوّغيرّ

ّ.ستعجالّالقصوىالإحالةّ
ّءاسوّّ،دابيرّالإستعجاليةبمختلفّالتّ ّستعجالّالبسيط،فيّحالاتّالإّالأمرّنهمكّ يكماّّ

لّوّحرياتهمّأق عتداءاتّالواردةّفيهاّعلىّحقوقالإّأنّ ّإلاّ ّة،لخاصاأوّّةالعاديّالحالاتفيّ
ّ(.مبحث ثان  )ستعجالّالفوريخطورةّمماّهيّعليهاّفيّحالةّالإ

ّّ
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 الأول بحثالم
 ستعجال الإداري في مادة وقف التنفيذقاضي الإ اتسلط

تّمعتبرةّبسلطاّ،نونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةبموجبّقاّستعجالعّقاضيّالإمتّ تي
ّحدّ تمكّ  ّوضع ّمن ّيشكّ ّ،الإدارةّسفلتعّ ّنه ّو ّالأفراد، ّحريات ّو ّحقوق ّالتنّ تجاه ّوقف فيذّل

ّالسلطات ّهذه ّّ،إحدى ّإذ ّاللّ ّاإستثنائيّ ّاإجراءّ يعتبر ّيجوز ّإلاّ لا ّإليه ّالشرّ فّ توّبّجوء وطّر
ّ.الإداريةّئيةا،ّسواءّلوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّأوّالقراراتّالقضادةّسالفّ المحدّ ّالقانونية

ّالإداريةّسبةفبالنّ  ّالقرارات ّتنفيذ ّّ،لوقف ّلخاصّ نظرّ و ّالتنّ ا ّالمباشرية ّتميّ ّفيذ ّّّّّّزهاّالتي
ّ ّغير ّالأثر ّمبدأ ّلاو ّموقف ّللط عن ّالإضدها، ّقاضي ّمنح ّضرورة ّالمشرع ّستعجالرأى

ّ،ثناءستمجردّإّ،الإجراءاتّالمدنيةّالملغىّفيّظلّقانونكانتّبعدماّّ،هذهّالسلطةالإداريّ
ّ.(ولأمطلب )اأوّغلقاّإداريّ ّاستيلاءّ اّأوّإاّإذاّكانّالقرارّيشكلّتعديّ يمارسهّفيّحالةّم

ّبالنّ  ّأما ّالإدارية، ّالقضائية ّالقرارات ّتنفيذ ّلوقف ّلدىفسبة ّالإستعجال ّلقاضى ّيمكن
وقفّتنفيذّالأحكامّوّالأوامرّالصادرةّعنّالمحاكمّالإدارية،ّبإعتبارهّالهيئةّّ،مجلسّالدولة

ّ(.مطلب ثان  )لقضائيةّالعلياّفيّالقضاءّالإداريا

 الأولالمطلب 
 ةـــــــــــــرارات الإداريــــــــف تنفيذ القــــــــــوق

ّالقراراتّالإداريةيعتبرّوقفّت ّعنّّاستثناءّ،نفيذ ضدّّعنطّ للموقفّالغيرّالأثرّمبدأ
ّالإدارية ّ(ولأفرع )القرارات ّّلذا، ّالحالاّفيّإلاّ ّاممكنّ ّيكونلا ّعليها ّالمنصوص ا،ّقانونّ ت

جراءاتّمنّقانونّالإّ(999)،ّإضافةّإلىّالمادةّ(9)فقرةّّ(999)و (999) ادتينمتطبيقاّلل
ّالمدنيةّوّالإدارية

ّالّ ّخاصّمادةتتعلق ّوجه ّوجود ّحالة ّفي ّالإدارية ّالقرارات ّتنفيذ ّبوقف منّّ،الأولى

ّشّ  ّإحداث ّجدّ شأنه ّمشروعيك ّحول ّالبيّ،تهاي ّتتعلق ّالثانّمادةنما ّبوقف ّالقراراتّتنفية يذ
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ّالإ ّحالة ّفي ّالقصوىالإدارية ّاترارّالقّذيفنتّفقوّبّةريّخلأاّةداملاّقلعتتّنيحّيفّ،ستعجال
ّّ.(ثان  فرع )طةسللاّوزجالتنّطعلاّفضبرّّضىقّمكحفّناتئسإرّثإّةريادلإا

 الفرع الأول
 فيذ القرارات الإداريةستثنائي لوقف تن  الطابع الإ

ّوفقّّتعدّ  ّنشاطها، ّلمزاولة ّالإدارة ّإليها ّتلجأ ّالتي ّالأساليب ّإحدى ّالإدارية القرارات
جوءّلّ المباشرّدونّالحاجةّإلىّالّفيذتنّ الّميزةّنّالخاص،ّأهمهاقواعدّغيرّمألوفةّفيّالقانوّ

 .(أولا )طعنّضدّالقراراتّالإداريةّلالأثرّغيرّالموقفّوّميزةّّ،إلىّالقضاء
ّتمّ ّو  ّمقابل ّنظاّفي ّتنّ تقرير ّالقراراتّالإداريةّكمّوقف وّكنتيجةّلطولّّ،ستثناءإفيذ

وّمرحلةّالحكمّّالقراربينّمرحلةّصدورّّاّطويلاّ تستغرقّوقتّ ّالتيّعادةّماّالتقاضيإجراءاتّ
 .(ثانياا)بإلغائه

 طعن ضد القرارات الإداريةغير الموقف لمبدأ الأثر : أولا 
ّي ّالقرار ّالأمثلّالإداريعتبر ّالإدارة اطانشّممارستهلّأسلوب 1ّه ّإذ ّبقرينةّت يّ، متع

محلّهّرغمّأنّ ّ،فيذّالفوريّللقرارّالإدارياللذانّيسمحانّبالتنّ ّ،يةوّمتيازّالأولإالمشروعيةّوّ
ّ.2أمامّالقاضيّالإداريبالإلغاءّطعنّ

عدّيّالإداريّالقرارّأنّ ، 91/99/9001مجلسّالدولةّفيّقرارّلهّبتاريخّإعتبرّإذّّ
ّلمّيضعّالقضاءّحدّ ّبمجردّصدورهّانافذّ  ّلنفاذهما فيّعدمّّذلكوراءّتتمثلّالحكمةّمنّ،3ّا

ّ.1ةىّتحقيقّالمصلحةّالعامّ الإدارةّالهادفّإلنشاطّّلشبالسماحّ

                                                           
المدرسةّّ،إدارةجبار،ّمفهومّالقرارّالإداريّفيّالقانونّالجزائري،ّّعبدّالمجيدّ:راجع أركان القرار الإداري، لتفصيل حولّ-1

  .36-0،ّصّص0990،ّ(50)،ّعددّ(50)مجلدّالوطنيةّللإدارة،ّالجزائر،ّ
2
- Voir sur :  - Dominique TURPIN, Contentieux administratif, Hachette, Paris, 1994, p 129. 

- Charles DEBBASCH, Jean–Claude RICCI, Contentieux administratif, 6
éme

 éd, Dalloz, Paris, 

1994, p 362.  

- Jean-Pierre DUBOIS, Droit administratif,)droit des institutions administratives(, Tome 1, 

Eyrolles, Paris, 1992. 
3-ّّ ّرقم ّقرار ّالخامسة، ّالغرفة ّالدولة، 09630ّمجلس ّفي ّمؤرخ ّقضية00/00/5550، ّالفلاحيةّأع):، ّالمستثمرة ضاء

 .060ّ-066،ّصّص5550ّ،ّ(50)عددّّ،مجلة مجلس الدولةّ،(إّوّمنّمعه.ّف)ضد"(مجدّوّي"53الجماعيةّرقمّ
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ّالمبدأّوّالإدارية قانونّالإجراءاتّالمدنيةمنّ( 388)المادةّكرستّ أمامّقضاءّّهذا
ّ:بنصهاّعلىّماّيليّالموضوع

المتنازع  الإداري تنفيذ القرار ،المرفوعة أمام المحكمة الإدارية توقف الدعوىل "ّّ
ّ."ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فيه،

ّممكّ ّالمبدأّ ّأمام ّبرس ّالدولة ّجلس ّالمادة 2ّ(990)موجب ّلقضاءّ، ّبالنسبة أما
ّ ّفّالإداري،الإستعجال ّّالمبدأّستخلاصايمكن ّ (999) المادتينّخلالمن ّإذّ،(999)و

ّ:ّعلىّماّيلي (999)المادةّّتنص
لغاء كلي أو رفض، و يكون موضوع طلب إالعندما يتعلق الأمر بقرار إداري و لو ب"

ّ،"...ثار معينة منهآهذا القرار أو  تنفيذف ستعجال، أن يأمر بوقجزئي، يجوز لقاضي ال
قاضيّالبلّيأمرّبهّّ،لغاءلإطعنّبالليسّنتيجةّحتميةّلّ،ةالإداريّاتلقرارّوقفّتنفيذّابالتاليّف

ّ.هفيّحالةّتوفرّشروط

ّ،ستعجالّالقصوىقاضيّفيّحالةّالإالاّعلىّعاتقّتضعّضابطّ ف، (999)المادةّاّأمّ 
ّتعلّ ّإلاّ ّ،رّإداريقراّلّفيّعدمّعرقلةّتنفيذّأيّ يتمثّ  ّّّستيلاءالإيّأوّقّالأمرّبحالةّالتعدّ إذا

ّ.أوّالغلقّالإداري
ّّ ّعليه ّالأثر ّيعتبر ّالموقف ّلطّ لغير ّمن ّالإدارية ّالقرارات ّفي ّالعن الأساسيةّمبادئ

القراراتّالإداريةّكأصلّّفيذتنّ ّستعجاليةلدعوىّالإلاّتوقفّاعلىّهذاّالأساسّ،3ّقانونّالعاملل
 ّ.4ذلكأوّإذاّنصّالقانونّعلىّّ،قاضيطرقّالّهّمنالأمرّبّاّتمّ إذّإلاّ ّ،عام

                                                                                                                                                                                     
،0995ّ منشاةّالمعارف،ّالإسكندرية، فيّأحكامّالقضاءّالإداري، عبدّالغنيّبسيونيّعبدّالله،ّوقفّتنفيذّالقرارّالإداريّ-1

ّّ.9صّ
ّ:المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّماّيلي،59ّ-50القانونّرقمّّمن (990)تنصّالمادةّّ-2
 "أعلاه أمام، مجلس الدولة 388إلى  388تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من " 
،ّص5550ّبّالحديث،ّالقاهرة،ّدارّالكتاّالإداريعبدّالعزيزّخليفة،ّالوجيزّفيّقضاءّالأمورّالمستعجلةّفيّالقضاءّّ-3

09.  
 متعلقّبشروطّدخولّالأجانبّإلىّالجزائرال،50/50/5550ّمؤرخّفيّال،00ّ-50قانونّرقمّالّمن( 89)تنصّالمادةّّ-4

المختص في المواد  ستعجالعلى الأثر الموقف لطعن أمام قاضي الإ،5550ّ،(36)تنقلهمّفيها،ّجّرّعددوّّوّإقامتهمّبها
 .لأجنبي الذي يطعن في قرار إبعاده خارج الإقليم الجزائريالإدارية بنسبة ل
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ّمبرّ ّتستند ّالأثر ّلرات ّالموقف ّالإداريةّضدّعنطّ لغير ّأسبابّ،القرارات ّّّّتاريخيةّإلى
 ّ.عمليةّنظريةّووّأخرىّ

إلىّظهورّدعوىّتجاوزّالسلطةّوّدعاوىّالقضاءّالكامل،ّّالأسباب التاريخيةتعودّ

ّأنّ  ّالقّذلك ّلاحقةالرقابة ّرقابة ّالسابق ّفي ّكانت ّجاهدّ ّ،ضائية ّالقاضي ّفيها عدمّّاحاول
ّ.لمبدأّالفصلّبينّالسلطاتّإعمالاّ ّ،التدخلّفيّصلاحياتّالإدارة

ّت ّأنّ الأسباب النظرية ّعودبينما ّمفادها ّأسس ّخدمةّّإلى ّإلى ّيهدف ّالإدارة نشاط
ّب ّالعام، ّتّ الالصالح ّالضرورة ّطابع ّيكتسي ّفهو ّالإالي ّفلاو ّتقومّستعجال، ّأن ّمعه ّيعقل

ّ.شاطمصالحّفرديةّبعرقلةّهذاّالنّ 
ّ ّتجد ّحين ّإّ،سندهاّيةلمالأسباب العفي ّعدم ّالعاديّّيةنامكفي ّالسير ّإعاقة قبول

ّ.1عترفناّلهاّبالأثرّالموقفإواسطةّطعونّيتزايدّعددهاّإذاّماّبّ،للإدارة
 وقف تنفيذ القرارات الإدارية إعمال مبررات : ثانياا

منهاّّكوسيلةّلابدّ ّ،وقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّنفسهنظامّءّالذيّيمثلهّستثناضّالإيفرّ
ّ ّغير ّالأثر ّمبدأ ّتبعات ّلاللتخفيف ّالأخيرّطّ لموقف ّبهذا ّالمساس ّدون ّلكن ّبالإلغاء، عن

وّمهماّّ،افيّمواجهتهّدائمّ ّفيذالتنّ ّوقفّادئّالقانونّالإداري،ّالذيّيظلّ كمبدأّأساسيّمنّمب
ّ.2ستثناءالإكانتّضروراتهّبمرتبةّ

ّك ّالإدارية ّالقرارات ّتنفيذ ّوقف ّمبررات ّتظهر ّبّ إستثناء ّّ،دّ لا ّمنه ظاهرتينّلتفادي
ّإحد ّمنّعملّالإدارةهماسلبيتين، ّا ،ّ ّيلحقّأضرارّ ء،ّعملّالقضامنّوّالأخرى ّوّكلاهما

ّ.3كبيرةّبمصالحّالأفرادّوّيهدرّحقوقهمّالشرعية
ّ
ّ
ّ

                                                           
 .00-03ستعجالّفيّالمادةّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصّاصر،ّإجراءاتّالإمحمدّبنّنّ-1

2
 -  Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 16 

éme
 éd, Dalloz, Paris ,1996, p193. 

 .350،ّص555لإداريّبينّالنظريةّوّالتطبيق،ّدارّالثقافة،ّمصر،ّالقضاءّا عبدّالكريمّفهدّأبوّالعثم،ّ-3
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 الظواهر السلبية لعمل الإدارةتفادي (: أ)
ّتعسّ تتمثّ  ّفي ّالإدارة، ّلعمل ّالسلبية ّالظواهر ّتعمّ ل ّو ّأحيانّ فها ّالقوانينّدها ّمخالفة ّّّّّّا

ّاّأخرىّعلىّحسابّمصالحّالأفرادّالمشروعة،ّوّأحيانّ معينةّوّاللوائحّلتحقيقّمصلحةّ
زمّلأحكامّالقوانينّمنّقبلّوّعدمّالقيامّبالفحصّاللاّ ّ،وّالتكاسلّفيّالدراسةّالإهمال

لةّفيّوّالمتمثّ ّ،الأحوالّتبدواّأهميةّنظامّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّهذهّوّفيّ،ينفالموظ
 .رّتداركهاّإذاّقضيّببطلانّالقرارّالمطعونّفيهالتيّيتعذّ ّالقوانيننتائجّمخالفةّّفاديت
 الظواهر السلبية لعمل القضاءتفادي (: ب)

أمامّهيئاتّّلإلغاءفيّبطئّالفصلّفيّدعاوىّاّالقضاءلبيةّلعملّواهرّالسّ لّالظّ تتمثّ 
ّالإداري ّمدّ ّ،القضاء ّتمضي ّأن ّيمكن ّالدّ إذ ّرفع ّتاريخ ّبين ّطويلة ّتاريخة ّو الفصلّّعوى

ّيتضّ  ّبما ّفيها، ّمن ّذلك ّالقانونيةّختلالامنه ّالعلاقات ّمعها،ّفي ّالمتعاملين ّو ّالإدارة ّبين

ّ.ظرّإلىّبقاءّالمراكزّالقانونيةّللأفرادّغيرّمستقرةّلمدةّطويلةبالنّ 
فيذّتنّ ّيتمّ إذّفيذّالمباشرّلقراراتها،ّتّنفسهّالذيّتتمتعّفيهّالإدارةّبإمتيازّالتنّ فيّالوقّ

ثارهّقبلّالفصلّفيّدعوىّالإلغاء،ّفلاّيجديّحكمّالإلغاءّآاّلكلّفذّ القرارّالمطعونّفيهّمستنّ 
ّ ّإصلاح ّفي ّصدوره ّفيه،ّالضررعند ّالمتسيبين ّردع ّفي ّلا ّبعضّ و ّفي ّله ّيكون بل

ّ.1قيمةّمعنويةّلاّأكثرّالحالاتّأثرّرمزيّو
نصتّعليهّّكإستثناءّمبرراتهّنظامّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّعلىّهذهّالأسسّيجدّ

ّ.2أغلبّالتشريعات
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّسابق،ّّ-1 ّمرجع ّالجزائري، ّالإدارية ّو ّالمدنية ّالإجراءات ّقانون ّأحكام ّفي ّالإدارية ّالقرارات ّتنفيذ ّوقف ّأوقارت، بوعلام

 .56ص
شهادةّالماجستيرّفيّالقانون،ّفيّحمايةّالحقوقّوّالحرياتّالعامة،ّمذكرةّلنيلّالإداريّسعيدّسليماني،ّدورّالقاضيّّ-2

  .036،ّص5553ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
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 الفرع الثاني
 الإدارية حالت وقف تنفيذ القرارات 

يذّفلوقفّتنّ ّستعجاليإاّإنشاءّقضاءّرأىّالمشرعّالجزائريّلزامّ ّ،سوةّبالمشرعّالفرنسيأ
وّالمنسجمّمعّّ،الريعّوّالفعّ خلّالقضائيّالسّ ضمانّالتدّ ّهوّهتّالإدارية،ّالغايةّمنالقرارا

ّ ظروفّكلّقضية، ّّيختصحيث ّّستعجالالإقاضي ّالإداري ّتنّ البوقف ّوّ فيذ ّشّ متى كّجد
 .(أولا )جديّحولّمشروعيتها

يةّبعدمّمشروعالقراراتّالإداريةّّتسمتإّإذاّ،القصوىستعجالّالإحالةّختصّفيّيكماّ 
 .(ثانياا)عتداءّماديإاّإلىّلهوّتحوّ ّالصبغةّالإداريةّامنّشأنهاّأنّتزيلّعنهّ،صارخة
ّ،مجلسّالدولةفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّأمامّأخرىّلوقّحالاتنظمّ المشرعّعلىّأنّ  

ّوّالإداريةّمنّمنّالكتابّالرابعّضمنّالبابّالثاني وّالمتعلقّّ،قانونّالإجراءاتّالمدنية
ّ.(999)وّ(999)ّبموجبّالمادتينّ،لمتبعةّأمامّمجلسّالدولةالإجراءاتّاب

المحكمةّقبلّفيذّالقراراتّالإداريةّالمأمورّبهّمنّبرفعّوقفّتنّ  (999)المادةّتتعلقّّ
لذاّّ،فيذّقرارّقضائيّصادرّعنّالحكمةّالإداريةتتعلقّبوقفّتنّ الحقيقةّفيّيّوّهالإدارية،ّ

ّ.بحثهذاّالمّفيّالمطلبّالثانيّمنّاسوفّندرسه
نّعستئنافّحكمّصادرّإالإداريةّإثرّّفيذّالقراراتتنّ ّوقفب ،(999)بينماّتتعلقّالمادةّ

 .(ثالثاا) ةداريلإاّالمحكمة
  تيهاك جدي حول مشروعيالقرارات الإدارية في حالة وجود ش   فيذتن  وقف : أولا 

منّقانونّّ(999)المادةّضمنّ،ّحالةهذهّالفيّ فيذّالقراراتّالإداريةمّتنظيمّوقفّتنّ تّ 
ّيكّجدّ ودّوجهّخاصّمنّشأنهّإحداثّشّ وجّلزمتحيثّإستّ،1الإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية

 .طلبّبرفعّدعوىّفيّالموضوعالقترانّإوّّ،فيذهحولّمشروعيةّالقرارّالمطلوبّوقفّتنّ 
                                                           

1-ّّ ّتقابلها ّّ(199)المادة ّالإداريةّّالمتعلق ،0222/975ّرقمّقانونال منّ،(9)فقرة ّالقضائية ّالجهات ّأمام بالاستعجال
ّ:ماّيليّالتيّتنصّعلى،ّالفرنسية

 « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en 

annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en sens, peut 
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  الإداري ي حول مشروعية القرارك جد  وجوب إثارة ش  (: أ)

ّالدّ عرّ  ّمجلس ّالجدف ّالوسائل ّالفرنسي ّبولة ّيليية بيعة كون من طيجب أن ت" :ما
ّ.1ّ"تبرير إبطال القرار محل النزاع ،االوسائل المقحمة إن أخذ به

فيّذهنّالقاضيّحولّمشروعيةّّاكّ أنّتخلقّشّ الوسائلّالجديةّّنشأنّمّفإنّ ّيهعلّّ
ّتنّ ّ،القرار ّوقف ّالمطلوب ّالإداري ّالقرار ّبإلغاء ّوهلة ّلأول ّتوحي 2ّفيذهو ّلذ، ّعلىّيجا ب

أوّّالعيوبّالداخليةمنّ يباّبعلمعرفةّماّإذاّكانّمشوبّ ّالإداريأنّيفحصّالقرارّقاضيّال
ّّ،الخارجية ّو ّفيهالتي ّالمطعون ّالإداري ّالقرار ّإلغاء ّتبرير ّشأنها ّإّ،من ستطاعتهّدون

ّ.3قاضيّالموضوعّختصاصإمنّّعتبارهلإصريحّبإبطاله،ّالتّ 

لاّّالإداري،ّفيذّالقرارتنّ حكمّالمحكمةّبوقفّأنّّا،اّوّقضاءّ وّمنّالمستقرّعليهّفقهّ 

ّأنّ  ّحتما ّبإلغاءيعني ّالموضوع ّفي ّستحكم ّأنّ ّ،هها ّأنّ ّكما ّيعني ّلا ّطلب ّبرفض هاّحكمها
ّ.الإلغاءسترفضّفيماّبعدّالحكمّب

ّ،الستعجفرّشرطّالإعلىّعدمّتوّاّيّ فيذّمبنّ تنّ الهّقدّيكونّوقفّحتمالّأنّ مردّهذاّالإّ

ّلوقفّفلاّترىّالمحكمةّمبررّ  ّالقرارعندّنظرهاّفيّالموضوعّيظهرّلهاّعيبّلكنّ،ّهفيذتنّ ا
ّ.4فتحكمّبإلغائه
عنّوقفّ،مشروعيتهاّحولّيوجودّش كّجدّ يذّالقراراتّالإداريةّفيّحالةّفوقفّتنّ يتميزّ

هّقاضيّيأمرّبحيثّوجه،ّمنّعدةّأ (388)إلى(388)اّللموادّمنتنفيذّالمعمولّبهّطبقّ ال
ّ.رفضالمواجهة قرار إداري و لو بهّفيّمرّبؤّيوّّ،موضوعالّوّليسّقاضيّالستعجالإ

ك ش  ردّمجّ أمامّقاضيّالإستعجالّستلزمّيفّ،منّناحيةّالشروطّالموضوعيةّميزتّ كماّي
عن،ّفيّحينّالتوسعّفيّحالاتّالطّ ّيّإلىاّيؤدّ ممّ ّ،حولّمشروعيةّالقرارّمحلّالطعني جد  

                                                                                                                                                                                     

ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, 

lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de 

l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» 
 530ستعجالّالإداري،ّالجزءّالثاني،ّمرجعّسابق،ّصيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإلحسنّبنّشّ-1
 ّ.006،ّص5550ّيذّالقرارّالإداري،ّدارّالفكرّالجامعي،ّالإسكندرية،ّوقفّتنف،ّعبدّالعزيزّعبدّالمنغمّخليفةّ-2
 .530سابق،ّصلامرجعّلالحسنّبنّشيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإستعجالّالإداري،ّالجزءّالثاني،ّّ-3
ّ.53 ،ّص5505عبدّالقادرّعدو،ّالمنازعاتّالإدارية،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّّ-4
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ّّّّ،المثارةّفوعلد  اّيةجد  شرط وّّ،كهعب تدار رر الص  الض  شرطّّ،مّأمامّقضاءّالموضوعستلزّي
1ّ.وّهماّشرطانّمنّخلقّالقضاءّالإداري

قاضيّّمنّطرفلاّتقبلّالأوامرّالصادرةّفعن،ّطرقّالطّ حيثّمنّكذلكّّتختلفانوّ
ّالقراتنّ وقفّبشأنّّ،ستعجالالإ 2ّعنطّ ّراتّالإداريةّأيّ فيذ ،ّ ّتقبلّالقراراتّالإداريةّفي حين

3ّ.الدولةّأمامّمجلسّستئنافبالإعنّطّ الّ،يّالموضوعقاضطرفّفيذهاّمنّالموقوفّتنّ 
 رفع دعوى في الموضوع (: ب) 

ّتنفّتطلبت ّوقف ّالإداريةدعوى ّالقرارات ّّ،يذ ّحالة ّجدّ في ّش ك ّحولّوجود ي
ّالموضوعإّ،مشروعيتها ّفي ّمرفوعة ّإلغاء ّبدعوى ّكليةّّاسواءّ ّ،قترانها ّإلغاء ّدعوى ّّّّّّكانت

ّ.أوّجزئية
ّالشرطّفيّقّ ّسابقّ تأكدّهذا ثمّمجلسّالدولةّّ،اضاءّالغرفةّالإداريةّبالمحكمةّالعليا

ّّ.5وّقدّكانّموضوعّدراسةّفيّالفصلّالأولّمنّهذهّالمذكرة، 4بعدّإنشائه
 ستعجال القصوىيذ القرارات الإدارية في حالة الإفوقف تن  ّ:ثانياا

ّأنّ  ّالإّالأصل ّتنّ قضاء ّبوقف ّمختص ّغير ّالإداري ّالإداستعجال ّالقرارات ّفيذ فيّرية
ّالإ ّالقصوىحالة ّّ،ستعجال ّأيّ و ّتنفيذ ّسبيل ّيعترض ّأن ّله ّيجوز ّإداريّلا ّلوّّ،قرار و

ّّ،بطريقةّغيرّمباشرة نيةّوّالإداريةّمنّقانونّالإجراءاتّالمدّ(9)فقرة (999)ّلمادةلطبقا
ّ:ماّيليّالتيّتنصّعلى

                                                           
 .00ص اراتّالإدارية،ّطبقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق،بوعلامّوقارت،ّوقفّتنفيذّالقرّّ-1
 .ضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابقالمت،59ّ-50قانونّرقمّالمنّّ(989)ّالمادةّ-2
  .سابقالمرجعّال،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50منّالقانونّرقمّّ(8)فقرةّّ(388)المادةّ-3

المجلة ،ّ(س.ب)ضدّ(ّبلديةّعينّزال:)،ّقضية03/53/0995،مؤرخّفي05355ّةّالعليا،ّالغرفةّالإدارية،ّقرارالمحكمّ-4
ّ.066ّ-060،ّصّص0996ّ،(50)عددّ،القضائية

مجلة مجلس ،ّ(ع-ب)ضدّ(ّل.ر):،ّقضية0/50/5556،ّمؤرخّفي06690مجلسّالدولة،ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّّ-
ّ.060-060،ّصّص5550ّ،ّ(53)،ّعددّدولةال
ّ.36-03صّصّ،الفرعّالأولّمنّالمطلبّالأولّمنّالمبحثّالثانيّمنّالفصلّالأولّمنّهذهّالمذكرة:ّ راجعّ-5
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"ّ ّيجوز ّالقصوى ّالإستعجال ّحالة ّلقفي ّالتدابيّ،يستعجاللإااضي ّبكل ّيأمر رّأن
بموجبّأمرّعلىّعريضةّوّلوّفيّّ،دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري الضروريةّالأخرى،

ّ."غيابّالقرارّالإداريّالمسبق
الصبغةّّعنهّمنّشأنهاّأنّتزيلّ،قرارّالإداريّبعدمّمشروعيةّصارخةسمّالت إّإذاّلكنّّ

ّ ّإلى ّتحوله ّو ّالإالإدارية ّعنه ّزالت ّمادي، ّعتداء ّدعوى ّمحل ّليكون ّاليةستعجإحصانة
ىّذلكّوّلوّأدّ ّعتداءّالمادي،خذّأيّإجراءّلوقفّفعلّالإقاضيّبأنّيتّ الختصّإوّ،ّإدارية
1ّ.الإداريّتنفيذّالقرارّعتراضإإلىّ

نّأوّقدّيتضمّ ّ،استيلاءّ إعلىّحقّالملكيةّالعقاريةّفيكونّالإعتداءّالماديّقدّينصبّّو

عتداءّالأخرىّوّباقيّأنواعّالإّالمشروع،غيرّفيسمىّبالغلقّالإداريّّالأفراداّلمحلّأحدّغلقّ 

التيّتنصّ( 9) فقرةّ(999)مقررةّبموجبّالمادةّالفيذّوقفّالتنّ حالاتّهيّوّّ،2اتشكلّتعديّ 
ّ:ماّيليعلىّ

ستعجالّلقاضيّالاّأيضاّ،ّيمكنالغلق الإداريأوّّلاءيالإست أوّالتعدي ةوّفيّحال"ّ
ّّ.3"هيتنفيذّالقرارّالإداريّالمطعونّفّأنّيأمرّبوقف

 دي ـعالت(: أ)

ّالتعدّ  ّنظرية ّالإتعتبر ّأو ّالماديي ّّ،عتداء ّذات ّقضائينظرية 4ّمصدر بهاّّهتمإ،
ّكبيرّ وّالفقهّّالقضاء ّالقضائيةّللأفرادّمنّتعسفّّ،اإهتماما بهدفّتوفيرّالمزيدّمنّالحماية
ّ.5الإدارة

                                                           
،ّفيّالنظامّالقضائيّالجزائريّمحمدّالصالحّبنّأحمدّخراز،ّضوابطّالإختصاصّالنوعيّلقاضيّالاستعجالّالإداريّ-1

 .033مرجعّسابق،ّصّ
ّ.00-03رت،ّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّطبقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصبوعلامّاوقاّ-2
 .مرجعّسابق،ّيتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50قانونّرقمّّ-3

4
-  la théorié de la voix de fait est l’œuvre de la jurisprudence , Jean WALINE, Droit 

administratif, 23 
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2012, p568 . 
ستعجالّالإداريّفيّالنظامّالقضائيّالجزائري،ّضوابطّالاختصاصّالنوعيّلقاضيّالإّمحمدّالصالحّبنّأحمدّخراز،ّ-5

 .063مرجعّسابق،ّص
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عليناّّميتحتّ،هشروطأهمّّأوّحتىّتحديدي،ّتعدللاّلعدمّتحديدّالمشرعّتعريفّ اّوّنظرّ ّ
الإداريةّالتيّتحديدّطبيعةّالأعمالّّثمّ ،دهاّكلّمنّالفقهّوّالقضاءحدّ ّالتيّعريفاتت لّلالرجوعّ

ّّ.يتشكلّفعلّالتعدّ 
 تعديلاتعريف  :9

ّ ّالمقدمة ّالفقهية ّالتعاريف ّالفرنسيفّ،يتعدّ للتعددت ّالفقه ّمن الذيّّ"Vedel"نذكر
ّ ّتقومّالإّعتداءّالماديالإّيتحققّ"ّ:يليّماكيعرفه ّبعملّلاّعندما نصّبتطبيقّّيرتبطدارة

ّّ."حقوقّالأساسيةّللأفرادالبحقّمنّالمساسّّتشريعيّأوّنصّتنظيمي،ّمنّشأنه
ّحين ّمشوبّالإ""ّ:أنّ  "Debbasch"يرىّفي ّإداري ّتصرف ّفي ّيكمن ّالمادي عتداء
ّ.1"تمسّبحقّملكيةّأوّحريةّأساسيةّة،بمخالفةّجسيم

عتداءّالماديّالإبّيقصد"ّ:يعرفهّكماّيليالذيّ "الطماوي"ّذكرنفّ،الفقهّالعربيفيّأماّ
ّبعّرتكابّالإدارةإ أوّّحريةّفرديةعلىّّاعتداءإنّيتضمّ ّ،ملّماديلخطأّجسيمّأثناءّقيامها

ّ."ملكيةّخاصة
ّ ّلاّّ:"هأنّ ّ"فريدة أبركان"ّترىبينما ّظروف ّفي ّمادية ّبعملية ّالإدارة ّقامت ّكلما يقوم

ّسلطاتها ّإحدى ّبممارسة ّحقّّإماّبذلكّمنتهكةّ ّ،تتعلق ّإما ّو ّالعمومية ّالحريات إحدى
ّ.2"الملكية

فيّقرارّلهّبتاريخّّ،يالتعدّ مجلس الدولة الفرنسي  عرفيّ ا،ّالمصطلحاتّتقريبّوّبنفس
ّ:ماّيليّفيّحيثياتهوردّ 93/99/9999

الذيّبموجبهّتمسّهذهّالأخيرةّّوّ،صرفّمتميزّبالخطورةّصادرّعنّالإدارةتيّالتعدّ "
ّ.3"اصةبحقّأساسيّأوّبالملكيةّالخ

ّ
                                                           

 .056جعّسابق،ّالجزائر،ّمرّّستعجاليةّالإداريةّوّتطبيقاتهاّفيعبدّالغنيّبلعابد،ّالدعوىّالإ :نقلا عن - 1

55ّ،ّوزارةّالعدل،ّالديوانّالوطنيّللأشغالّالتربوية،ّزرالدة،ّيوميّملتقى قضاة الغرف الإداريةفريدةّأبركان،ّالتعدي،ّّ-2
  .90صّّ،0996ّديسمبر50ّّو
ّ.30لحسينّبنّالشيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّمجلسّالدولة،ّالجزءّالأول،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3
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ّ:هعلىّأنّ 98/09/9911ّفيّقرارّلهاّبتاريخّّمحكمة التنازع الفرنسيةهّعرفبينماّتّ
ّ.1"تصرفّصادرّعنّالإدارةّلاّيمكنّربطهّبتطبيقّنصّقانونيّأوّتنظيمي"

الغرفة أشارتّّإذّ،الفرنسيالجزائريّعماّذهبّإليهّالقضاءّّالإداريّالقضاءوّلمّيخرجّ
ّ:أنّ 91/08/9999ّفيّقرارّلهاّبتاريخّّاسابقّ  الإدارية للمحكمة العليا

ّّ.2"قراراّإدارياّمشروعاّبصفةّغيرّمشروعةّفذن تّّعندماّ،مادياّاعتداءإالإدارةّترتكبّّ"
ّّّّّّّّّّّ،لإدارةصادرّعنّعملّهوّكلّّيبالتعدّ المقصودّّأنّ ّ،منّخلالّماّتقدميمكنّالقولّ

ّيك ّفيّالقانونّأوّالتنّ لا ّوّلاّتبرّ ّ،ظيمونّلهّسند ّللحرياتّنتهاكّ إمنّيتضّ وّّ،رورةالضّ ره ا
ّ.3أوّبحقّالملكيةّ،الحرياتّالأساسيةالفرديةّأوّ

ّّيتحديد طبيعة الأعمال الإدارية التي تشكل فعل التعد(: 9)

ّ.ينتجّعنّقراراتّإداريةّيمكنّأنّاإستثناءّ ّلكنّ،عنّأعمالّماديةّأصلاّ يّينتجّالتعدّ 
 ل ماديةي الناتج عن أعماالتعد  : الحالة الأولى

ّ ّاإن ّّهيّ،للإدارةّالماديةلأعمال ّتلك ّلتنّ الأعمال ّالإدارة ّبها ّتقوم ّالقراراتّالتي فيذ
لمّتحترمّالإجراءاتّالإدارةّلكنّا،ّاّوّنافذّ قائمّ يّهذهّالحالةّفيكونّالقرارّفالصادرةّعنها،ّ

ّ.منّأفعالّالتعديّلّفعلاّ فتشكّ ّ،فيذهلقانونيةّالواجبّإتباعهاّلتنّ ا
فيّغيرّالحالاتّيّارّدلإارّرالقلفيذّالجبريّالتنّ ّإلىةّارّدلإاّتئلجّامّاذإّكلذّققحتيّوّ

ّالقانون ّيجيزها ّتبرّ ّ،التي ّالضّ أو ّالظّ رها ّأو ّبإصدارّرورة ّالمحيطة ّّ،هروف ّأو ّإذا تجاوزّما

ّالقرارّتجاوزّ التنّ  ّخطيرّ فيذّحدود ّكتنّ ا ّللقرارّالذيّيتضمنّإحصاءّالمبانيّالتيّا، ّالإدارة فيذ

                                                           
ّ.059ص،0933ّعتداءّالماديّفيّالقانونّالإداري،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّظريةّالإمصطفىّكيره،ّنّ-1
2

الملتقى المتعلقةّبالتعدي،ّّالإداريةستعجاليّبوقفّتنفيذّالقراراتّدّالحقّبنّوراث،ّسلطاتّالقاضيّالإمحمدّعبّ:أنظر -
ماي00ّّو00ّّ،ّيوميّ،ّقالمة0930مـاي50ّّامعةّجــ الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية،

 .6،ّص5500

ّ.039صّبلعيدّبشير،ّالقضاءّالمستعجلّفيّالأمورّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّ-3
نتفاءّالسلطةّالقضائيةّفيّالجزائر،ّرسالةّلنيلّدرجةّدكتوراهّدولةّفيّالقانون،ّكليةّالحقوق،ّإمحندّأمقرانّبوبشير،ّعنّّ-ّ

  .655صّّ،5553يزيّوز،ّجامعةّمولودّمعمري،ّت
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النتيجةّالحتميةّللبناءّعتبارهاّإبّ،لمبانيافيذّإلىّهدمّتلكّجهةّالتنّ تمتّدونّرخصة،ّفتعمدّ
ّ.1ةدونّرخص

ّّالقرارات الإدارية ي الناتج عنالتعد   :الحالة الثانية

ّأنّ  ّفالقرارّالتعدّ ّالأصل ّالقانونية، ّأعمالها ّدون ّللإدارة ّالمادية ّبالأعمال ّيرتبط ّّّّّّّي
أغلبّّأنّ ّذإ،ّاماديّ ّعتداءاإلّفيذّلاّيشكّ اّبالتنّ إنّلمّيكنّمتبوعّ ّاّللقانون،مخالفّ كانّوّمهماّ

ّ.يّهوّعملّماديالتعدّ ّبرّأنّ تقراراتّالقضاءّالإداريّتع
ّيشكلّدقفّنّقرارّإداري،ععتداءّالماديّيمكنّأنّينتجّالإّتسجيلّأنّ المنّالمهمّلذاّّ

وّالعيبّالجسيمّهوّالذيّينحدرّّ،اّبمجردّصدورهاّماديّ عتداءّ إبعيبّجسيمّّشوبالقرارّالم
ّالإ ّبالقرار ّإلى ّالبطلان ّمرتبة ّمن ّّ،منعداالإداري ّمن ّو ّالمساس ّالأساسيةّشأنه بالحريات

ّ.لأفرادل
ّالإ ّقاضي ّسلطة ّالدّ تظهر ّفي ّالإداري ّالمتعلّ ستعجال ّبالتعدّ عوى ّبوقفّالأبّ،يقة مر

ّ.فيّمشروعيتهّثّ البهّإلىّحينّيفيذّالقرارّالمطعونّفتنّ 
ّلهّأنّيّ فقدانّلّ،وقفّعنّالأشغال،ّمثلّالتّ هاكانتّنوعهّأوامرّللإدارةّمهماّوجّ كما

ّتصّ  ّفي ّالإدارة ّرف ّهذه ّالإدارية،حالة ّالأفرادّفّصفته ّعن ّصادر ّتصرف ّبمثابة يصبح
ّ.2اأوّإرجاعّالحالةّإلىّماّكانتّعليهّوّيجوزّالأمرّبوقفهّ،العاديين

ّّّّّيّلتعدّ لّ،ّالبلديةّبوضعّحدّ 09/09/9999بتاريخّلهّّقرارحيثّأمرّمجلسّالدولةّفيّ
ّ:ماّيليّهوردّفيّحيثياتفوّإرجاعّالمحلاتّإلىّحالتهاّالأولى،ّ

ّّّّّ،ّل يستند إلى نص قانوني و ل نص تنظيميشغلّالأماكنّمنّالبلديةّّحيثّأنّ "
ّلكنّ  ّو ّأنّ ّايا يشكل تعد  ه ّقرارهاّبما ّبنفسها ّنفذت ّللقيامّّدونّ،البلدية ّالمحاكم ّإلى اللجوء

ّ.3"كبذل

                                                           
 .00بوعلامّاوقارت،ّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّطبقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصّ-1ّ

ّ.05سابق،ّصّلامرجعّلابوعلامّاوقارت،ّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّطبقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّّ- 2
ّ.09-00الجزءّالثاني،ّمرجعّسابق،ّصالمنتقىّفيّقضاءّمجلسّالدولة،ّثّملويا،ّلحسنّبنّشيخّآ :أنظرّ- 3
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ّّ ّفي ّإعتبر ّكما ّبتاريخآقرار 99/01/9009ّخر ّفيّأنّ ، ّتكون ّتعدّ ّالبلدية ّ،حالة
ّ.1وّتحطيمّوّكسرّماّقامّالمستأنفّبإنجازهّبدونّإذنّقضائيّوّحجزّعندماّتقومّبهدم

ّّو ّالجزائري ّالمشرع ّتنظيم ّظل ّمللإفي ّفي ّّجالستعجال ّحماية ّالأساسيةالحريات
ّ؟ايا تعد  يشكل ريات على هذه الحات الواردة عتداءالإ عتبارإفهل يمكن  ،بنصّخاص

ّع ّتكونّنالإجابة ّالتساؤل ّّ،يبالنفّهذا ّافلا ّحالات ّضمن ّندرج ّأن ّّّّّّّّيلتعدّ يمكن
هذهّالأخيرةّّإذّأنّ منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّ (990)ّماّنصتّعليهّالمادة

،ّفيّلسلطاتهاممارستهاّعندّالإدارةّّطرفّيكونّالمساسّبالحرياتّالأساسيةّمنّتشترطّأنّ 
ففيّهذهّالحالةّلاّيمكنّأنّّ،حينّعندماّيكونّالمساسّبالحرياتّلاّيستندّإلىّصلاحياتها

ّ.2ايّ تعدّ ّيكيفّإلاّ 
ّ ّيعود ّالإبينما ّختصاص ّالفرنسيفي ّحدّ لّ،القانون ّالمشكّ ّوضع ّالإدارة لةّلتصرفات

ّالتعدّ  ّالإداري،ّ،يلفعل ّدون ّالعادي ّّأنّ ّعتبارإبّللقضاء ّالقاضي ّالعادي ّالحاميهو
ّ.3وّالحرياتّالعامةّالأساسيّللملكيةّالخاصة

ّكانّالأمرّفيّالسابق يرّأيّش كّلناحيةّرجحانّكفةّالقضاءّالعاديّلاّيثّ ّ،لكنّإذا

ّنظرّ  ّالمجال، ّهذا ّفي ّالإداري ّالقضاء ّحساب ّسائدّ على ّكان ّلما ّعدمّا ّمن ّالسابق ّفي ا
ّ.الإداريّتوجيهّأوامرّللإدارةإمكانيةّالقاضيّ

ّالذيّكانّسائداعّمنّ للالفرنسيّأمامّتخفيفّالمشرعّف،ّيرّعدةّتساؤلاتيثّ اّحاليّ ّإلا ّأن هّ
ّطويلة ّيمنّ ّ،مدة ّالذي ّو ّالإداري ّالقاضي ّأوامرع ّتوجيه ّتعليماأّمن ّبموجبّو ّللإدارة ت

ستعجالّقّبالإالمتعلّ كذاّصدورّالقانونّوّّ،3/09/9991منّالقانونّ (88)و(99)المادتينّ
ّ ّالقضائيةالأمام ّنظّ ّ،ةالإداريّجهات ّالإالذي ّالأساسيةّم ّالحريات ّحماية ّمادة ّفي ستعجال

ّ.4المنتهكةّمنّطرفّالإدارة
                                                           

بّبابّ.ّش.ّم)ضد(ّخ.أ:)،ّقضية00/50/5553،ّمؤرخّفي500900ّمجلسّالدولة،ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّّ- 1
530ّّ-535،ّصّص5553ّ،ّ(50)ّ،ّعددمجلة مجلس الدولة،ّ(الزوار

2
 - Charles DEBBASCH, Frédéric COLIN, Droit administratif, op.cit, p 624. 

3
 - Jean WALINE, Droit administratif, op.cit, p56.  

 .مرجعّسابق،ّةالفرنسيّةالإداريّئيةقضاالجهاتّال،ّالمتعلقّبالاستعجالّأمام5555/090ّقانونّرقمّّ-4
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دورها الذي تمارسه  و أن   ،نتهىإعدي قد عصر نظرية الت   ستنتاج أن  الإفهل يمكن ّ
ّّأخرى لدى القضاء الإداري؟ آلياتنتقل إلى إقد 

ماّينتابهاّفيّبعضّغمّرّ علىّالّالفرنسيمازالتّمطبقةّفيّالقضاءّّيالتعدّ ّنظريةّإنّ 

ّ.قطبيالأحيانّمنّسوءّالتّ 
ّّ ّو ّيجوز ّلا ّنفسه ّالإطار ّالإّعتبارإفي ّبالحرياتّّستعجالقضاء ّالمتعلق الإداري

ّبموجبّ،الأساسية ّالإّالمنشأ ّقانون ّأمام ّالستعجال ّمكمّ ّ،ةالإداريّالقضائيةجهات لّسوى

مجالّالقضاءّالإداريّفيّّوّفاعليةّتعزيزّعملفيّّدورهنحصرّيالذيّوّّ،يلنظريةّالتعدّ 
أمامّالمواطنينّالمعتدىّالفرنسيّوّبموجبهّفتحّالمشرعّّ،الأساسيةّالحرياتالحقوقّوّحمايةّ

ّّّ،يالقضاءّالعاديّوفقّنظريةّالتعدّ ّأمامّااهإحدّ لتينّلحمايتها،ّيعلىّحرياتهمّالأساسيةّوس

ّيكمّ  ّبالآو ّل ّهو ّو ّالإخر ّالمتعلّ قضاء ّالإداري ّاستعجال ّبالحريات ّتوفّ ّ،لأساسيةق رّشرط

ّ.1منهاّروطّالقانونيةّلإعمالّكلّ الشّ 
 ستيلاءالإ(: ب)

بموجبّالمادةّّالإستيلاء،حالةّلّأجازّالمشرعّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّالتيّتشكّ 
أهمّالمشرعّتحديدّاّلعدمّنظرّ وّّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّ(9)فقرةّ 921))

ثمّتحديدّطبيعةّ،ّكلّمنّالفقهّوّالقضاءقدمهاّعريفاتّالتيّتّ للرجوعّمّعليناّال،ّيتحتّ هشروط
ّّ.حالةّلإستيلاءالإداريةّالتيّتشكلّالأعمالّ
 تعريف الإستيلاء(: 9)

مساسّالإدارةّبملكيةّخاصةّعقارية،ّ":الإستيلاءّعلىّأن هّ"DELEBAUBER"ّيعرف
ّّ.2"فيّشكلّحيازةّمؤقتةّأوّدائمة

                                                           
،ّالعددّ(65)،جامعةّالكويت،ّالسنةّّقمجلة الحقوبلالّعقلّالصنديد،ّنظريةّالتعديّفيّالقضاءّالإداريّالفرنسي،ّّ-1
 .506،ّص5550ّ،ّ(55)

- Voir sur : Sophie BOISSARD, "Référé- liberté et voie de fait", R.F. D.A, N°4, 2004, PP 772-
776.  

2
 .000مرجعّسابق،ّصّ ،بلعيدّبشير،ّالقضاءّالمستعجلّفيّالأمورّالإداريةّ:نقلا عن - 
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دارةّخارجّأحكامّتقومّبهّالإعملّكلّالإستيلاءّهوّ":يليّكماّخلوفي رشيدبينماّيعرفهّ
ّ.1"الملكيةّمنّأجلّالمنفعةّالعامةنزعّوّقانونّ،ّالقانونّالمدني

ّ ّيليّفيعرفهّالفرنسيمجلس الدولة أما ّالملكيةّ":كما ّبحق ّالإدارة ّطرف ّمن مساس
ّ.2"ديمنّأفعالّالتعّفيّظروفّلاّيكونّهذاّالاعتداءّفعلاّ ّ،العقاريةّلأحدّالخواص

ّ ّالإعليه ّمفهوم ّمملوكّّ،تيلاءسينصرف ّعقار ّعلى ّيدها ّالإدارة ّوضع ّواقعة إلى
ّ.3القانونفيّغيرّالحالاتّالتيّيسمحّبهاّّ،للأفراد

يّيطالّالملكيةّالعقاريةّللأفراد،ّفمنّستيلاءّنوعّمنّالتعدّ الإّأنّ يستخلصّمنّذلكّّ

ّونّك،ّاّمسمىّ يمكنّأنّيعتبرّتعديّ ،ّظرّوّالمقابلةوجهةّالنّ  يّلمّيفردّلهاّأنواعّالتعدّ كلّأن 

ّخاصّ  ّتسمية ّالإدارةالتعدّ ّإلاّ ّ،ةالقانون ّطرف ّمن ّالفردية ّالعقارية ّالملكية ّعلى فأفردهّّ،ي
ّ.ستيلاءالمشرعّبتسميةّالإ

ّيّأوسعّمجالاّ ةّالتعدّ نظريّمنّحيثّأنّ ّ،يوّالتعدّ ّستيلاءزّبينّالإيتميّ ليمكنّالكنّّ
ّتعدّ ،ّإذّيشملّستيلاءمنّنظريةّالإ المنقولّوّالحرياتّالأساسية،ّالعقارّوّعلىّيّالإدارة

ّّ.4الملكيةّالعقاريةستيلاءّعلىّبينماّتقتصرّنظريةّالإ

                                                           
1

ّ.500مرجعّسابقّص،ّ(شروطّقبولّالدعوى)نازعاتّالإداريةّرشيدّخلوفي،ّقانونّالمّ-
،ّمرجعّ،ّمعدلّوّمتمم0900،ّ(00)،ّيتضمنّالتقنينّالمدني،ّجّرّعدد55/59/0900ّ،ّمؤرخّفي00ّ-00أمرّرقمّّ-

ّ.سابق
-ّّ ّرقم 00ّ-90قانون ّفي ّالمؤرخ ّالعمومية،50/53/0990، ّللمنفعة ّالملكية ّبنزع ّالمتعلقة ّالقواعد ّيحدد ّرّّ، ج

 .0990،(50)عدد

 .000مرجعّسابق،ّصّ ،بلعيدّبشير،ّالقضاءّالمستعجلّفيّالأمورّالإداريةّ:نقلا عن-2ّ
ّّإنّ ّ-3 ّلمصطلح ّالعربية empriseّ"الترجمة ّمصطلحّ" ّبل ّالإستيلاء ّمعنى ّيفيد ّلا ّالفرنسي، ّالقانون ّمن ّنقله ّتم  الذي

ّالغصب ّللأفراد، ّمملوك ّعقار ّعلى ّيدها ّالإدارة ّوضع ّبه ّيقصد ّالذي ،ّ ّأن  ّإذ ّالقانون، ّبها ّيسمح ّالتي ّالحالات ّغير في
،ّبينماّالإستيلاءّوّإنّكانّمنّالناحيةّاللغويةّيفيدّمعنىّوضعّاليدّعلىّشيءّمعين،ّلكنهّكمصطلحّالغصب غير مشروع

ّللحصولّعلىّالأموالّوّالخدمقانونيّيختلفّتمامّ  ّالإدارة ّقانونيةّمنّالوسائلّالتيّتملكها ّفهوّوسيلة ّعنّالغصب، اتّا
فعليهّكانّمنّالأفضلّلوّّوّماّبعدهاّمنّالتقنينّالمدني،(930ّ)بصفةّمؤقتةّأوّدائمة،ّطبقاّللأحكامّالمقررةّّفيّالمادةّ

لضرورةّالتميزّبينّحالاتّالإستيلاءّالمشروعّوّغيرّّالإستيلاء الغير مشروعأوّمصطلحّّالغصب استعملّالمشرعّمصطلح
أحمدّخراز،ّضوابطّالإختصاصّالنوعيّلقاضيّالإستعجالّالإداريّفيّالنظامّمحمدّالصالحّبنّّ:أنظر ،"غصب"المشروعّ

 .030ّّالقضائيّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّص

ّ.505عبدّالقادرّعدو،ّالمنازعاتّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصّّ- 4
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ّأنّ  ّإالذيّّ،القانونّالفرنسيّتجدرّالإشارة وصهّالمتعلقةّالمشرعّأغلبيةّنصمنهّستمد
 غير ستيلاءالإ"و ّ"لمشروعستيلاء االإ":ستيلاءالإزّبينّنوعينّمنّستعجالّالإداري،ّيميّ بالإ

ّيترتبّعنّذلكّفيّمجالّالمنازعاتّ،"المشروع ختلافّالجهةّالقضائيةّالمختصةّإّ،وّما
ّ.القضاءّالعاديّوّالقضاءّالإداريبينّ

ّالنّ ّ ّحالة ّفي ّالمختص ّهو ّالعادي ّفالقاضي ّفي ّطظر ّالتعويض ّلبات ّالإستيلاءعن
ّال ّعوّشرّمغير ّمن ّليس ّلكن ّو ّاالنّ ّختصاصهإ، ّمشروعية ّمدى ّفي ّالقاضيّظر لقرار

ّ.ستيلاءبالإ
ّأمّ ّ ّالجزائر ّفي ّفالإا ّالإداري ّللقضاء ّينعقد ّختصاص ّالعضويّفقط ّللمعيار تطبيقا

ّ.1للمنازعةّالإدارية
ّستيلاءالإ حالةالعناصر المكونة لّ(:9)

ّ:يماّيليفالإدارةّستيلاءّمنّطرفّالإّحالةالعناصرّالمكونةّللّتتمثّ 
وّلاّيكفيّأنّيكونّّبصفةّدائمةّأوّمؤقتة ة،ستيلاء على حق ملكية عقاريأن ينصب الإ -

ّكال ّفهوفعلّالذيّيمسّحقوقّالإيجارّأوّالإالفعلّأقلّمنّذلك، ّّّّنتفاعّأوّالغلقّالإداري،
ّ ّيشكل ّكان ّإن ّيّ تعدّ و ّا، ّالإلكنه ّمفهوم ّيأخذ ّلا ّإلاّ ّستيلاءفالإستيلاء، ّيقوم ّمسّ ّلا تّإذا

 .ستعمالهإملكيةّفيّحدّذاتهّبقصدّتملكهّأوّالإدارةّحقّال
أماّّ،امعنويّ أوّّاطبيعيّ ّاوّيستويّأنّيكونّالمالكّشخصّ ّأن يكون العقار مملوكا للخواص، -

ّم ّكان ّإذا ّغصبّ لكا ّيشكل ّلا ّالإدارة ّطرف ّمن ّبه ّفالمساس ّله، ّمالك ّلا ّكان ّأو اّلدولة
 .بالمفهومّالقانوني

ّّّّاّهّقانونّ بأنّيكونّغيرّمسموحّبّغير مشروع، أن يكون وضع الإدارة يدها على العقار -

ّتمّ  ّلمقتضياتخلافّ ّأو ّالعامةحدّ ّإذّ،ها ّالمنفعة ّأجل ّمن ّالملكية ّنزع ّقانون ّالّ،2د ّتقنينو
 .لإدارةّبنزعّالملكيةّمنّأصحابهاالإجراءاتّالقانونيةّالتيّتسمحّلّ،1المدني

                                                           
ّللإغّفاروقّ-1 ّالعملية ّالمشاكل ّحول ّعرض ّلها،انم، ّالمناسبة ّالحلول ّو ّالإدارية ّالمادة ّفي دوة الوطنية النّستعجال

  .003،ّص0996ّديسمبر50ّّو55ّوزارةّالعدل،ّزرالدة،ّيوميّ، للقضاء الإستعجالي
ّ.مرجعّسابق،ّيحددّالقواعدّالمتعلقةّبنزعّالملكيةّللمنفعةّالعمومية،00ّ-90قانونّرقمّّ-2
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ّ،اّالإطارّالقانونييعتبرّكلّتصرفّإداريّلحجزّأوّمصادرةّملكيةّعقاريةّخارجّهذّ
ّالملكيةّاستيلاءّ إ ّعلى ّمشروع ّغير ،ّ ّالمادةإذ ّنزع (88)تنص ّقانون ّلّمن منفعةّلالملكية

 :ماّيليالعموميةّعلىّ
ّ ّّكل نزع ملكية يتم خارج الحالت"        باطلا ّالشروط التي حددها القانون يكونو

ّو عديم الأثر ّيترتبّعنهّالتعويضّالمحددّعنّطريقّالقضاءّفضلاّ عدّتجاوزّ وّيّ ، عنّّا
ّ.2"التيّينصّعليهاّالتشريعّالمعمولّبهالعقوباتّ

ّ:ماّيليمنّالقانونّالمدنيّعلىّّ(8)ررمك(939ّ)كماّتنصّالمادةّّ
ستيلاء تم خارج نطاق الحالت و الشروط المحددة قانونا أو أحكام إكل  يعد تعسفيا"
ّ.3."..و ما يليها أعلاه 989المادة 

ستيلاء،ّبماّفيّذلكّوقفّالإءّلستعجالّبالأمرّبأيّإجراعليهّتظهرّسلطةّقاضيّالإ
ّّّوّإعادةّالحالّإلىّّ،وّرفعّاليدّوّتوقيفّالأشغالّ،ردّمنّالأماكنالطّ  وّقفّتنفيذّالقرارّو

ّعليها ّكانت ّالهدمّ،ما ّبّ،أو ّالمناسبة، ّالإجراءات ّمن ّذلك ّغير ّإلى ّما ّاتّ الو ّتساعإلي
ّ.4ستعجالّالقصوىفيّحالةّالإسلطاتّالقاضيّ

ّأنّ لان ّالإقضالّطبيقاتالتّ ّحظ ّمادة ّفي ّائية ّقليلة ّالتعدّ ستيلاء ّمادتي ّمع ّّّّّّّيّمقارنة
ّمجلسّالأعلىبالّالغرفةّالإداريةّعنّنجدّالقرارّالصادرفيّهذاّالصد دّوّّوّالغلقّالإداري،

ّ:ماّيليّحيثياتهّوردّفيّ،93/01/9931بتاريخّّسابقا
ّقانونّ ّ" ّالأصل ّتحريم ّهو ّالخاصّ إا ّالملكية ّعلى ّالإدارة ّإلاّ عتداء ّلهاّأنّ ّة، ّيجوز ه

ّلإجراءبموجبّالقانونّوّطبقّ       ستيلاء على الملكية، أن تلجأ إلى الإاتّوّشروطّمعينةا
 .حبها للمنفعة العامةاا على صأو نزعها جبرا 

                                                                                                                                                                                     
ّ.جعّسابقمرّ،ّّمعدلّوّمتممّالتقنينّالمدني،ّضمنالمت،00ّ-00مرّرقمّالأوّماّيليهاّمنّ( 988)ّادةالمّ-1
 .مرجعّسابق،ّيحددّالقواعدّالمتعلقةّبنزعّالملكيةّللمنفعةّالعمومية،00ّ-90قانونّرقمّّ-2
 .مرجعّسابق،ّيتضمنّالتقنينّالمدني،ّمعدلّوّمتمم،00ّ-00أمرّرقمّّ-3

ّ.006ستعجاليةّالإداريةّوّتطبيقاتهاّفيّالجزائر،ّمرجعّسابق،ّصّعبدّالغنيّبلعابد،ّالدعوىّالإ- 4
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ّإنّ ّ ّعمّو ّفي ّيرى ّالذي ّالملكية ّالإصاحب ّعلى ّالمنطوية ّالشرعية ّعدم عتداء،ّلها
ّالإ ّله ّللمطيجوز ّالمستعجل ّللقضاء ّبتعتجاه ّالإداري ّالقاضي ّأمام ّخبير،يالبة ّيكونّّين و

ثبت له  تىة متخاذّكافةّالإجراءاتّاللازمبإبصفةّمستعجلةّّبالأمراّالقاضيّالمذكورّمختصّ 
ّ.1"ستيلاءإأو  ىمل وصف تعد  لإدارة يحتصرف ا من خلال الدعوى أن  

 الغلق الإداري : (ج)

ّتتّ  ّالذي ّالإجراء ّذلك ّالإداري ّبالغلق ّالسيقصد ّالمختصّ خذه ّالإدارية ّإطارّلطة ّفي ة
وقفّأوّّ،ستعمالّمهنيّأوّتجاريإإلىّغلقّمحلّذيّلجأّ،ّبموجبهّت2صلاحيتهاّالقانونية

ّّّّّّّّّ،متثالّلأحكامّالقانونلإاعلىّبتغاءّعقابّصاحبهّأوّحملهّإّ،يرهّبصفةّمؤقتةّأوّنهائيةيتس

ّ.3ظامّالعامأوّحمايةّللنّ 
 :التي تتمثل فيما يلي ،لق الإداريالغعناصر تبين ما سبق تمن خلال  

ةّالمؤسساتّالمعدّ أيّّ،ستعمال التجاري أو المهنين ينصب الغلق على المحلات ذات الإأ -
 .سكنيستقبالّالجمهور،ّفلاّيمكنّأنّينصبّالغلقّعلىّمحلّلإ
ّّّّّّكالوزيرّ، عن السلطة الإدارية المختصة قانونا قرار إداري صادرموجب يتم الغلق ب -

ّالوّ ّمكتوبّ ّ،اليأو ّيكون ّأن ّيقتضي ّمستوفيّ و ّو ّيتطلّ ا ّالتي ّالشروط ّو ّالأركان ّلجميع بهاّا
ّ.4القانون

                                                           
ّالمجّ- 1 ّرقم ّقرار ّالإدارية، ّالغرفة ّالأعلى، 30036ّلس ّفي ّمؤرخ ّقضية00/50/0900، ّمعه.س):، ّمن ّو ضدّّ(م
ّ.533ّ-535،ّصّص0909ّ،ّ(50)،ّعددّالمجلة القضائية،ّ(إ.ب)
2-ّّ ّهذه ّأضيفت ّرقم ّالقانون ّبموجب ّ،50-50الحالة ّفي ّ،55ّ/50/5550المؤرخ ّعدد ّر ّ(59)ج ّالمعدل5550، ،ّّّّّّّ

( 999)وّتمّإعادةّالنصّعليهاّبموجبّالمادةّ،(ملغى)قانونّالإجراءاتّالمدنيةّلالمتضمن003ّّ-33قمّللأمرّرّوّالمتممّ
ّ.،ّمرجعّسابقة،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداري59ّ-50منّالقانونّرقمّ( 9)فقرةّ

،ّالنظامّالقضائيّالجزائريستعجالّالإداريّفيّضوابطّالاختصاصّالنوعيّلقاضيّالإّمحمدّالصالحّبنّأحمدّخراز،ّ-3
 .000مرجعّسابق،ّص

ّ:راجع المؤلفات التاليةّ-4
،ّالطبعةّالخامسة،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة،ّ(دراسةّمقارنة)نظريةّالعامةّللقراراتّالإدارية،سليمانّمحمدّالطماوي،ّالّ-

0903.ّ
ّ.36-0صّمرجعّسابق،ّّ،إدارةعبدّالمجيدّجبار،ّمفهومّالقرارّالإداريّفيّالقانونّالجزائري،ّّ-
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ّيستويّأنّ يرّنشاطّمحلّيتسّحيثّيعتبرّوقفّ،وقف تسيرهأوّّغلق محلمنّيتضّ ّكما

ّ.ااّإداريّ غلقّ 
ّتنصّ ّّإذ ّّ(81)المادة ّرقم ّالمرسوم ّالخطرة89-89من ّبالعمارات ّغيرّّالمتعلق و
ّالمزعجةالصحي ّأو ّأنّ ّ،1ة ّيتّ ّعلى ّالذي ّتسيالإجراء ّوقف ّهو ّالإنذار ّبعد ّالوالي رّيخذه
ّتنّ،المحل ّحين ّنفسهّمن (89)المادةّصفي ّأنّ ّ،المرسوم ّعلى ّعدم ّحالة ّفي متثالّإه

ّالتسيير ّلوقف ّالمحل ّعلىّ،صاحب ّالأختام ّبوضع ّالوالي ّيأمر ّأن ّغلقهّّيمكن ّو المحل
ّ.بصورةّمادية

،ّالمتعلقّبشروطّممارسةّالأنشطةّالتجارية09ّ-03القانونّرقمّمنّ (99)ّالمادةأماّ
ّّ:ماّيليعلىّّفتنص
الغلق الإداري المؤقت جاري،ّجلّالتّ ينتجّعنّممارسةّتجارةّخارجةّعنّموضوعّالسّ "

و555.555ّّدجّإلى55.555ّّغرامةّمنّّو(9ّ)ي المعني لمدة شهر واحد للمحل التجار 
ّخلال ّالتسوية ّعدم ّحالة ّّفي ّالقاضيإّ(5)شهرين ّيقوم ّالجريمة، ّمعاينة ّتاريخ ّمن ّبتداء
ّ.2"تلقائياّبشطبّالسجلّالتجاري

ّالإّفتظهر ّقاضي ّستعجالصلاحية ّالغلقّ، ّالمتضمن ّالإداري ّالقرار ّتنفيذ بوقف
ّتبيّ ّ،الإداري ّفيه،ّنإذا ّالمطعون ّالقرار ّظاهر ّمن ّّله ّمخالفّ أن ه ّللتّ صدر ّالتنّ  شريعا ظيمّو

ّ.صّمدىّمشروعيتهاّبتفحّ لاحقّ يّالموضوعّالمعمولّبهما،ّليقومّقاض
ّالقانونمنّالغلقّخارجّماّيسمحّبهّعتبارّالقرارّالمتضّ إعلىّالإداريّالقضاءّّستقرّ إ

ّ.3بعيبّتجاوزّالسلطةّيستوجبّإبطالهّامشوبّ ّاقرارّ 

ّ،يبالتعدّ ّفيّبعضّالأحيانّ،الإداريّمنّطرفّالقضاءقرارّالغلقّالإداريّوصفّيّ 
هكذاّقضتّالغرفةّالإداريةّلمجلسّقضاءّالجزائرّبتاريخّّ،هبرّحالةّمستقلةّعنهّيعتنّ رغمّأ

                                                           
،ّ(0)ة،ّجّرّوّغيرّالصحيةّأوّالمزعجّالمتعلقّبالعماراتّالخطرةّ،00/59/0903،ّمؤرخّفي63ّ-03مرسومّرقمّّ-1

0903.  
ّ.5553،ّ(05)،ّيتعلقّبشروطّممارسةّالأنشطةّالتجارية،ّجّرّعدد03/53/5553ّ،ّمؤرخّفي53ّ-50قانونّرقمّّ-2
ّ.03راتّالإداريةّطبقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصّبوعلامّاوقارت،ّوقفّتنفيذّالقراّ-3
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91/09/9009، ّ ّقرار ّتنفيذ ّبوقف ّتيبازةّادرصّ بالأمر ّولاية ّوالي ّغلقّّ،عن المتضمن
اّلّنوعّ كونّالغلقّيشكّ ّ،ةّإلىّحينّالفصلّفيّدعوىّالموضوعالمطعمّالكائنّببلديةّالدواود

ّّ:ماّيليّهحيثياتّفيّجاءفّ،يمنّالتعدّ 
ستعجالّمبدأّالقانونيّالذيّيجعلّقاضيّالإعلىّماّسبقّذكره،ّوّتطبيقاّللّاحيثّبناءّ "

هّ،ّوّأنّ يا من التعد  عليه يعد نوعا  ىالقرار المدع أن  ديهي،ّفثابتّلناّالقاضيّالأكيدّوّالب
مكررّمن000ّاّلنصّالمادةّوفقّ ّ،يلهذاّالتعدّ ّزمةّلوضعّحدّ دابيرّاللاّ التّ ّخاذّكلّ ت إّّايجوزّلن

ّ.قّإّم

ستجابةّإليهّلحينّنّعليناّالإيتعيّ ّ،تّفيّإطارّقانونيدعوىّالمدعيةّجاءّحيثّبماّأنّ 
ّ ّأماالفصل ّالمرفوعة ّالموضوع ّدعوى ّالقرارّّمفي ّهذا ّإلغاء ّإلى ّالرامية ّالإدارية الغرفة

ّ.1"03.55.5553المجدولةّلجلسةّ
 قضى برفض الطعن لتجاوز السلطةحكم ستئناف إالإدارية إثر  فيذ القراراتوقف تن  : ثالثاا

ّهذه  ّفي ّالإدارية ّالقرارات ّتنفيذ ّوقف ّإّيعتبر ّمن ّالدولة،ّالحالة ّمجلس ختصاص
ّّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّ (999)تنصّالمادةإذّ،ّاعليالإداريةّقضائيةّالجهةّالعتبارهّإب

ّ:ماّيليّوّالإداريةّعلى
"ّ ّيتم قضى برفض الطعن لتجاوز داريةّستئنافّحكمّصادرّعنّالمحكمةّالإإعندما

فيذّبطلبّمنّالمستأنفّعندماّيجوزّلمجلسّالدولةّأنّيأمرّبوقفّالتنّ ّالسلطة لقرار إداري،
،ّوّعندماّمن شأنه إحداث عواقب يصعب تداركهايكونّتنفيذّالقرارّالإداريّالمطعونّفيهّ

منّشأنهاّوّ،ّيةد  الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جتبدوّمنّ
ّّ."تبريرّإلغاءّالقرارّالإداريّالمطعونّفيه

 :ما يليا على المادة أعلاه، تتمثل شروط وقف التن فيذ في هذه الحالة، فيبناءا 
 

                                                           
ّالإدارية،ّ-1 ّالغرفة ّالدولة، ّّمجلس ّرقم ّفي53-05فهرس ّمؤرخ ّقضية50/55/5553، ّالمسؤوليةّ):، ّذات المؤسسة

،559ّ،ّصمرجعّسابقستعجالّالإداري،ّيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإلحسينّبنّش،(واليّولايةّتيبازة)ضد(المحدودة
ّ.قرار غير منشور
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 لقرار إداري قضي برفض الطعن لتجاوز السلطةيصدور حكم (: أ) 
ّّ ّّ،(999)المادةتستلزم ّحكم ّالطّ عصدور ّبرفض ّيقضي ّالإدارية ّالمحكمة نّعن

ّ،عنّبالإلغاءوّهوّالأمرّالذيّيجعلّالقراراتّالتيّلاّتقبلّالطّ ّ،سلطةّلقرارّإدارياللتجاوزّ
ّّ.فيذّفيّهذهّالحالةوقفّالتنّ نطاقّعنّإلاّأمامّمجلسّالدولةّخارجّ

 اعواقب يصعب تداركهتجنب تعريض المستأنف ل(: ب)
ّالشرطّمنّخلقّالقضاءّالإداري  ّالمشرعّبصدورّّ،يعتبرّهذا قانونّالإجراءاتّتبناه
90/08/9939ّسابقاّبتاريخّّوردّفيّحيثياتّقرارّللمجلسّالأعلىإذّالإدارية،ّّوّالمدنية
وّلاّّ،ستثنائياإّاالأمرّبالتأجيلّيعدّإجراءّبأنّ ّاءابتّفقهاّوّقضاهّمنّالثّ حيثّأنّ "ّ:ماّيلي

ّإلاّ  ّبه ّالأمر ّالتسبّ ّيمكن ّالإداري ّالقرار ّتنفيذ ّشأن ّمن ّكان ّإذا ّفي رر صعب خلق ضب
1ّ."الإصلاح

ّبتاريخعبّ  ّله ّقرار ّفي ّالشرط ّهذا ّعن ّالدولة ّمجلس بالخسائرّّ،93/09/9999ّر
ّالسلبيةّوّالمعتبرة ّحيثياتهّ،النتائج ّفي ّيليّفورد ّ"ّ:ما ّهمّو ّحاليا ّعليهم ّالمستأنف مادام

 يّإلىرثّيمكنّأنّيؤدّ منعهمّمنّالحّفإنّ ّ،دةفلاحونّوّيمارسونّمهنتهمّفيّأوقاتّمحدّ 
ّ.2..."و خسائر معتبرةائج سلبية نت
 أن تكون الأوجه المثارة في العريضة جدية(: ج)

ّالد ّمجلس ّيليعرف ّبما ّالجدية ّالوسائل ّالفرنسي ّولة ّط": ّمن ّيكون ّأن بيعةّيجب
ّ،3ّ"زاعتبرير إبطال القرار محل الن  ّالوسائلّالمقحمةّإنّأخذّبها

ّّ ّعليه ّيكون ّأن ّيجب ّشأن ّمن ّالجدية ّشكالوسائل ّحولّّفيّخلق ّالقاضي ذهن
ّ.1توحيّلأولّوهلةّبإلغاءّالقرارّالإداريّالمطلوبّوقفّتنفيذهّ،مشروعيةّالقرار

                                                           
1-ّّ ّرقم ّقرار ّالإدارية، ّالغرفة ّالأعلى، 59005ّالمجلس ّمؤرخّفي ّقضية05/50/0905، ،(ّ ّش.ف: )ّ واليّولايةّ)ضد

ّ.006-000ّصّصّ،0906،ّ(50)عددّّ،نشرة القضاء،ّ(جيجل
ّ-ّّ ّقرار ّفي ّالحال ّآنفس ّمؤرخ ّالإدارية، ّالغرفة ّللقضاء، ّالأعلى ّالمجلس ّعن ّصدر ّخر ّقضية50/05/0909ّفي ،
 005ّّ-000،ّصّص0990ّ،(55)عددّ،ّئيةاالمجلة القض،ّ(واليّولايةّجيجلّوّمنّمعه)،ّضدّ(ف.م)
 .بعدهاّوّما00ّستعجالّالإداري،ّالجزءّالثاني،ّمرجعّسابق،ّصّيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإلحسنّبنّشّ-2
 530سابق،ّصلامرجعّلاالإداري،ّالجزءّالثاني،ّّلحسنّبنّشيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإستعجالّ-3
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رفعّدعوىّفيّ (999)ّالمادةّستلزمتإّ،يةفرّالأسبابّالجدّ إلىّضرورةّتوّإضافة ّوّ
بّعليهّرتّ ماّوّهوّّ،فيذوقفّالتنّ ّمنّأجلّإلغاءّالقرارّمحلّ،2الموضوعّأمامّمجلسّالدولة

ّ.3دعوىّعدمّقبولّ،ةّفيّظلّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّالملغىمجلسّالدول

 المطلب الثاني
 ائيةـــــــــــالقض راراتــــــــــالق يذـــــتنف فـــــــــوق

ّّ ّالقرارايعتبر ّتنفيذ ّالإوقف ّقاضي ّإختصاص ّمن ّالإدارية ّالقضائية لدىّّستعجالت
إلىّحينّالفصلّالإداريةّّالقضائيةالقراراتّّقدّتقتضيّالضرورةّوقفّتنفيذفمجلسّالدولة،ّ

ّ.(ولأفرع )ّإستثناء اّعنّمبدأّالأثرّغيرّالموقفّللط عنّفيّالموادّالإداريةّستئناف،فيّالإ
الكتابّالرابعّّضمنّالبابّالثانيّمن،الإداريةّالمشرعّوقفّتنفيذّالقراراتّالقضائيةمّنظّ 

ّ،بعةّأمامّمجلسّالدولةراءاتّالمتّ قّبالإجالمتعلّ وّّ،قانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةمنّ
ّ،(999)و (998)بموجبّالمادتينّ،فيذّالقراراتّالقضائيةوقفّتنّ منهّلابعّصّالقسمّالرّ صّ خف

ّالمادة ّإلى ّّ،(999)ّإضافة ّالتنّ و ّوقف ّالإمادام ّمن ّجزء ّالإداريفيذ ّمنّّ،ستعجال كان
 .(ثان  فرع )داريالإّستعجالقّبالإرعّضمنّالبابّالثالثّالمتعلّ مهّالمشظّ الأفضلّلوّن

 الفرع الأول

 ستثنائي لوقف تنفيذ القرارات القضائية الإداريةابع الإالط
ّالعامّ  ّالصّ ّأنّ ّةالقاعدة ّالقضائية ّالقرارات ّعن ّالإداريادرة ّالقضاء يجبّّ،جهات

منّّ(991)ّدهّالمادة،ّوّهوّماّتؤكّ 4هالمقضيّفيّالشيءةّاّلماّتتمتعّبهّمنّقوّ فيذهاّنظرّ تنّ 

                                                                                                                                                                                     
 ّ.006،ّص5550ّدارّالفكرّالجامعي،ّالإسكندرية،ّّعبدّالعزيزّعبدّالمنغمّخليفة،ّوقفّتنفيذّالقرارّالإداري،ّ-1
 .،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق59-50قانونّرقمّّ-2ّ
مجلة مجلس ،ّ(ع.ب)ضد(ّل.ر:)،ّقضية50/50/5556،ّمؤرخّفي06690رقمّمجلسّالدولة،ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّّ-3

 .060-060،ّصّص5556ّ،ّ(53)،ّعددّالدولة
صّّ،5553ّ،(00)ّعددجامعةّباجيّمختار،ّعنابة،ّّ،التواصلمحمدّالصغيرّبعلي،ّتنفيذّالقرارّالقضائيّالإداري،ّّ-4

 .003-030صّ
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علىّكلّأجهزةّالدولةّالمختصةّأنّتقومّفيّكلّوقتّوّفيّ"ّ:ماّيلياّعلىّصهبنّالدستور
ّ.1"فيذ أحكام القضاءبتن  ّ،كلّمكانّوّفيّجميعّالظروف

ّفستئناالإّأنّ علىّ ،وّالإداريةمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّّ(903)المادةّّتنصكماّّ
ّأثرّموقف ّليسّله 2ّأمامّمجلسّالدولة ّخلافّ ، ّفصوصّللنّ ا ّالمدنيةاليّالصادرة أينّّ،مواد

ّ.3عنّالقضائيّفيهاّأثرّموقفطّ لليكونّ
علىّالقراراتّالصادرةّعنّالمحاكمّالإداريةّدونّّ،القراراتّالقضائيةتنفيذّرّوقفّيقتص

عنّالغرفةّالإداريةّللمجلسّّصادرّقراروردّفيّحيثياتّ،ّلذاّمجلسّالدولةتلكّالصادرةّعنّ
ّ:ييلّما90/08/9939ّبتاريخّسابقاّالأعلىّ

بإيقاف تنفيذ ّقرارّإصدارّ،الغرفةّالإداريةّللمجلسّالأعلىليس بإمكانية  حيث"...
ّّ.4"ياالقرارات الصادرة عنها من قضائها ذات

ّ،80/09/9009الدولةّبتاريخّّمجلسّخرّصادرّعنفيّقرارّآنجدهّنفسّالمضمونّ
ّ:ّوردّفيّحيثياتهّماّيلي

ابعّطّ للّاستثناءا ل إقف التنفيذ يشك  و ّة،ّفإنّ حيثّوّدونّحاجةّلفحصّالأوجهّالمثارّ"
ّ.رجةّالأولىدّ ادرةّعنّالجهاتّالقضائيةّمنّالراتّالصّ التنفيذيّللقرا
أّالتقاضيّبمبدّعملاّ ّ،لنسبة للقرارات التي أصبحت نهائيةل يمكن النطق به باحيثّ

ّ.ختصاصّالقانونيعلىّدرجتينّأوّبفعلّالإ

                                                           
 .مرجعّسابق،0993ّدستورّّ-1
ّ:،ّعلىّماّيلي(ملغى)،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية003ّ-33منّالأمرّرقمّ( 8)فقرةّّ(989)تنصّالمادةّّ-2
ّ"ّ.الإدارية وادالصادرة في المحكام قتضاء تنفيذ الأل المعارضة عند ال ل سريان ميعاده و ستئناف ول يوقف الإ" 
ّ:الإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّماّيليّ،ّالمتضمنّقانون59-50منّالقانونّرقمّ( 9) فقرةّ(898)تنصّالمادةّّ-3
 ".ّيوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسب ممارسته" 
المجلة ،ّ(وزيرّالداخلية)ضد(ّز.م:)،ّقضية05/50/0905خّفيّمؤرّّ،53563ّالمجلسّالأعلى،ّالغرفةّالإدارية،ّقرارّ-4

 .095-095ّصّ،ّص0909،ّ(55)عددّّ،القضائية
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ّعّنّ إ ّالطابعّالنهائيّللقراراتّالصادرة ّلاّيمكنّالطّ هذا ّإلاّ نّمجلسّالدولة، ّعنّفيه
لتماسّإعادةّالنظرّوّفيّتصحيحّخطأّلطعنّغيرّالعاديينّالمتمثلينّفيّابواسطةّطريقيّا

ّ.دةّقانوناق،ّكماّتمّإخضاعهماّلشروطّمحدّ اللذينّتمّحصرهماّفيّإطارّضيّ ّ،مادي
 يكون من حيث ا عن مجلس الدولة لا و نهائيا بتدائيا القرار الصادر إ فإن  بالتالي،ّ

التماسّإعادةّالنظرّوّتصحيحّخطأّبطعنّالكلاّمنّّ،ّذلكّأنّ فيذالمبدأ محلا لوقف التن  
ّّ.1."ماديّليسّطريقينّعاديينّللطعن

 الفرع الثاني
 حالت وقف تنفيذ القرارات القضائية أمام مجلس الدولة

ّنظّ  ّالإجراءات ّقانون ّالقضام ّالقرارات ّتنفيذ ّوقف ّالإدارية ّو ّالمدنية دّسّ ّحاولاّ مئية،

ّ.قانونّالإجراءاتّالمدنيةّالملغىّظلّاّفيالفراغّالكبيرّالذيّكانّسائدّ 
نّمكّ لذاّّأن،شّ الهذاّفيّّالإداريالقضائيّّجتهادالإلّإليهّماّتوصّ يّعملّعلىّتبنّ فّ

يةّفيذّالأحكامّالصادرةّعنّالمحكمةّالإدارّلدىّمجلسّالدولةّمنّوقفّتنّ ّستعجالقاضيّالإ
ّ،(اثانيا )أوّبمناسبةّإلغاءّقرارّإداريّلتجاوزّالسلطة ،(أولا )سارةّالماليةّالمؤكدةفيّحالةّالخ

  .(اثالثا )المحكمةّالإداريةالمأمورّبهّمنّطرفّفيذّالقراراتّالإداريةّنهّمنّرفعّوقفّتنّ كماّمكّ 
 في حالة الخسارة المالية المؤكدةإدارية م احكتنفيذ الأوقف  :أولا 

ّ:ماّيليّةّعلىانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريمنّقّ(998)تنصّالمادةّ
ّالحكمّالصادرّعّالدولةّأنّيأمريجوزّلمجلسّ" إذاّّ،نّالمحكمةّالإداريةبوقفّتنفيذ

،ّوّعندماّة ل يمكن تداركهالخسارة مالية مؤكدأن يعرض المستأنف  كانّتنفيذهّمنّشأنه
ّ"القرارّالمستأنفمنّشأنهاّتبريرّإلغاءّ ستئنافالأوجه المثارة في الإ تبدو

 :فيذ في هذه الحالة، فيما يليا على المادة أعلاه، تتمثل شروط وقف التن  بناءا 
 

                                                           
قرارّصادرّعنّ)ّضد(ّو.س):،ّقضية65/53/5555،ّمؤرخّفي9009ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّّسّالدولة،مجلّ-1

  .565-550،ّصّص5555،ّ(55)،ّعددّمجلة مجلس الدولة،ّ(مجلسّالدولة
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 فيذه الحكم المراد وقف تن   ضد ستئنافإرفع (: أ)
ّ،أمامّمجلسّالدولةّفيذهالحكمّالمرادّوقفّتنّ ضدّإستئنافّرفعّّ،(998)تستلزمّالمادةّ

ّالّأنّتكونجبّيّمنه ّمستالإعريضة ّمجلسّّ،شروطّالقانونيةللوفيةّستئنافية ّمقبولةّلدى و
حكمّوقتيّيسريّإلىّغايةّّفيذوقفّالتنّ ّأنّ وّةّخاصّ ّ،فيذتنّ لكيّيتمّقبولّطلبّوقفّّالدولة

ّ.ستئنافالإفصلّفيّال
اّتخلقّشك اّجديّ منّشأنهاّّوّ،يةجدّ ونّالأوجهّالمثارةّفيّالعريضةّيجبّأنّتككماّّ

ّ ّالمطلوبّوقفّفيّذهنّالقاضيّحولّمشروعيةّالقرار، وّتوحيّلأولّوهلةّبإلغاءّالحكم

ّ .فيذهتنّ 
 طلب وقف التنفيذ بموجب عريضة (: ب) 

ّالمادةيّ  ّصياغة ّمن ّّأنّ ّ،(998)ّفهم ّفي ّالفصل ّطلب ّالمحكمةّّفيذتنّ وقف حكم
علىّّيقعّبناءّ ّمنّثمّ وّّ،ستعجاليةيتمّبموجبّإجراءاتّإأيّّ،أمر يكونّبموجبّ،الإدارية

كرّالفةّالذّ المادةّالسّ ّمّأنّ رغّ ّ،بخصوصّوقفّتنفيذّالقراراتّالإداريةّأنكماّهوّالشّ عريضةّ
صاحبّهّدونّأنّيطلبهّمنّ ّ،يفصلّمنّتلقاءّنفسهفمنّغيرّالمنطقّأنّّ،لاّتشيرّإلىّذلك

ّ.1ذلكّوّالمصلحةّفةالصّ 
 ةتعريض المستأنف لخسارة مالية مؤكد  تجنب (: ج)

لأحكامّاعلىّّ،أمامّمجلسّالدولةّفيذتنّ الّقّطلبّوقفأنّيتعلّ ّ،(998)المادةّّتشترط
ّ.2لطةدونّتلكّالتيّتقضيّبإلغاءّالقرارّالإداريّلتجاوزّالسّ ّ،ذاتّالمضمونّالمالي

ّعلىّالمستأنف،ّيقضيّبإدانةّماليةّ،نّالمحكمةّالإداريةتفترضّصدورّحكمّعّمنهّ
نصبّعلىّتيجبّأنّّلاالتيّّ،هائيةّللمبالغّالماليةالنّ إلىّالخسارةّّهبيّستؤدّ ّنفيذهاتّتمّ لوّ

ّ.3ستئنافراتهّأمامّقاضيّالإحالةّقبولّمذاكّ فيّّ،عاتقه

                                                           
 .05ستعجاليّفيّالموادّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّصّمجيدةّخالدي،ّالقضاءّالإّ-1
 .جراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابقتضمنّقانونّالإي،59ّ-50قانونّرقمّّ-2

 .535ستعجالّالإداري،ّالجزءّالأول،ّمرجعّسابق،ّصلمنتقىّفيّقضاءّالإاّلحسنّبنّشيخّآثّملويا،ّ-3
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ّالصّ ّوّ وردّّ،91/01/9009ددّنجدّقرارّصادرّعنّمجلسّالدولةّبتاريخّفيّهذا
ّ:فيّحيثياتهّماّيلي

ّأنّ " ّبسكرةّحيث ّقضاء ّمجلس ّعن ّالصادر ّالقرار ّتنفيذ ّوقف ّتلتمس ّبسكرة  بلدية
ّالمأمورّبهاالذيّبعدّمصادقتوّّ،99/09/9008 بموجبّقرارّصادرّقبلّّهّعلىّالخبرة

دجّعلىّسبيل3.305.055ّّعىّعليهاّمبلغّالفصلّفيّالموضوعّحكمّعليهاّأنّتدفعّللمدّ 
ّ.عويضالتّ 

رجةّقاضيّالدّ ّفيذ قرارتن   فإن   ،ظرّإلىّأهميةّالمبلغّالممنوحعنّذلكّوّبالنّ ّوّفضلاّ ّ
قهاّقدّلاّيقعّكليةّعلىّعاتّ،ئية لمبلغتعرض العارض إلى خسارة نهاالأولىّمنّشأنهّأنّ

ّ.1"ستئناففيّحالةّالاستجابةّلعريضةّالإ
 إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطةفي حالة  الإداريةالأحكام وقف تنفيذ  :اثانيا 

ّ:راءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّماّيليمنّقانونّالإج (9)فقرةّ (999)تنصّالمادةّ
تجاوزّقضىّبإلغاءّقرارّإداريّلّالمحكمةّالإداريةّحكمّصادرّعنإستئناف عندماّيتمّ"

هذاّالحكمّّيأمر بوقف تنفيذّأن ،على طلب المستأنف بناء ،السلطة،ّيجوزّلمجلسّالدولة
ي فضلا عن أن تؤدوّمنّشأنهاّّ،أوجه الإستئناف تبدوا من التحقيق جديةمتىّكانتّ

ّمنّأجلّية إلى الإلغاءلبات الرامأو تعديليه، إلى رفض الط هإلغاء الحكم المطعون في
ّ."تجاوزّالسلطةّالذيّقضىّبهّالحكم

ّيتبيّ  ّن ّمن ّالمادة ّالأولىأنّ ّ،هأعلاّ خلال ّالحالة ّمع ّتشترك ّّها ّعليها فيّالمنصوص
ستئنافّضدّالحكمّالمرادّرفعّإّوجوبّ،ّمن2ذفيفيّشروطّالأمرّبوقفّالتنّ ّ(998)المادةّ

فيذّبموجبّعريضةّمستقلةّطلبّوقفّالتنّ ّوجوبإلىّّضافةّ إفيذهّأمامّمجلسّالدولة،ّوقفّتنّ 
ّ.عريضةّالإستئنافيةالعنّ

                                                           
،ّ(ص.ورثةّق)ضدّ(ّب.ب:ّ)،ّقضية50/50/5553مؤرخّفي39/000ّّمجلسّالدولة،ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّّ-1

 .560-565صّصّّ،5553،ّ(50)،ّعددّمجلة مجلس الدولة
 .مرجعّسابق،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50منّالقانونّرقمّّ(998)المادةّّ-2
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ّلكنّ  ّأنّ ّ،تختلفانهما ّحيث ّتتعلّ ّمن ّالأولى ّحكمالحالة ّوقف ّبطلب ّعنّّق صادر
ّالإدارية ّيتضمّ ّالمحكمة ّإدانة ماليةن ّالحالة، ّتتعلق ّالثانيةّبينما ّتنّ ، ّوقف ّحكمّبطلب فيذ

ّ.1لتجاوز السلطة إلغاء قرار إدارينّيتضمّ 
ّتختلفانّمنّحيثّالأسبابّالجدّ ك توحي أنّفيّالحالةّالأولىّّنّشأنهامحيثّّ،يةما

تفترضّإلغاءّالحكمّّالذيّقضتّالمحكمةّالإداريةّبإلغائه،ّمنّثمّ ّبمشروعية القرار الإداري
ّ.المستأنفّأوّتعديله

أوّّعن إلغاء الحكم المطعون فيه فضلاّتؤديأنّبينماّمنّشأنهاّفيّالحالةّالثانيةّّ
ّّ،ديلهتع ّّالإلغاء بات الرامية إلىلرفض الط  إلى ّأجل ّالسلطةمن ّبهّّتجاوز ّقضى الذي

ّّ.2الحكم

فيذّالأحكامّقانّبوقفّتنّ هماّتتعلّ أنّ ّ،ّ(999)و(998)صياغةّالمادتينّمنّخلالّنّيتبيّ 
جلسّتجيزّلمّ(991)المادةّّأنّ ّستعجالية،ّإلاّ فاصلةّفيّالموضوعّدونّالأوامرّالإالإداريةّال

منّشأنّإذاّكانّّ،بيقات الماليةقة بمنح التسستعجالية المتعل  الأوامر الإفيذّوقفّتنّ ّالدولة
ّ،يةحقيقّجدّ وّإذاّكانتّالأوجهّالمثارةّمنّالتّ ّ،ؤديّإلىّنتائجّلاّيمكنّتداركهاأنّتّتنفيذها

ّّ.لبوّرفضّالطّ ّهرّإلغاءوّمنّطبيعتهاّأنّتبرّ 
 أمور به من طرف المحكمة الإداريةتنفيذ القرارات الإدارية المرفع وقف  :اثالثا 

ّ:ماّيلييةّعلىّوّالإدارّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّ( 999)تنصّالمادةّ
ّالدولةيجوّ"ّ ّلمجلس ّّ،ز ّطرفّالمّأخطر بعريضة رفع وقف التنفيذإذا ّمن ّبه أمور

حقوق بالإضرار بمصلحة عامة أو  أنّيقررّرفعهّحالا،ّإذاّكانّمنّشأنهّ،المحكمةّالإدارية
ّّ".الفصل في موضوع الإستئنافوّذلكّإلىّغايةّّ،تأنفالمس

                                                           
 .003صّّمرجعّسابق،،ّ(ختصاصنظريةّالإ) ،داريةالمبادئّالعامةّللمنازعةّالإّمسعودّشيهوب،ّ-1
ّقضائي-2 ّقرار ّتنفيذ ّوقف ّرفض ّأن ّالدولة ّلمجلس ّقضّ،سبق ّمجلس ّعن ّصادر ّالبليدة ّاء ّله ّقرار بتاريخّفي

ّ.وّلمّتدعمّبأيةّبدايةّإثباتّغير جديةالمثارة الأوجه التي  أن  حيثّ:ّ"ّوردّفيّحيثياتهّماّيلي50/55/5555ّ
ستعجالّيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإلحسنّبنّش أنظرّ،"ستئنافهإفيماّيتعلقّبمصيرّثمة شكوك أنهّّحيثّبالتاليّ

  .530صّالإداري،ّمرجعّسابق،
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 :تتمثل شروط رفع وقف تنفيذ القرارات الإدارية، طبقا للمادة أعلاه فيما يلي
 رفع إستئناف أمام مجلس الدولة(: أّ)

ّالمادةّ ّتضمّ ّ،(999)تستلزم ّالذي ّالحكم ّضد ّإستئناف ّتنّ رفع ّوقف ّالقرارّن فيذ
ّ ّالإداري، ّمقبولةّلدىّقيضةّالإستئنافيةّمستوفيةّلشروطّرّأنّتكونّالعّجبيلذلك ّو انونية

ّالدولة ّخاصّ مجلس ّأنّ ، ّو ّّة ّوقف ّغتنّ الرفع ّإلى ّيسري ّوقتي ّقرار ّهو ّفيذ ّفيّالاية فصل
ختصاصاتّإعلقّبالمتّ،09-93منّالقانونّالعضويّرقم(9)للمادةّطبقاّ،ستئنافالإموضوعّ

ّ.1وّعملهّهمجلسّالدولةّوّتنظيم
 بموجب عريضة تنفيذرفع وقف الطلب (: ب)

بموجبّّيتمّ ّ،فيذوقفّالتنّ ّالفصلّفيّطلبّرفعّأنّ ّ،(999)ي فهمّمنّصياغةّالمادةّّ
ّهوّالشّ ّ،عريضةّعلىّابناءّ يقعّّمنّثمّ ّ،ستعجاليةإجراءاتّإ أنّبخصوصّوقفّتنفيذّكما

ّالإدارية ّأنّ ّ،القرارات ّالسّ ّرغم ّالذّ المادة ّالفة ّذلك، ّإلى ّتشير ّلا ّكر ّالعيفلكن ه ّمن بارةّهم
ّأنّ  ،الأخيرة ّعلى ّتنص ّالتنّ ّالتي ّوقف ّرفع ّموضوعّفيذ ّفي ّالفصل ّغاية ّإلى يسري

ّّ.ستئنافالإ
ّّالمستأنفحقوق بأو  الإضرار بمصلحة عامةتجنب (: ج)

ّمجلسّالدوليتعيّ  ّالتأكّ نّعلى ّإّ،رردّمنّحصولّالضّ ة فيذّوقفّالتنّ ّارستمرّفيّحالة

ّالإداريالصّ  ّالحكم ّبموجب ّالضرّ ّ،ادر ّهذا ّو ّالشّ ر ّيلحق ّالمصلحةّقد ّأو ّالمعنوي خص

ّ.2ولةمجلسّالدّ لدىّّستعجالاضيّالإلقتقديرّذلكّوّيبقىّّ،ةالعامّ 
ّ
ّ
ّ

 

                                                           
 .مرجعّسابقّ،هّوّعملهقّباختصاصاتّمجلسّالدولةّوّتنظيمعلتيّ،50-90قانونّعضويّرقمّّ-1
 .655عادلّبوضياف،ّالوجيزّفيّشرحّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّالجزءّالثاني،ّمرجعّسابق،ّصّّ-2
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 المبحث الثاني
 ستعجاليةتخاذ التدابير الإإبالإداري  ستعجالالإ قاضيسلطات 

ّالإتعدّ  ّقاضي ّسلطات ّالإداريّستعجالدت ّالإجراءات، ّقانون ّّّّّّّّّّالمدنيةّبموجب
ّالإدارية ّفو ّإ، ّسلطاته ّإلى ّالتنّ ضافة ّوقف ّمادة ّّ،يذففي ّمن ّالمشرع ّتدابيرّت إّمكنه خاذ

ّمختلإ ّبحالاستعجالية ّمنها ّتعلق ّما ّسواء ّالفوريالإّتفة، ّتتّ،ستعجال ّالتدخلّالتي طلب

 .(مطلب أول)هالّمنريعّوّالفعّ السّ 
تقلّأهميةّّالتيّيأمرّفيهاّبتدابيرّإستعجاليةّمختلفةّلا،ّستعجالّالبسيطالإّحالاتّأوّ

أقلّخطورةّتكونّّ،الأفرادّحرياتعتداءاتّالواردةّفيهاّعلىّخطورةّالإعنّالحالةّالأولى،ّإلا ّ

 .(مطلب ثان  )ستعجالّالفورياّعليهاّفيّحالةّالإممّ 

 المطلب أول
 ستعجال الفوريتعجالية في حالة الإسابير الإالتد  

زّبموجبهاّمنّصلاحياتّالتيّع،ّريستعجالّالفوّحالةّالإستحدثّالمشرعّالجزائريّإ ز 
علىّالحرياتّّةظفاحمللّدابير الضروريةالت  كلّالأمرّبّيمكنهإذّ،ّالإداريّقاضيّالاستعجال

ّالمنتهكة ّالعامّ ّ،الأساسية ّالمعنوية ّالأشخاص ّقبل ّفيّّأوّةمن ّتخضع ّالتي الهيئات
ّلإامق ّضاتها ّختصاص ّلسلطاتهاّة،الإداريّئيةالقضاالجهات ّممارستها ّّّّّّ،(فرع أول)أثناء

  .(فرع ثان  )ستعجالّالقصوىلمواجهةّحالةّالإأوّ
 الفرع الأول

 على الحريات الأساسية ةظفاحمدابير الضرورية للالت  
ّإّيعدّ  ّّةظافحمالستعجال ّعلى ّّ،الأساسيةالحريات ّتضّ إأهم ّقانونّستعجال منه

ّالمدنية ّالإدارية،ّالإجراءات ّالإّو ّلتعزيز ّالدّ تّ جاء ّفي ّالعام ّجاه ّبضرورة ّجميعّولة توفير
ّ.ةعامّ لطةّاللاتّالسّ جاهّتدخّ ت إّالآلياتّالضامنةّلحقوقّالأفرادّ
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ّ ّإذ ّيمكن ّالتّ ت إّللقاضي ّكل ّالأساسيةّخاذ ّالحريات ّعلى ّللمحافظة ّالضرورية دابير
ّالعامة ّالمعنوية ّالأشخاص ّقبل ّمن ّمقّأوّ،المنتهكة ّفي ّتخضع ّالتي ضاتهاّاالهيئات

المشرعّلمّيحددّّأنّ إلا ّّ،(أولا )هاناءّممارستهاّلسلطاتأثّةالإداريّئيةالقضاالجهاتّختصاصّلإ
 .(ثانياا)تحديدهااّيقتضيّعليناّممّ ّ،الضروريةّابيردالتّ نوعيةّهذهّ

 على الحريات الأساسية ةظفاحمشروط الأمر بالتدابير الضرورية لل: أولا 
ّ:ةّعلىّماّيليمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداري( 990) المادةتنصّ

ّالإيمك" ّلقاضي ّن ّعندما 999ّادة يفصل في الطلب المشار إليه في المستعجال،
،ّأنّيأمرّبكلّالتدابيرّالضروريةّللمحافظةّعلىّستعجال قائمةظروف الإأعلاه،ّإذاّكانتّ

و الهيئات التي تخضع في المعنوية العامة أ منّالأشخاصّالحريات الأساسية المنتهكة
متىّكانتّهذهّّ،أثناء ممارسة سلطاتها الإدارية،ضائية ختصاص الجهات القلإضاتها امق
ّ.1..."خطيرا و غير مشروع بتلك الحرياتنتهاكاتّتشكلّمساساّالإ

ّ ّالمادة ّتستلزم ّمترابطةتوّأعلاه ّشروط ّبّ،2فر ّالحرياتّإتكون ّلحماية ّأساسا جتماعها
ّ:يليوّتتمثلّفيماّ،3ّإحداهاّتالتيّلاّيمكنّالأمرّبهاّإذاّتخلفوّّ،الأساسيةّالمنتهكة

 ستعجالالإشرط (: أ) 

ّحدّ  ّالمادة ّمن ّالأخيرة ّالفقرة ّّأجلاّ  ،(990)دت ّللفصل ّالمحافظة ّطلب علىّفي
ّالأس ّالحريات ّاسية ّأربعالمنتهكة، ّو ّيبثمان ّالطلبّساعة( 93)ن ّتسجيل ّتاريخ ّ،1ّّّّّّمن

ّ.2علىّالحرياتّالأساسيةّةظفاحمستعجالّالفوريةّفيّمجالّالرّحالةّالإماّيبرّ 
                                                           

1
- «Toute les conditions du référé-liberté sont cumulative»,Voir sur :Charles DEBBASCH, 

Frédéric COLIN, Droit administratif, op.cit p 624. 
المتعلقّبالاستعجالّأمام5555/090ّّرقمّّقانونالمنّّ،(9)فقرةّّ(199)ّالمادةضمنّعليهاّّمنصوصنفسّالشروطّ -2

ّ.الفرنسيةالجهاتّالقضائيةّالإداريةّ
- Art L521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des 

référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 

fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit 

privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ces 

pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce 

dans un délai de quarante-huit heures ». 
 .60،ّمرجعّسابق،ّص50/59حياةّجبار،ّتطورّقضاءّالاستعجالّالإداريّعلىّضوءّقانونّّ-3
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 حريات الأساسيةللمشروع الغير و نتهاك الخطير الإ (: ب) 

ّأولااّيتحتّ  ّعلينا ّّم ّالمقصود ّّثمّ ّ،الحرياتّالأساسيةمنّتحديد نتهاكاتّطبيعةّالإتحديد
ّ.الواقعةّعليها

 المقصود بالحريات الأساسية (:9) 
ظمةّالقانونيةّالحرياتّالأساسيةّمنّأهمّالمواضيعّالتيّتهتمّبهاّالأنّ ّتعتبرّالحقوقّو

المتقدمةّأوّمجتمعاتّالعالمّّةّفيّحياةّالمجتمعاتمنّأهميّ ّاّلماّتنطويّعليهنظرّ ّ،ةلمعاصرّا
ّهاحترامّ إكماّأصبحّّ،هذهّالمجتمعاتفيّقيّرّ الّرّوتطوّ العدّأساساّلقياسّدرجةّتّ إذّّ،الثالث

ّ.3وّالإقليميةّولّفيّبعضّالمنظماتّالدوليةاّلقبولّالدّ اّجوهريّ وّحمايتهاّمعيارّ 

،4ّوّالحرياتّالأساسيةّعلىّضمانّالحقوقفيّهذاّالخصوصّستوريّسّالدّ مؤسّ الّأكدّ 
ّ ّيليّدستورّعلىالمنّّ(989)حيثّتنصّالمادة      لطة القضائية المجتمعتحمي الس  "ّ:ما

ّ.5"و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية ،و الحريات

ّ:ماّيليمنهّفتنصّعلىّّ(89) اّالمادةأمّ 
ّ."وّحقوقّالإنسانّوّالمواطنّمضمونةّريات الأساسيةالح"ّ

ضمنّالفصلّالرابعّمنهّتحتّعنوانّّ،االحقوقّوّالحرياتّالمكفولةّدستوريّ ّنبيّ ّكما
ّ،قةّبالحقوقّوّالحرياتتوريةّالمتعلّ ناّإلىّمجموعّالموادّالدسّ ،ّوّإذاّعدّ (الحقوق و الحريات)

اّن اّفأحيو الحقوق الأساسية، ّيات الأساسيةالحر قّبينّستوريّلاّيفرّ سّالدّ المؤسّ ّنجدّأنّ 
 .مصطلح الحريةيستعملّأخرىّّاأحيانّ وّّ،قمصطلح الح  ّيستعمل

                                                                                                                                                                                     
 .مرجعّسابقّلمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،،ّا59-50قانونّرقمّّ-1

2ّ- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administratif, 8
éme

 éd, Dalloz, Paris, 2009, p 

223. 
ّشهادةّّ-3 ّلنيل ّمقدمة ّمذكرة ّالأساسية، ّالحريات ّو ّالحقوق ّحماية ّفي ّالإداري ّالقاضي ّدور ّلغويني، ّبن ّالحميد عبد

 .6،ّص5553ستيرّفيّالقانون،ّكليةّالحقوق،ّبنّعكنون،ّجامعةّالجزائر،الماج
4

 - Farouk KESENTINI, "Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publique 

et des droits de l’homme", Revu du Conseil d’Etat, N°4, 2003, P 45.  
 .مرجعّسابق،0993ّدستورّّ-5
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حريةّالتجارة،ّّيةّالرأي،علىّحريةّالمعتقد،ّحرّّ،(83)،(88)،(89)فيّالموادّّفنص
ّ.جتماعوّالإّتإنشاءّالجمعيا وّالعلمي،ّحرياتّالتعبيرّبتكارّالفنيّوحريةّالإ

،ّعلىّحقّ(18)،(19( )11)،(19)،(18)،(99)،(98)،(99)لموادّفيّابينماّنصّ
إنشاءّالأحزابّالسياسية،ّحقّإنشاءّالجمعيات،ّحقّالتنقل،ّحقّالتعليم،ّالحقّفيّالرعايةّ

ّ.1الصحية،ّالحقّالنقابي،ّالحقّفيّالعمل،ّالحقّفيّالإضراب
و حرية  حقاا ز بين ما يعتبر  يميكال هو صعوبة الت  الأمر الذي يثير الإش   على أن  

ّّ؟و ما يعتبر غير ذلك ،أساسية
ّّيذهب ّالفقه ّمن ّهذاالبعض ّّ،دالصدّ ّفي ّالعامّ إإلى ّالحريات ّمصطلح ّّّّّّّّةّستعمال

ّحقوق ّجميعا ّيعتبرها ّأساسيةو ّفيّ،ا ّالأخر ّالبعض ّالأساسيةاّأنّ ّرىأما ّتلكّّ،لحريات هي

ّ.2ةلطةّالعامّ عّبالحمايةّالقانونيةّفيّمواجهةّالسّ التيّتتمتّ 

                                                           
ّبراهمي،حّ-1 ّإ نان ّالاتفاقياتّالدولية، ّظل ّفي ّالحريات ّو ّالحقوق ّمجال ّفي ّالقاضي ،ّمجلة الجتهاد القضائيجتهاد

ّ.665،ّص5550ّ،ّ)53)عدد
 .مرجعّسابق،0993ّدستورّّ-ّ

ّ:لمزيد من التفاصيل حول تصنيف الحريات العامة راجع المؤلفات التاليةّ- 2
اريةّدراسةّلدورّقاضيّالأمورّالمستعجلةّالإد)المستعجلةّللحريةّالأساسية،ّائية،ّالحمايةّالقضمحمد باهي أبو يونسّ-

ّ ّوفقا ّالأساسية ّالحرية ّحماية ّالجديدفي ّالفرنسي ّالإدارية ّالمرافعات ّال(لقانون ّدار ّالإسكندرية، ّللنشر، ّالجديدة ّ،جامعة
5550ّ.ّ

دةّالماجستيرّفيّالقانون،ّكليةّالحقوق،ّبنّعكنون،ّ،ّالحرياتّالعامةّوّالمعاييرّالقانونية،ّمذكرةّلنيلّشهاعمر تمدرتازاّ-
ّ.5555جامعةّالجزائر،ّ

،ّالنظامّالقانونيّللحرياتّالعامةّفيّالجزائر،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانون،ّكليةّالحقوق،ّبنّمريم عروسّ-
ّ.0999ّعكنون،ّجامعةّالجزائر،

الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات  ،ّالقاضيّالإداريّوّالحرياتّالعامة،فريدة أبركانّ-
ّ.503-506،ّصّص5550ّأفريل59ّّ-50الجزءّالأول،ّالمركزّالجامعيّبالوادي،ّأيامّ، الأساسية

ّبن فليسّعليّ- ّالجزائرية، ّفيّالدساتير ّالجماعية ّو ّالفردية ّالحريات              المجلة الجزائرية للعلوم القانونية القتصادية،
ّ.30-39،ّصّص،0990ّ،ّ(55)،ّالعدد63ّالجزءّّ،جامعةّيوسفّبنّخدة،ّالجزائرّ،و السياسية

ّفريدة مزيانىّ- ّالأساسية، ّالحريات ّحماية ّدعوى ّفي ّالإداري ّالقاضي ّسلطات المجلة النقدية للقانون و العلوم ،
ّ.035-000،ّصّص5505ّ،ّ(55)،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّالعددّالسياسية
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لتيّعبيةّالّفيّالإرادةّالشّ فمصدرّالحرياتّالأساسيةّهوّمصدرّوضعي،ّيتمثّ عليهّّ

لّنظامّقانونيّفيّظّ ّةّإلاّ ورّوجودّحرياتّعامّ لاّيمكنّتصّ ّلذاستورّوّالقانون،ّوضعتّالدّ 

روريةّلحمايتهاّدابيرّالضّ الأمرّبمختلفّالتّ ّالإداريّستعجالالإقاضيّيمكنّلحيثّ،1ّنمعيّ 
ّطّ  ّمتى ّمنه ّّذلك،لب ّق دّ ّإذاو ّطلب ّم ّالقرارله ّمشروعية ّعدم ّلديه ّثبت ّغيرّّ،و ّلكنه و

ّ.رفضّالطلبيهّمرتبطّبحريةّأساسية،ّفإنّ 
 ة بالحريات الأساسية نتهاكات الماس  طبيعة الإ   (:9)

ّ ّتّ،(990)ّالمادةتستلزم ّالإأن ّالأساسيةّةالواقعّاتنتهاككون ّالحريات ّّّّّّةخطيرّّعلى
ّيهاعتداءّعلالإمنهّيعتبرّ،3ّهامعّةأوّغيرّمتلائمّةغيرّمبررّّنكوّ،ّكأنّت2ةوّغيرّمشروع

ّ:وّهماّأوّتقيدّممارستهاّغيرّمشروعّفيّحالتين
وّفيّالقانونّّليسّلهّماّيبررهالحرياتّالأساسيةّعلىّعتداءّإذاّكانّالإ :الحالة الأولى

ونّترخيصّوّبدّ،لّمنّتلقاءّنفسهالاّيجوزّللإدارةّأنّتتدخّ منهّّالمصلحةّالعامة،لاّفيّ
ّلت ّالمشرع ّهادقيّ من ،ّ ّمو ّالتدخل ّهذا ّإنتهاكمثل ّيكون ّالإدارة ّجانب ّغيرّّاّ خطيرّّاّ ن و

 .مشروع
ّ،فيّالقانونّرهيبرّ ّالحرياتّالأساسيةّلهّماعلىّعتداءّتعلقّبكونّالإت:ّالثانية الحالة

بّناستعتداءّأوّالتقيدّغيرّملائمّأوّغيرّمصبحّهذاّالإيحيثّّ،افيهّمتمادىلكنّبطريقةّ
ّ.4غيرّمشروعيصبحّّوّمنّثمّ ّ،هامع

                                                           
ّاّ-1 ّمجلس ّيذهب ّإلى ّالصدد ّهذا ّفي ّالفرنسي ّإلدولة ّالذهنية ّالحريات ّالبرأة)عتبار ّالمعتقد،ّ،قرينة ّاللجوءّّحرية حرية

ّالسياسي ّأساسية( ّتأديبيةحريات ّللأسباب ّموظف ّطرد ّيعتبر ّلا ّبينما ّأساسيةّ، ّبحرية ّمرزوقي،ّّ:أنظرّ،مساس وسيلة
ّالحرياتّالأساسيةّفيّالقانونّالفرّ الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في حماية الحريات  نسي،مفهوم

  .509-500،ّصّص5550ّأفريل59ّّ-50الجزءّالأول،ّالمركزّالجامعيّبالوادي،ّأيامّ، الأساسية
 2- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administratif, op.cit, p230.  
3
- Elisabeth CHAPERON, Droit administratif, Foucher, Paris, 2011, p133.  

ّالقاهرة،ّّ-4 ّالعربية، ّالنهضة ّدار ّالأساسية، ّالحريات ّحماية ّفي ّالمستعجل ّالإداري ّالقضاء ّدور ّخاطر، ّيوسف شريف
ّّ.005،ّص5559ّ
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يستطيعّقاضيّبموجبهاّّّ،ليةّ وّج عيةّواضحةّ وّشرّمعدمّالأنّتكونّفيّهذهّالحالةّيشترطّوّ
ّّستعجالالإ ّيصدر ّمرّ أأن ّخلال ّأربعينا ّو ةّ(93)ثمان 1ّساع ّو ،ّ ّخطورةّيبقى تقدير
ّ.2ماّيتراءىّلهّمنّظروفّكلّقضيةّوفقّ،قاضيالبهّيستقلّاّممّ عتداءّالإ

 عتداء بممارسة الإدارة لسلطاتهارتباط الإإ(: ج)
ّ ّالمادة ّالإّ،(990)تشترط ّيقع ّالحريأن ّعلى ّخلالّّاتعتداء ّالإدارة ّمن الأساسية

ّ،لهاّلصلاحيةّلمّيمنحهاّالقانونالإدارةّعتداءّنتيجةّممارسةّالإفإذاّوقعّ،ّسلطاتهاّممارسة
عتداءّفيّلّالإيشكّ إذّّاسية،علىّالحرياتّالأسّةظفاحمستعجالّالإفلاّمجالّللحديثّعنّ

ّ(9)فقرةّّ(999)يمكنّوقفّتنفيذّالقرارّالإداريّتطبيقاّلنصّالمادةّّلذا،ّاهذهّالحالةّتعدياّ
ّ.3وّالإداريةّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية

 رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري (: د) 
بوجودّّامرتبطّ ّأنّيكونّ،ستعجالّالمحافظةّعلىّالحرياتّالأساسيةّالمنتهكةإتطلبّي

منّقانونّالإجراءاتّّ(999)طبقاّللمادةّّ،إداريّغيرّمشروعطعنّفيّالموضوعّضدّقرارّ
اّحولّعدمّاّجدياّأنّيخلقّفيّذهنّالقاضيّشكّ ّىعلاّيكفيّعلىّالمدّ ف،ّوّالإداريةّالمدنية

ّدّأنّيطرحّبصفةّجليةبّ عتداء،ّبلّلاالإ عنهّالذيّتولدّ  و ،مشروعيةّالقرارّالمطعونّفيه
ّو ّالقرار ّيشوب ّالذي ّيبرّ ّالعيب ّالذي ّتدخل ّثم ّمن ّإلغاءه، ّالإر ّلإقاضي خاذّتّ ستعجال

ّّ.روريةدابيرّالضّ التّ 
ّ
ّ
ّ

                                                           
1
- Elisabeth CHAPERON, Droit administratif, op.cit.p134. 

عتداء غير مشروع، لأن ممارسة الحريات العامة أو الأساسية ليست إعتداء على الحريات الأساسية إكل ل يعد "ّ-2
عتداء على الحريات الأساسية أو حترام حقوق الغير، فالإإقوانين و التنظيمات و اللوائح و بل مقيدة بال ،بصفة مطلقة

شريفّيوسفّ:ّرنظأ، "عتبارات المصلحة العامةإالنصوص القانونية أو  همشروعا إذا كان مصدر يكون تقيد ممارستها 
ّّ.039سابق،ّصّيّحمايةّالحرياتّالأساسية،ّمرجعّخاطر،ّدورّالقضاءّالإداريّالمستعجلّف

 .مرجعّسابقتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّي،59ّ-50قانونّرقمّّ-3
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 على الحريات الأساسية  ةظفاحمرورية للدابير الض  مظاهر الت  : ثانياا
وريةّرّدابيرّالضّ يأمرّبكلّالتّ ّستعجالقاضيّالإّ،ّفإنّ (990)رتّشروطّالمادةّفّ إذاّتوّ
عتبارّإبّ،طةّتقديريةّواسعةيملكّسلّحيثعتداء،ّمحلّالإالأساسيةّّاتلىّالحريللمحافظةّع

ّ.روريةدابيرّالضّ لاّتحددّنوعيةّهذهّالتّ ّالس الفةّالذ كرالمادةّّأنّ 
ّتّ الب ّلإالي ّالإداري ّالإستعجال ّللقاضي ّالتقديرية ّالسلطة ّالمناسبتبقى ّالإجراء ّّّّختيار

ّبإلزامهاّبعمللهاّأوّإصدارّأوامرّصريحةّ،ّالإدارةّيمكنهّوقفّتنفيذّقرارمنهّ،ّوّالضروري
ّّ.1رورةّبالغرامةّالتهديديةفيّحالةّالضّ ّالأوامرأنّيقرنّهذهّلهّكماّ،ّهمتناعّعنأوّالإ

ّفإنّ عمّ ّفضلاّ  ّسبق، ّالاالتدّا ّّقاضيالّايتخذهّذيبير ّأن ّنهائيتيجب ّةكون ،ّ أنّأي
ّوّالخطيرّعلىّالحرياتّالأساسية،ّمشروعالغيرّعتداءّحالةّالإهوّإنهاءّّامنهّيكونّالهدف

ّالقاضيّمنّستعجالجوءّإلىّقضاءّالإلمنّالّىهدفّالمدعوّهوّ ،ّوّالغايةّالتيّيتوخها

ّ.2ةالمتخذالضروريةّبيرّادالتّ 
 الفرع الثاني

 ستعجال القصوىحالة الإفي الإستعجالية دابير الت  
شروطّالأمرّّداريةلإااتّالمدنيةّوّمنّقانونّالإجراءّ(9)فقرةّ( 999) المادةنظمتّ

ّ:علىّماّيليّحفظيةّبنصهاروريةّالتّ دابيرّالضّ بالتّ 
ّ"ّ ّالإّستعجال القصوىحالة الإفي ّلقاضي ّالتدابيرّّ،ستعجاليجوز ّبكل ّيأمر أن

وّلوّفيّبموجب أمر على عريضة ،ّدون عرقلة تنفيذ أي قرار إداريالضروريةّالأخرى،ّ
التيّّدابيرالتّ هذهّلنوعيةّّاتوضيحّ تتضمنّّهاّلموّلكنّ ّ،(أولا )3"غياب القرار الإداري المسبق

                                                           
1
- Voir sur: -  Gilles BACHELIER, "Le référé- liberté", R.F.D.A, N°2, 2002, P266. 

- Marjolaine FOULETIER, "La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 

administratives", op.cit, p 971.  
 .505لأساسية،ّمرجعّسابق،ّصشريفّيوسفّخاطر،ّدورّالقضاءّالإداريّالمستعجلّفيّحمايةّالحرياتّاّ-2

ةّالإداريّئيةالقضاّجهاتالبالاستعجالّأمامّ،ّالمتعلق5555/090ّرقمّّقانونالمنّ ،(8)فقرةّّ(199)تقابلهاّالمادةّّ  3-
 En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même » :التيّتنصّعلىّماّيليّةالفرنسي

en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes 

autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.» 
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حفظيةّدابيرّالتّ التّ منّمجموعةّّمنضّ هاّتت،ّغيرّأنّ يمكنّالأمرّبهاّفيّنطاقّهذاّالإستعجال

ّالحدّ  ّموضوعها ّمصالحّغيرّمشروعةّمنّتفاقمّوضعيةّالتيّيكون ّأوّضمانّحقوقّأو ،
 .(ثانياا)طرفّما

 ستعجال القصوى حالة الإلمواجهة  تدابير الضروريةشروط الأمر بال: أولا 
ّ ّالمادة ّعلى ّتتمثلّ (9)ّفقرة (999)بناء ا ّالإدارية، ّو ّالمدنية ّالإجراءات ّقانون من

ّ:روريةّلمواجهةّحالةّالإستعجالّالقصوىّفيماّيليدابيرّالضّ شروطّالأمرّبالتّ 
 ستعجال القصوىحالة الإوجود (: أ)

قّعلّ تتّاهأنّ ّإلاّ ّ،القصوىستعجالّالإّالمقصودّمنّحالةنّالمشرعّبصفةّواضحةّلمّيبيّ 
ّلاّتحتملّأيّ الملحّ بالحالاتّ ّالتي ّّتأخير،ّة ّالفرنسيّأنّ و ّالحالةّّيرىّالقضاء ّهذه تقدير

خلّاّالتدّ نهيارّعمارةّالذيّيستدعيّإمّ إكحالةّخطرّّ،زاعّوّخطورةّالوضعيةنّ يرجعّلطبيعةّال

ّالتّ  ّبأشغال ّالأمر ّأو ّالشغالين ّمن ّبإخلائها ّيرميم، ّو ّالشّ بقى ّهذا ّبقاضيّتقدير ّمنوط رط
 .1الإداريّستعجالالإ

 عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري(: ب)
دابيرّالضروريةّرّبالتّ للأمقاضيّالاّعلىّعاتقّ،ّضابطّ (9)فقرة (999)تضعّالمادةّ

مرّقّالأإذاّتعلّ ّإلاّ ّ،قرارّإداريّفيذّأيّ لّفيّعدمّعرقلةّتنّ يتمثّ ّ،ستعجالّالقصوىفيّحالةّالإ
ّ.الغلقّالإداريّستيلاءّأويّأوّالإةّالتعدّ بحال

ّةوليلالحّامنّشأنهّ،اخاذهت إّوبّمنهّبيرّالمطلادالتّ ّأنّ ستعجالّلقاضيّالإنّتبيّ ّاإذّهنم
ّ.لبرفضّالطّ يحكمّبهّفإنّ ّ،دونّتنفيذّقرارّالإدارة

ّالاّيكونّمرتبطّ ّيقاضالأمرّّفإنّ ّ،وّكنتيجةّلشرطّعدمّعرقلةّتنفيذّالقراراتّالإدارية
لأساسية،ّحمايةّالحرياتّالّستعجالالإداريّعلىّعكسّحالةّإبوجودّطلبّوقفّتنفيذّقرارّ

                                                           
1ّ- Marjolaine FOULETIER, "La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 

administratives", op.cit, P 974.  



 لإداري طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةســلطات قاضي الإستعجال ا         :  الفصل الثاني

 

111 
 

ّالحالةّقاضيّالّبلّأكثرّمنّذلكّفإنّ  وّلوّفيّّ،روريةدابيرّالضّ يمكنهّالأمرّبالتّ فيّهذه

ّ.1ابقغيابّالقرارّالإداريّالسّ 
 الفصل بموجب أمر على عريضة(: ج)

ّالإّاإذ ّقاضي ّفّستعجالكان ّالالإداري ّمجال ّالأساسيةّّةظفاحمي ّالحريات على
ستعجاليه،ّإفيّإطارّدعوىّّو،ّستعجاليإروريةّبموجبّأمرّدابيرّالضّ رّبالتّ يأمّ،المنتهكة

ّ.ظيّيفصلّبموجبّأمرّعلىّعريضةستعجالّالتحفّ فيّمجالّالإإن هّف

ّميّ  ّالإجراء ّهذا ّللقاضيعتبر ّالولائية ّالأعمال ّن ،ّ ّلا ّحضوريةّيحيث ّإجراءات ّّّّستلزم
ّبلّأنّ وّوجاهية ّبرفضّالطّ إمّ ّ،عريضةّالقاضيّيصدرّأمرهّعلىّ، ّّّستجابةّلهّلبّأوّالإا

ستعجاليةّالصادرةّتقبلّالأوامرّالإ،ّفيّحين2ّطعنّلأيّ غيرّقابلّّاوّيكونّهذاّالأمرّنهائيّ 
ّ ّمجال ّّةظفاحمالفي ّعلى ّالطعن ّالأساسية ّالدولةّستئنافبالإالحريات ّمجلس خلالّ،أمام

 .3لتبليغّالرسميّأوّالتبليغلّالتاليةّيوما(00ّ)خمسةّعشر
 ستعجال القصوىالإ رورية لمواجهة حالةدابير الض  مظاهر الت  : ثانياا

ّيحدّ  ّلم ّالمشرع ّنوّد ّالتدابير ّعية ّيمكنالضرورية ّحالةّالأّالتي ّلمواجهة ّبها مر
ّهوّالحالّفيّمجالّالّ،ستعجالّالقصوىالإ ّأعلىّالحرياتّالأساسية،ّّةظفاحمكما هاّنّ إلا 

ّالتّ ّنتتضمّ  ّالحّ مجموعة ّموضوعها ّيكون ّالتي ّالتحفظية ّتدابير ّمن ّضارة،ّد ّوضعية ّّّّفاقم
ّ.4ستمرارّوضعيةّغيرّمشروعةإأوّالوقايةّمنّ

ّ ّالتّ تعدّ تلذلك ّالضّ د ّلدابير ّيمكن ّالتي ّبهالرورية ّيأمر ّأن ّمواجهةّّ،قاضي ّفي سواء
ّ.أشخاصّالقانونّالخاصّأوّأشخاصّالقانونّالعام

                                                           
 .،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق59-50منّالقانونّرقمّ( 999)المادةّّ-1
ّّ:،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّعلىّماّيلي59-50القانونّرقمّّمنّ(989)تنصّالمادةّّ-2ّ
 ."أعلاه، غير قابلة لأي طعن 999و 999و 999 الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد "
 سابقلامرجعّلا،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50منّالقانونّرقمّ( 9) فقرة( 988) المادةّ-3
 .500مرجعّسابق،ّصّ المنازعاتّالإدارية، عبدّالقادرّعدو،ّ-4
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،ّيمكنّذكرّالأمرّرورية الموجهة لأشخاص القانون الخاصدابير الض  ت  لة لالنسببف

فيذّأشغالّضروريةّللوقايةّمنّتآكلّمبنى،ّاّإلزامهّبتنّ نّ هّإلىّالمهندسّالمعماريّمتضمّ الموجّ 

ّّّاّإلزامهّبمغادرةّالملكّالمشغول،ّمتضمنّ ّ،اّدونّسنداّعامّ هّإلىّمنّشغلّملكّ وّالأمرّالموجّ 
ّإلىّقاضّمتضمنّ جّ وّالأمرّالموّ ّه ّسكنّوظيفي ّإلزامهّبمغادرة وّالأمرّّ،1نتهاءّمهامهلإا

ّرخصةالموجّ  ّبدون ّبناء ّبوقف ّالأشخاص ّأحد ّإلى ّالموجّ 2ه ّالأمر ّو ّغيرّ، ّشاغل ّإلى ه
ّ.شرعيّلمحلّمستخدمّمنّطرفّمرفقّعامّإداري

علىّعاتقّّنبدفعّمبلغّمعيّ ّ،دابيرّبضمانّتنفيذّقرارّإداريقّهذهّالتّ كماّيمكنّأنّتتعلّ 
ّ.شخصّمنّأشخاصّالقانونّالخاص

شخاص القانون في مواجهة أالأمر بها رورية التي يمكن بير الض  دات  لأما بالنسبة ل
ّ،عّعليهمنّالإطلاهّللإدارةّقصدّتمكينّالمعنيّبقرارّسهاّالأمرّالموجّ أفيأتيّعلىّرّّالعام،

ّ.القضاءّمنّمنّرفعّدعواهّأمايتمكّ ل

ادّمنّالإطلاعّقصدّتمكينّالأفرّهّإلىّالإدارةّبيرّالأمرّالموجّ دانّهذهّالتّ وّيندرجّضمّ 

ّالقائلّبعدمّّ،3خذتّعلىّأساسهاّالقراراتت إّاتّالتيّعلىّالملفّ  وّفيّهذاّخروجّعنّالمبدأ
 .4جوازّتوجيهّالقاضيّالإداريّأوامرّللإدارة

ّتظّ  ّفيّشكلّأوامرأنّيتّ ّاضيقلروريةّالتيّيمكنّلدابيرّالضّ رّالتّ هكما بالقيامّّ،خذها
علىّطلبّكلّذيّّابناءّ ّلقاضيلإذّيجوزّّ،تةزّبكونهاّمؤقّ ،ّوّتتميّ همتناعّعنبعملّأوّالإ

ّ.5اّلهاأوّيضعّحداّّدابيرّالتيّسبقّوّأنّأمرّبهاالتّ عنّأنّيعدلّفيّأيّوقتّّ،مصلحة
ّ

                                                           
ّالدولة،ّ-1 ّالخامسة، مجلس ّرقم الغرفة ّ ،56055قرار ّفي ّ)قضية ،53/53/5550مؤرخ ّقاضي: ّموظف )ّ وزارةّ)ضد

ّ.065ّ-050،ّصّص5559،ّ(59)عددّ،مجلة مجلس الدولة،ّ(العدل
،ّ(بوفاريك بلدية)ضدّ(ّع.ق:ّ)،ّقضية00/50/5553،ّمؤرخّفي03030ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّ مجلسّالدولة،ّ-2

ّ.563-563ّ،ّصّص5553،ّ(50)عددّ ،مجلة مجلس الدولة
ّ.505مرجعّسابق،ّصّ المنازعاتّالإدارية، عبدّالقادرّعدو،ّ-3
ّ.مرجعّسابق،ّضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةالمت،59ّ-50منّالقانونّّ(399)المادةّّ-4
ّ.سابقلامرجعّلا،ّضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةالمت،59ّ-50منّالقانونّ( 999)لمادةّاّ-5
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 المطلب الثاني
 ستعجال البسيطالإ تستعجالية في حالدابير الإالت  

ّالمشرعنظّ  ّّم ّأخرى ّالإقاّختصاصلإحالات ّّ،الإداريّستعجالضي حالاتّفي
ّالبسيطستالإ ّعجال ّمنّضمن، ّالمدنيةّمن (998)إلى (989)المواد ّالإجراءات ّّّّّّّّّّقانون

ّالإدارية ّالمختلفةو ّسلطاته ّتظهر ّأين ّالأفرادالإّإلاّ ّ،، ّحقوق ّعلى ّفيها ّالواردة ّّّّّّعتداءات
زّبينّلفوري،ّلذاّنميّ ستعجالّافيّحالةّالإعليهاّهيّاّممّ خطورةّّأنّ تكونّأقلّّ،وّحرياتهم

ّ (.فرع ثان  )ةالخاصّالاتحالسلطاتهّفيّثمّ ،(ولأفرع )ةالعاديالاتّحالسلطاتهّفيّ
 الفرع الأول

 ةالعادي تالحالستعجالية في التدابير الإ
ّتتمثّ  ّالإالتّ ل ّ ستعجاليةدابير ّالتّ ّ،ةالعاديّتالاحالفي ّتلك ّيتّ في ّالتي خذهاّدابير

،ّكماّتظهرّفيّمجالّمنحّ(أولا )تدابيرّالتحقيقالأمرّبوّّ،إثباتّالحالةمجالّّفيالقاضيّ
 .(ثانياا)الماليّالتسبيق

 إثبات الحالة و تدابير التحقيقمجال في  ستعجالالإ قاضيسلطات : أولا 
الإستعجالّاضيّقّسلطاتبموجبّقانونّالإجراءاتّّالمدنيةّوّالإدارية،ّنظمّالمشرعّ

ّقانونّالإجراءاتّّ،ةالتحقيقيدابيرّالتّ الأمرّبوّّ،باتّالحالةإثمجالّفيّالإداريّ ّعلىّغرار
  .1الملغىالمدنيةّ
 
 

                                                           
:ّماّيليّعلى(ملغى)المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية،003ّ-33مرّرقمّمنّالأّ(8)فقرةّّمكرر( 989)تنصّالمادةّّ-1
ستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة في جميع حالت الإ" 

 : حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
 ب الرد عليه، بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب،الأمر بتوجيه إنذار، سواء كان مطلوبا أم غير مطلو  -9
ين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي يتع -9

 ."التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية
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 إثبات الحالة مجال في ستعجال الإقاضي سلطات (: أ)

 .شروطّالأمرّبهّددّتحديدّالمقصودّبإثباتّالحالة،ّثمّ مّعليناّفيّهذاّالصّ يتحتّ 
ّحالةالالمقصود بإثبات (: 9)

ّ:يليّّنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّمام( 989)تنصّالمادةّ
أمر ،ّبموجبّالوقائعّأكثر من إثبات حالة،ّماّلمّيطلبّمنهّستعجاليجوزّلقاضيّالإ"

بإثباتّّ،ليقومّبدونّتأخيرّايعين خبير أنّّ،في غياب قرار إداري مسبقوّلوّّعلى عريضة
ّ.القضائية جهةأن تؤدي إلى نزاع أمام الحالةّالوقائعّالتيّمنّشأنهاّ

ّ."المحتملّمنّقبلّالخبيرّالمعينّعلىّالفورّإشعار المدعى عليهيتمّ
نّخبيرّالمعيّ هوّإثباتّالّ،إثباتّالحالةّفيّمعناهّالبسيطّأنّ أعلاه،ّّالمادةضحّمنّيت

ّئيةضاالقّاتجهالقدّتكونّمحلّنزاعّمحتملّأمامّّ،وقائعّماديةّمعينةلقاضيّالمنّطرفّ
ّ.1ةالإداري

ّإّثالم ّالطّ ذلك ّوضعية ّالحادث،ثبات ّفيه ّوقع ّالذي ّالمكان ّفي ّوضعيةّّريق أو
أوّمعاينةّّ،قيمتّعليهاّبعضّالخروققيمتّعليهاّالأشغال،ّأوّوضعيةّبنايةّأّ الأرضّالتيّأّ 

ّّ.3،ّأوّمعاينةّشروعّفيّبناءّبدونّترخيص2قّطريقّمنّطرفّالبلديةّعلىّملكيةّالغيرشّ 

ستعجال،ّإذّقدّينصبّولةّالفرنسيّأهميةّهذاّالإجلسّالدطبيقاتّالقضائيةّلممّالتّ تقدّ 

معاينةّظروفّعلاجّوّمنّذلكّّ،ةّ لتقليديةّعلىّصورّأخرىّأكثرّحداثورّافضلاّعنّالصّ 
ّ ّإثر ّعلى ّمركزّّجراحيةّعمليةمريض ّفي ّأجانب ّإقامة ّظروف ّمعاينة ّأو ّلها، خضع

ّ.4بسّفيهاّأشخاصّفيّمؤسسةّعقابيةأوّالظروفّالتيّحّ ّ،إعتقال

                                                           
1

 -  Hervé BONNARD et Jean–Pierre DUBOIS, Droit du contentieux, Masson, Paris, 1987,p 

106. 
2-ّّ ّرقم ّقرار ّالإدارية، ّالغرفة ّالإدارية، 30036ّالمحكمة ّفي ّمؤرخ ّقضية00/50/0900، ،(ّ ّمعه.س: ّمن ّو ّم ضدّ(
 .533-535،ّصّص0909ّ،ّ(50)عددّ،ّالمجلة القضائية،ّ(بلديةّإ)
مجلة ،ّ(ب.ّب)ضدّ(ّع.ق:ّ)،ّقضية00/50/5553،ّمؤرخّفي03030ّالغرفةّالخامسة،ّقرارّرقمّّمجلسّالدولة،ّ-3

 .563ّ-563،ّصّص5553ّ،ّّ(50)عددّ،ّمجلس الدولة
 .503صّالمنازعاتّالإدارية،ّمرجعّسابق،ّّعبدّقادرّعدو،ّ-4
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 ط الأمر بإثبات حالة شرو (: 9)
  :فيماّيليّ(989)تتمثلّشروطّالأمرّبإثباتّالحالةّطبقاّللمادةّ

ّقدد إثبات وقائع مادية، لب مجر  يتجاوز موضوع الط   ل  أ - ّالفرصةّلمجلسّ و سمحت
 :وردّفيّحيثياتهّماّيليّ،03/90/9000الدولةّتأكيدّهذاّالشرطّفيّقرارّلهّبتاريخّ

ّأنّ " ّالحيث ّأحكام ّبموجب ّو ّه ّق000ّمادة ّمن ّالملغى.إ.مكرر ّلقاضيّّ،م يجوز
ّ.ّين خبير لمعاينة حالت يمكن أن تؤدي إلى نزاعيل تعستعجاالإ

عويض تحديد الت  ةّالخبيرّقدّتدورّحولّمهمّ ّوّأنّ ّ،النزاع قائملكنّفيّقضيةّالحالّ
نّوّلذاّيتعيّ،ستعجاللّفيهّبعدّالخبرةّمنّطرفّقاضيّالإلاّيمكنّالفصّ،اتج عن ضررالن  

ّ.1ّ"رفضّالطلب
حيث2ّّنّأوّللمحضرّالقضائيللخبيرّالمعيّ ّ،ةّالقيامّبإثباتّالوقائعّالماديةمهمّ تناطّ

ّلقانونّمنّاّ(99)تنصّللمادةّ ،3ّنّتنظيمّمهنةّالمحضرّالقضائيالمتضمّ ّ،08-09رقم
ّ:ّماّيليعلىّ

ّ:يتولىّالمحضرّالقضائيّ"
 .علىّأمرّقضائيّدونّإبداءّرأيهّاالقيامّبمعايناتّأوّاستجواباتّأوّإنذارات،ّبناءّ ّ-
للقيام بمعاينات مادية  خصومالأوّبالتماسّمنّّنتدابه قضائياإيمكن زيادةّعلىّذلك،ّ -

ّ."علىّطلبّالأطرافّاأوّتلقيّتصريحاتّبناءّ ّستجوابات،إ،ّأوّإنذاراتّدونّبحتة
ّ ّاليلتزم ّتحديدّ قاضي ّالقضائي ّالمحضر ّبها ّكلف ّالتي ّالمهمة ّكافيّ بتحديد ّا إذاّفا،

ّّ.محضرهّمعرضّللبطلانّفإنّ ّ،تجاوزّالمهامّالموكلةّإليه
                                                           

ّالغرفةّ-1 ّقرارّرقمّ مجلسّالدولة، ّ)،ّقضية50/05/5555،ّمؤرخّفي05655ّالخامسة، (ّم.لأعوانّح.لتعاضديةّعا:
 .000-003،ّصّص5556ّ،ّ(56)عددّّ،مجلة مجلس الدولة،ّ(وزيرّالداخلية)ضدّ

2
 - « La demande de constat d’urgence aboutit à faire désigner un huissier ou un expert 

qui doit sans délai, constater des faits matériels qui risqueraient de disparaitre 

rapidement. 

  C’est un moyen de pré-constituer ou sauvegarder la preuve des faits litigieux.» Voir 

sur: Mohammed BENACER, « Les procédures d’urgence en matière administrative », Revue 

du conseil d’Etat, N°4, 2003, PP 66. 
 .5553،ّ(03)،ّيتضمنّتنظيمّمهنةّالمحضرّالقضائي،ّجّرّعدد55ّ/55/5553ّمؤرخّفي56ّّ-53قانونّرقمّ -3
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أن تكون من شأن الوقائع المراد إثباتها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهات القضائية ّ-
ّ.1وّالإقليميّختصاصّالنوعياّلقواعدّالإتطبيقّ الإدارية، 

  الفصل بموجب أمر على عريضة -
ّبموجي ّالحالة ّإثبات ّمجال ّفي ّالقاضي ّّبفصل ّعريضة ّعلى ّإذأمر متعّيتّ ّبسيطة،

إلزامهّبتسبيبّأمره،ّفهيّّدونّهلبّأوّرفضيمكنهّالموافقةّعلىّالطّ حيثّّ،بسلطةّتقديرية
وّدونّتكليفّالخصم2ّعلىّطلبّالخصومّالطةّالولائيةّللقاضيّبناءّ إطارّالسّ ّفيّتصدر

مّبإشعارّالمدعىّلتزاإّ،نهيدّتعيخرّبالحضور،ّبلّيقعّفقطّعلىّالمحضرّالقضائيّبمجرّ الآ
ّّ.3عليهّالمحتمل

ستعجاليةّإدّمنّوجودّحالةّدّوّالتأكّ نّالتشدّ دوّ،ّبإثباتّالحالةيأمرّالقاضيّّنلاحظّأنّ 
دّمجرّ ّلاّيتجاوزّالأمرّستعجاليةّبقوةّالقانون،ّطالماّأنّ إحالةّهاّعتبرّإكأنّالمشرعّفحقيقية،ّ

0905ّسبتمبر5ّّّىّمرسومنسي،ّحيثّتخلّ بالمشرعّالفرّّتأثرّ هّأنّ ّاوّوّيبدّ ّإثباتّوقائعّمادية،
"ّحقيقية"ستعجالّإدّحالةّالتاريخّفيّفرنساّمنّاللازمّوجوّهذاّفلمّيعدّمنذّّهذاّالشرط،عنّ

ّ.4بإثباتّالحالةّقاضيالليأمرّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 .50-03.صّصّ،الفصلّالأولّمنّهذهّالمذكرةّّنمّالفرعّالثانيّمنّالمطلبّالأولّمنّالمبحثّالأولانظرّّ-1ّ

ّّ:لتفصيل أكثر حول الأوامر الولئية، راجع المؤلفات التاليةّ-2
دارّ ضّوّالقضاءّالوقتيّوفقاّلقانونّالمرافعاتّالمدنيةّوّلتجارية،نظامّالأوامرّعلىّعرائ محمودّالسيدّعمرّالتحيوى،ّ- 

 .0999 الإسكندرية، ،الجامعةّالجديدة
التجارية،ّّ،ّنطاقّسلطةّالقاضيّفيّإصدارّالأمرّالقضائيّوفقاّلقانونّالمرافعاتّالمدنيةّومحمودّالسيدّعمرّالتحيوىّ-

  .0999الإسكندرية،ّّ،دارّالجامعةّالجديدة
-03،ّص5505ّقادرّالعربيّشحط،ّطرقّالتنفيذّفيّالموادّالمدنيةّوّالإدارية،ّمنشوراتّالألفيةّالثالثة،ّوهران،ّعبدّالّ-3

00. 
 .069،ّمرجعّسابق،ّصّ(ختصاصنظريةّالإ)ةّللمنازعاتّالإدارية،ّمسعودّشيهوب،ّالمبادئّالعام -4
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  يةدابير التحقيقت  ال مجال ستعجال فيسلطات قاضي الإ(: ب)
ّنظّ  ّالمشرع ّالإم ّقاضي ّالتّ ّستعجالسلطات ّمجال ّالتّ دابيفي ّّ،حقيقيةر ّيتماشىو ّّّّّّّّّّّما

ّدورّالقاضيّالإداريّالإوّالتطوراتّا اّفهيّلاّتختلفّكثيرّ ّ،ستعجاليّالفرنسيلتيّشهدها

ّ.1الفرنسيةّةالإداريّئيةجهاتّالقضاالستعجالّأمامّالإبالمتعلقّّاّجاءّبهّالقانونعمّ 
ّالتحقيقية الأمر شروطّدحدّ ف ّّبالتدابير ّالمادة ّّ(990)بموجب ّالإجرّمن اءاتّقانون

 .اّتحديدها،ّمم اّيقتضيّعلينأوّمظاهرهاّتهايدّنوعيحدّ لمّّكن هلّ،2المدنيةّوّالإدارية
 حقيقيةدابير الت  شروط الأمر بالت  ّ(:9)ّ

ضافةّإّ،زاعلحلّالنّ ّةفعالّهاكونوّجوبّفيّّ،رّالتحقيقيةدابيلّشروطّالأمرّبالتّ تتمثّ 

زاعّكانتّناجعةّلحلّالنّ ّإذاّإلاّ ّبهاطقّبأصلّالحق،ّفالقاضيّلاّيمكنهّالنّ ّهاإلىّعدمّمساسّ 
فلاّفائدةّمنّّ،طقّيقتضيهالمنّأنّ ّإلاّ ّ،رطّوّإنّلمّينصّعليهّالمشرعاّالشّ هذ،ّوّالموضوعي

ّ.3زاعّفيماّبعدتأثيرّعلىّموضوعّالنّ ّتدبيرّلاّيكونّلهالنطقّب

حيثّيأمرّحقيقة،ّدابيرّالتّ تّ الالأمرّبلّمجابسلطةّواسعةّفيّّستعجالقاضيّالإعّيتمتّ 

غّالرسميّيتمّالتبليّلذاّ،أمر على عريضة وّليسّبموجبّأمر إستعجاليعلىّّابالخبرةّبناءّ 
ّ.4لردّمنّقبلّالمحكمةلمعّتحديدّأجلّّ،ىعإلىّالمدّ ّللعريضةّحالاّ 

فيّمجالّّقاضيالختصاصّإدّمنّلتيّكانتّتقيّ شروطّاالمشرعّعنّالتراجعّّنلاحظ
ّبالتّ الأ ّالتّ مر ّةحقيقدابير ،ّ ّظل ّالملغىفي ّالمدنية ّالإجراءات 5ّقانون ّيستلزم، ّكان ّالذي ّو
فبعدّطّعدمّعرقلةّتنفيذّالقراراتّالإدارية،ّرّضافةّإلىّشإ،ّفيّالقضيةّستعجالفرّشرطّالإتوّ

                                                           
1

- loi N° 2000/597, relative au référée devant les juridictions administratives française, op.cit. 
 :المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّماّيليّ،59-50منّالقانونّرقمّ( 990)تنصّالمادةّّ- 2
   لو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة  و ،ستعجال، بناء على عريضةيجوز لقاضي الإ" ّ

 ."قأو للتحقي

ّ  ستعجاليّوفقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةراءةّفيّسلطاتّالقاضيّالإداريّالإمالّيعيشّتمامّوّعبدّالعاليّحاحة،ّقأّ-3
 .035ّصّ مرجعّسابق، وّالإدارية،

 .مرجعّسابق،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50منّالقانونّرقمّّ(999)مادةّالّ-4
 .مرجعّسابقّ،(ملغى)،،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية003-33مرّرقمّ،ّمنّالأ(8)فقرةّّمكرر( 989)المادةّّ-5
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يؤديّإلىّّاممّ ّ،تخلىّعنّالشروطّالسالفةّالذكرّ،صدورّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية
ّ.1حقوقّوّحرياتّالأفرادلنتهاكاتّالإدارةّإمواجهةّلةّبيدّالقضاءّمانةّهامّ ضّتوفير

 التحقيقية التدابير مظاهر (: 9)

 حقيقاتالأمرّبالتّ يمكنهّحيثّالأمرّبها،ّقاضيّللحقيقيةّالتيّيمكنّدابيرّالتّ دّالتّ تتعدّ 
"les enquêtes"أوّالفحوصاتّالإدارية"les vérifications"ّللإدارة،ّمرّواأيهّتوجيمكنهّ،ّكما

ّ.طلاعّعلىّالقراراتّوّالمستنداتمنّالإّىينّالمدعبتمكّ 

اّمنّهّكثيرّ بوّالمأمورّّ،احقيقيّالأكثرّطلبّ الخبرةّهيّالتدبيرّالتّ ّفيهّأنّ ّاّلاّشكّ وّممّ 
ّ ّالقضاء، ّطرف ّالإدارية،خاصة ّالمحاكم ّالأشغالّفّأمام ّمجال ّفي ّواضح ّبشكل تظهر

ّ.وّمنازعاتّالمسؤوليةّالإداريةّة،بيوّالمنازعاتّالضريّالعمومية،
ّّ ّيّ ّ،حقيقيةالتّ ّدابيرالتّ مجالّنّفيّالخبيرّالمعيّ ّنّ أإذ ّأكثرّكّ سوف ّبمهمة اّتساعّ إلف

لقاضيّسبةّماّهوّعليهّبالنّ ّمثلف،2ّإثباتّالحالةّجالماّهوّمكلفّبهّفيّمبالمقارنةّمعّ
ّالإّ،الموضوع ّقاضي ّيستطيع ّإبدلا ّمهمة ّللخبير ّيترك ّأن ّستعجال ّاء ّالمسائلّرأيه في
ّ.عقامسائلّالوّرأيهّفيّإبداءّلكنهّيستطيعّ القانونية،

يمكنّتكليفّ وّعلىّالخصوصّبشأنّالأضرارّالعقارية، ،فبالنسبةّلمنازعاتّالمسؤولية
ّط ّبتحديد ّفقط ّليس ّالخسائر،الخبير ّأهمية ّو ّأيضاّبيعة ّمصادرهاّّلكن ّعن ّّّّّّّّّالبحث

ستمراريةّإلتفاديّتوسعّوّّ،لواجبّالقيامّبهايةّالأشغالّاوّتحديدّطبيعةّوّأهم وّأسبابها،
ّيّ ّ،الضرر ّأن ّيستطيع ّعمّ كلّ كما ّبالبحث ّالدّ ف ّكان ّإذا ّمؤسسةّا ّمن ّالمتصاعد خان

                                                           
ّالقاضيّ-1 ّسلطات ّفي ّقراءة ّحاحة، ّالعالي ّعبد ّو ّتمام ّيعيش ّالإّأمال ّالمدنيةالإداري ّالإجراءات ّلقانون ّوفقا ّّّّّّّستعجالي

 .030ص مرجعّسابق، وّالإدارية،
2

 - « La différence avec le constat est que-celui-ci se borne à un simple constat des faits, 

alors que le référé-instruction permet en outre de détermner et chiffrer les moyens 

techniques pour remédier à destroubles et évaluer les préjudices subis. », Voir sur :Jean 

BARTHELEMY, "Les référés nom subordonnés à la condition d’urgence", R. F. D. A, N°2, 

2002, P 272. 
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ّعلىّسلامةّالسكانيشكلّخطرّ ّ،ةيصناع ّيتعلّ  وّنظافةّالمحيطّوّالجوار، ا قّالأمرّوّقد
ّ.1يّأوقفتّسيارتهأوّالذ قّبحالةّشخصّمجروحّفيّحادث،تتعلّ  بخبرةّطبية

ادرّعنّالصّ القرارّبموجبهّىّغأل ،99/09/9939بتاريخّّلسّالأعلىمجلففيّقرارّل
جاءّفيّحيثياتّف ختصاصه،إوّصرحّبعدمّّ،بمجلسّقضاءّالجزائرّرئيسّالغرفةّالإدارية

  :القرارّماّيلي
ّأنّ " ّّحيث ّقد ّالمستعجلةّإالمعني ّالأمور ّقاضي ّمن ّالأصلية ّعريضته ّفي لتمس
ّإذاّكانتّّ،نتقالّإلىّالأمكنةتكليفهّبمأموريةّالإّنّخبيرّويةّتعيالإداري وّالوقوفّعلىّما

،ّوّهذاّو على أي سند قانوني قد بيعت فعلاا  ةّالأرضيةّالمحاذيةّللفيلاّالتيّيشغلهاعالقط
ّ.كرنفةّالذّ تبعيةّالقطعةّالمذكورةّللفيلاّالآبقصدّإثباتّماّإذاّكانتّهناكّمؤشراتّتقطعّب

ستعجالّفيّجميعّحالاتّالإهّتنصّعلىّأنّ 0ّو6ّمكرر،ّالفقرة000ّّالمادةّّحيثّأنّ ّ

حتىّفيّحالةّوجودّقرارّإداريّّ،علىّعريضةّمقبولةّايجوزّلرئيسّالمجلسّالقضائيّبناءّ 
ّ.زمةةّباتخاذّكافةّالإجراءاتّاللاّ بصفةّمستعجلسابقّالأمرّ

ّأنّ ّ ّأنّ ّحيث ّإلى ّذهابه ّفي ّمحق، ّالأولّالطاعن ّالدرجة ّقاضي عندماّّقد أخطأى
2ّ."فيّالقضيةّعلىّالنحوّالسابقّوّفصلّ،أصدرّالأمرّالمطعونّفيه

 التسبيق المالي مجال في  ستعجالسلطات قاضي الإ: ثانياا
 :منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّماّيلي(935ّ)المادةّتنص

ّالإ" ّلقاضي ّيجوز ّالدائن ّإلى ّماليا ّتسبيقا ّيمنح ّأن ع دعوى في الذي رفستعجال
ّ.ما لم ينازع وجود الدين بصفة جديةأمامّالمحكمةّالإدارية،ّّالموضوع

ّ."لتقديم ضمان أنّيخضعّهذاّالتسبيقّ،لو تلقائياوّّلهّيجوز و

                                                           
 .03لحسنّبنّشيخّآثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّالإستعجالّالإداري،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1
،ّعددّالمجلة القضائية،ّ(ب.بلدية)ضد(ّط.ش:ّ)،ّقضية05/53/0909المجلسّالأعلى،ّالغرفةّالإدارية،ّمؤرخّفيّّ-2
 .500-500،ّصّص0909ّ،(55)
 



 لإداري طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةســلطات قاضي الإستعجال ا         :  الفصل الثاني

 

120 
 

فرّشروطّشروطّمنحّالت سبيقّالمالي،ّوّالمتمث لةّفيّضرورةّتوّّ،نّمنّالمادةّأعلاهيتبيّ 
وّلوّمنّستعجالّلدىّالمحكمةّالإدارية،ّالإّقاضىّيأمرّبهآخرّشرطّاختياريّّ،ّوإلزامية

  .تلقاءّنفسه
 سبيق الماليلمنح الت   ةالشروط الإلزامي(: أ)

أمامّوجوبّرفعّدعوىّفيّالموضوعّفيّّ،يةّلمنحّالتسبيقّالماليتتمثلّالشروطّالإلزام
 .ينيةّللدّ وّعدمّوجودّمنازعةّجدّ ّالمحكمةّالإدارية،

 الإدارية أمام المحكمةرفع دعوى في الموضوع : 9
ماّلمّيسبقّطلبّالمعنيّّ،سبيقّّالماليأنّيأمرّبمنحّّالتّ ّستعجالاضيّالإلقلاّيجوزّ

دعوىّمقبولةّعلىّالهذهّيجبّأنّتكونّوّّرفعّدعوىّفيّالموضوعّأمامّالمحكمةّالإدارية،

هوّّهايكونّالهدفّمنأنّوّ،ّستعجاليةظرّفيّالدعوىّالإكليةّأثناءّالنّ لشّ احيةّاالأقلّمنّالنّ 
ّباال ّالحكم ّعلى ّلإحصول ّمنحّّ،ماليةالدانة ّيربط ّلم ّالذي ّالفرنسي ّالمشرع ّخلاف على

ّجهاتالستعجالّأمامّقّبالإقانونّالمتعلّ السبيقّالماليّبرفعّدعوىّفيّالموضوعّبموجبّالتّ 
ّّ.2ستعمالّهذاّالنوعّمنّالمطالبةّالقضائيةاّمنهّللمواطنينّلإ،ّتشجيعّ 1ةالإداريّئيةالقضا

 يةين بصفة جد  ة الد  عدم منازع (:9)

ّالشّ يّ  ّفيكونّالدّ ّسبيقلمنحّالتّ ّايرطّبديهعتبرّهذا ّ،يزاعّالجدّ ن لّينّغيرّقابلّلالمالي،

ينّالأكيدّالدّ هّبأنّ بنانيّهادّاللّ جتالإّهفا،ّوّقدّعرّ اّوّأكيدّ جودهّحتميّ اّوّوّعندماّيكونّواضحّ 

                                                           
1

 -  Art 541-1 : « le juges des référés peut, en l’absence d’une demande au fond, accorder 

une provision, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de 

l’obligation n’est pas sérieusement contestable .Il peut, même d’office subordonner le 

versement de la provision à la constitution d’une garantie »,loi N° 2000/597, relative au 

référée devant les juridictions administratives française, op,cit. 
2
 - Voir sur: Jean-Michel DE FORGES, Droit administratif, 3 

éme
 éd, P.U. F, Paris, 1995, p 

364. 

- Christian GABODE, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d’appel ,9
 ème

 éd, Dalloz, Paris, 1991, p329. 

- Bernard PACTEAU, Contentieux administratif, 3
éme

 éd, P.U. F, Paris, 1994, p270.  
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موضوعّفيّحالّرفعّالدعوىّاليقين،ّوّالذيّلاّيمكنّلمحكمةّالّوّالثابتّوّالواضحّإلىّحدّ 
ّ.1أنّتحكمّبهّأمامهاّإلاّ 

ّالتّ ّ ّبدفع ّالأمر ّيمكن ّالمدّ فلا ّكان ّإذا ّالمالي ّيشّ سبيق ّجدّ ين ّفي ّالدّ ك ّية لاّ وأين
ّ.2يستندّإلىّقرارّغيرّمشروع،ّأوّمنّرفضّدعوىّالموضوعأوّكانّ،ّيعترفّبهّأصلاّ 

أوّصحته،ّكأنّّيّوجودهاّفمتىّكانّغيرّمشكوكّ ّايّ ينّجدّ وّعلىّالعكسّيكونّالدّ  

ّثابتّ  ّيكون ّالكتابة ّهي ّهنا ّالمقصودة ّالكتابة ّو ّبالكتابة، ّالدّ ا ّوجود ّفي ّبذاتها ّّّّّّّّينالكافية
ّحالوّأيضّ ّ،بسندّرسميّابتالثّ ّنيالدّ مثلّّ،ستحقاقهإوّ ّأينّيكونّا ةّالمسؤوليةّدونّخطأ
ّ.فيهّغيرّمشكوكّوّالتزامّفيهاّثابتّ الإ

ّوّأنّيكونّحالّالأداءّ،قودّمهماّكانتّقيمتهاينّمنّالنّ الدّ ّيكونّأنّيضاكماّيشترطّأ
ّ.3احتماليّ إحيثّيعتبرّفيّهذهّالحالةّ،ّقّعلىّشرطّأوّمضافّلأجلوّغيرّمعلّ 
ّالسّ الشّ ّبتوفر ّرطين ّلقاضي ّتبقى ّابقين ّالإدارية ّالمحكمة ّلدى السلطةّالإستعجال

وّفيّحالةّ، (999)ّدةّفيّالمادةالوارّ "يجوز"ماّيستشفّمنّعبارةّهوّوّّ،همنحلالتقديريةّ

ّمجلسّالدولةضّيجوزّالإالرفّ  ّعشرستئنافّأمام ّمنّتاريخّ( 91)،خلالّأجلّخمسة يوما
 .4التبليغّالرسمي

 الشرط الإختياري لمنح التسبيق المالي(: ب)
ّالإ ّالشرط ّيتعلق ّالماليلختياري ّالتسبيق ّتقد بتعليقهّ،منح ّضمانعلى ّبهّّ،يم يأمر

ائنّأمامّقضاءّينّفيّحالةّعدمّثبوتّحقّالدّ للمدّ ّالّضمانّ يشكّ ماّ،ّاءالقاضيّوّلوّمنّتلق
ّ.5الموضوع

                                                           
،ّص5505ّ،ّلبنان،ّ(50)عددّ،ّ(33)سنةّ،ّبيروتبنقابةّالمحامينّ،ّلعدلكرم،ّشروطّمنحّسلفةّمسبقة،ّابسامّالياسّّ-1

30. 
2

 -  Jean BARTHELEMY, "Les référés nom subordonnés à la condition d’urgence", op.cit, p 

275.  
 .05مرجعّسابق،ّعبدّالقادرّالعربيّشحط،ّطرقّالتنفيذّفيّالموادّالمدنيةّوّالإدارية،ّّ-3
 .،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّ،ّمرجعّسابق59-50منّالقانونّرقمّّ(998)المادةّ-4
المستجدات  الملتقى الوطني حول التطورات ومحمدّبنّناصر،ّالجديدّفيّالقضاءّالإستعجاليّفيّالأمورّالإدارية،ّّ-5

  .30صّّ،5559جانفي50ّّو55ّوهران،ّأيامّّجامعة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
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ّالصّ ّو ّهذا ّّددفي ّالقضالإأقر ّجتهاد ّتسبيق ّمنح ّإمكانية ّالفرنسي ّيساوىّائي مالي

"référé provision"بتسميةستعجالّةّهذاّالنوعّمنّالإمنّتسميّرغمبال،ينّبأكملهأصلّالدّ 
1.ّّ

 الفرع الثاني
 ةالخاص تالمجالستعجالية في ر الإدابيالت  

سلطاتّأخرىّلقاضيّّ،وّالإداريةّالمدنيةّبموجبّقانونّالإجراءات ستحدثّالمشرعإ
 الجبائيّجالالمفيّوّّ،(أولا )الصفقاتّالعموميةإبرامّالعقودّوّمجالّّفيّ،الإداريّستعجالالإ

  .(ثانياا)
 لعموميةإبرام العقود و الصفقات اجال مّسلطات القاضي في: أولا 

راءاتّالمدنيةّوّالإداريةّإلىّبموجبّقانونّالإجّستعجالتّصلاحياتّقاضيّالإمتدّ إ
ّ.2ةوّالصفقاتّالعموميّحيثّشملّمرحلةّإعدادّالعقودّ،ةالخاصالمجالاتّّبعض

ّذلكّ ّوراء ّمن ّالمشرع ّالمتعلّ ّ،سعى ّالقانون ّبه ّجاء ّما ّتطبيق ّبتنظيمّضمان ق
اّوّتجسيدّ ّحمايةّلمبدأّالمشروعيةّوّالمنافسة،ألإشهارّ،ّلاّسيماّقواعدّا3الصفقاتّالعمومية

                                                           
1
 - « En ce sens, il fallait qu’il fut admis que rien ne s’oppose, comme en matière civile, à 

ce que la provision recouvre la totalité des sommes demandées ou susceptibles d’être 

accordées par un jugement au fond (CE, 20 mars 2000, Département des Hauts-de-Seine 

c/ APLJM; confirmé par CAA Marseille, 16 mai 2000, SARL France-Sud) », Jean 

BARTHELEMY,"Les référés nom subordonnés à la condition d’urgence", op.cit, P 275 

مقدارهاّيمكنّأنّيساوىّّأنّ ّ،ّإلاّ بالسفلة المؤقتةبيقّالماليّتسميةّالتسّنمّغمابرّفّي،بنانللالتشريعّافيّّلوضعانفسّّ-
  .00بسامّالياسّكرم،ّشروطّمنحّسلفةّمسبقة،ّمرجعّسابق،ّص :أنظر،ّكاملاّ ّمقدارّالدين

المتعلق06ّ-95وّالقانون05ّ-95كانّالمشرعّالفرنسيّالس باقّإلىّهذاّالنوعّمنّالإستعجال،ّمنذّصدورّالقانونّرقمّّ-2ّ
ّ(99)،ّوّتمّإدراجّأحكامهاّفيّالمادتينّ(النقل،ّالمواصلاتّالطاقة،)ّةّفيّالقطاعاتّالخصوصيةالمبرمبالصفقاتّ

ّ(05)فقرة(000ّ)و(0ّ)فقرةّ(000ّ)ة،ّثمّالمادتينّوّمحاكمّالإستئنافّالإداريةّالفرنسيّ،منّقانونّالمحاكمّالإداريةّ(98)و
ّ:أنظرة،ّالفرنسيةّالإداريّئيةالقضاّهاتجالستعجالّأمامّ،ّالمتعلقّبالإ5555/090رقمّّقانونالّمن

- Bernard POUJADE," Le référé précontractuel", R.F. D.A, N°2, 2002, p 075 . 
3-ّّ ّرقم ّرئاسي ّّ،563-05مرسوم ّفي ّّ،50/05/5505مؤرخ ّالعمومية، ّالصفقات ّتنظيم ّيتضمن ّعدد ّر ،ّ(00)ج

معدلّوّمتممّّ،5500،ّ(63)جّرّعددّّ،03/50/5500،ّالمؤرخّفي555ّ-00مرسومّالرئاسيّرقمّ،ّمعدلّبال5505
،ّمعدلّوّمتممّبالمرسومّالرئاسيّرقم5505ّ،ّ(3)ّجّرّعددّ،00/50/5505مؤرخّفي56ّّ-05بالمرسومّالرئاسيّرقمّ

  .5506،ّ(5)،ّجّرّعدد06/50/5506ّ،ّمؤرخّفي06-50ّ
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ّلينعقدّالإالواجبّتوفّ دّالشروطّاليةّالنشاطّالإداري،ّفحدّ لفعّ  دّحدّ ّثمّ ّ،قاضيلختصاصّلرها
ّ.1صلاحياته

 موميةإبرام العقود و الصفقات الع جالمدابير الإستعجالية في الأمر بالت  شروط (: أ)

إخلالّ،ّإبرامّالعقودّوّالصفقاتّالعموميةّجالفيّم الاستعجالّيقاضّخليقتضيّتدّ 
ّب ّالعقودإالإدارة ّلها ّتخضع ّالتي ّالمنافسة ّأو ّالإشهار ّالعموميةّلتزامات ّالصفقات ّثمّ  ،و
ّّ.2بعريضةّقبلّإبرامّالعقدّأوّبعدهالإداريةّّالمحكمةإخطارّ

 و المنافسة ألتزامات الإشهار إالإخلال ب(: 9)

ّالمتّ  ّكان ّإذا ّفي ّعليه ّأنّ القفق ّالخاص ّّانون ّفي ّأحرار ّفيّإالأفراد ّشركائهم ختيار
بنصوصّّنظمةم3ّةفقاتّالعامّ ذلكّأنّالصّ عّبهذاّالقدرّمنّالحرية،الإدارةّلاّتتمتّ ّفإنّ ّ،العقد

ّ.4المتعاقدالمتعاملّّختيارلإوّألإجراءّالعقدّدةّصراحةّعلىّأساليبّمحدّ ّتنص ّّ،قانونية
ّخلالهاّ ّمن ّالمشرع ّالعالمحافظّسعى ّالمال ّعلى ّجهةة ّمن ّالشفافيةّّ،ام ّتكريس ّّّّّو
ّ.5فّالإدارةّمنّجهةّأخرىعلىّحقوقّالأفرادّمنّتعسّ ّفاظوّالح

وفقّّة،ّأواّلإجراءّالمناقصةّالذيّيشكلّالقاعدةّالعامّ فقاتّالعموميةّوفقّ برمّالصّ تّ إذّّ

ّالتّ  ّالإإجراء ّيشكل ّالذي ءنستثّ راضي ّّ،6ا ّالإدارة ّإخلال ّحالة ّفي راءاتّالإجّىبإحدو

                                                           
 .35سابق،ّصّ،ّمرجع59ّ-50ستعجالّالإداريّعلىّضوءّقانونّجبارّحياة،ّتطورّقضاءّالإّ-1
2-ّّ ّتنص ّّ(999)المادة ّيليّ(9)فقرة ّما يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة و ذلك في حالة الإخلال "ّ:على
 ".و المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية و الصفقات العموميةألتزامات الإشهار إب
ّ.مرجعّسابقّنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،معدلّوّمتمم،،ّالمتضم563-05منّالمرسومّالرئاسيّرقمّ( 9)المادةّّ-3

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا " 
 ."المرسوم، قصد إنجاز الأشغال و إقتناء اللوازم و الخدمات و الدرسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

ّ".     عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون":ّأنّ ّعلى0993ّمنّالدستورّّ(98)تنصّالمادةّّ-4
متضمنّ،ّال563-05تمّتنظيمّإجراءاتّالإشهارّوّالدعوىّإلىّالمنافسةّضمنّالبابّالثالثّمنّالمرسومّالرئاسيّرقمّّ-

 ".ختيارّالمتعاملّالمتعاقدإإجراءاتّ"متمم،ّتحتّعنوانّّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّو
ّالنظريةّالعامةّللقراراتّوّالعقودّالإدارية،ّعّ-5 ّفقهيةّوّقضائية)ادلّبوعمران، ،ّدارّالهدى،ّالجزائر،ّ(دراسةّتشريعية،

 .90،ّص5505
ّ.05،ّص5559ّ،ّعنابة،ّجسوردارّعمارّبوضياف،ّالصفقاتّالعموميةّفيّالجزائر،ّالطبعةّالثانية،ّ -
 .مرجع سابقلمتضمنّتنظيمّالصفقاتّالعمومية،ّمعدلّوّمتمم،ّ،ّا563-05المرسومّالرئاسيّرقمّمنّّ(91)المادةّّ-6



 لإداري طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةســلطات قاضي الإستعجال ا         :  الفصل الثاني

 

124 
 

أجلّّمنّ،ستعجالّلدىّالمحكمةّالإداريةقاضيّالإلجوءّإلىّيمكنّالّ ّا،المفروضةّعليهاّقانونّ 
ّ.1لتزاماتهاإلزامّالإدارةّعلىّالخضوعّلإ

2ّّ:ما يلي و المنافسةأا لقواعد العلانية نتهاكا إيعتبر وّ
ّفقة العموميةخرق قواعد الإعلان عن الص   - ّالب، ّعن ّبالإعلان ّالإدارة ّقيام صفقةّعدم

ّواحدةّ،امطلقّ  ّيومية ّجريدة ّفي ّفتنشره ّمعيب، ّبإعلان ّقيامها ّأنّ ّ،أو ّحين  المادةّفي
لغةّلطنيتينّباتشترطّنشرهّفيّجريدتينّيوميتينّوّّ،منّتنظيمّالصفقاتّالعمومية (99)

ّّوّ،العربية ّالوطني،جنالأبلغة ّالمستوى ّعلى ّموزعتين ّالنّ ّبية ّفي ّكذلك ّالرسميةّو شرة
 .لعموميلصفقاتّالمتعاملّا

( 99)الإلزاميةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّلبياناتباكماّيعدّعدمّتضمينّالإعلانّّ
ّ.اّمنّعيوبّالعلانيةعيبّ ّ،منّتنظيمّالصفقاتّالعمومية

ّوّ ّبمدد ّالمتعلقة ّةّ خالفالعروضّمّ ّاستلامإعتبرّالقضاءّالإداريّكلّخرقّللقواعد
 .لقواعدّالعلانية

 دون وجه حق الإقصاء أو الستبعاد من الصفقة -
ّالقانونيّ،قصد بالإقصاء من الصفقةي ّفيهاّالحظر ّالمشاركة ّمن ّالتيّل، لأسباب

ّّ(19)المادةّهاتدحدّ  ّالعموميةمن ّالصفقات ّطبّ فّ،3تنظيم ّعلىّإذا ّالإجراء ّهذا ّالإدارة قت
 .ستعجاليةإرفعّدعوىّفيّكانّلهّالحقّّ،مرشحّماّدونّسندّقانوني

                                                           
 .مرجع سابقتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّي،59ّ-50قانونّرقمّّ-1

لتزامّالإدارةّبالإعلانّمسبقاّعنّتاريخّوّمكانّإجراءّالصفقةّإّ،أوّماّيعرفّبمبدأّالعلانيةّيقصد بالتزامات الإشهارّ-2
ّ.عنّطريقّتقديمّعروضهمّفيّالوقتّوّالشكلّالمطلوبّ،مرينّالمهتمينّالمشاركةّفيهاحتىّيتسنىّللمستث

دونّتفرقةّأوّإقصاءّأوّتهميشّلتقديمّّ،إفساحّالمجالّأمامّالمهتمينّبالصفقةّعلىّسواءّ،بينما يقصد بمبدأ المنافسة -
ّ ّالمادة ّتنص ّحيث ّ( 8)عروضهم، ّرقم ّالرئاسي ّالمرسوم ّال563-05من ّتنظيم، ّالعمومية،ّمتضمن ّّّّّّّّمعدلّالصفقات

يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في "...:ّىّماّيليعلّ،متمموّ
 ."حترام أحكام هذا المرسومإمعاملة المرشحين و شفافية الإجراءات، ضمن 

3-ّّ ّالمرسومّمنّال (19)تنصّالمادة ّالصفقاتّالعموميةمالّ،563-05رئاسيّرقم ّمعدلّوّمتمم،ّتضمنّتنظيم ّّّّّعلى،
 :يقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون القتصاديون"  :ماّيلي

 مكرر أدناه، 991الذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  -
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فقة ستبعادا الإأم   ّعرّّبهّفيقصدّ،من الص  ّبعدّإخراج ّالمنافسة ّدائرة ّمن ّبعينه ض
العرضّّنّأنّ عدمّتوقيعه،ّأوّإذاّتبيّ وّأأوّالماليةّّلعدمّمطابقتهّللمواصفاتّالتقنيةّ،ستلامهإ

ّ.إلخ...وقالمقبولّيمكنّأنّيؤديّإلىّالهيمنةّعلىّالس
ّ ّإذا ّعليه ّفي ّالإدارة ّالحقإتعسفت ّهذا ّللمّ،ستعمال ّاللّ رّ ضتجاز ّر ّإلى ّاضيقجوء

 .1ّلدىّالمحكمةّالإداريةّستعجالالإ
 الإخلال بقواعد إختيار المتعامل المتعاقد -

( 81)فجاءتّالموادّمنّ،ختيارّالمتعاقدّمعّالإدارةإالمشرعّعنّضبطّمعاييرّّلمّيغفل
ّلتّ(90)إلى ّالعمومية ّالصفقات ّتنظيم ّكّ ؤّمن ّعلى ّالمرشحيند ّتأهيل ّالمادة، ّمنعت ّكما

ّّّّ،دينّبعدّفتحّالأظرفةفاوضّمعّالمتعهّ صلحةّالمتعاقدةّمنّالتّ المنفسهّظيمّمنّالتنّ ( 13)
ّتقي ّأثناء ّيو ّعدم ّثبت ّفإن ّالمتعاقد، ّالمتعامل ّلإختيار ّالعروض ّبمعايّلتزامإم رّيالإدارة

ّ.2عنّخرقّصارخّوّخطيرّلمبدأّالمنافسةدليلّالإختيار،ّكانّذلكّ
 إخطار المحكمة الإدارية بعريضة (: 9) 

ّا ّإعقد ّالإختصالمشرع ّالدعوى ّفي ّالفصل ّص ّبستعجالية ّالعقودّالمتعلقة ّّّّّّّّّإبرام
ّ ّالعمومية ّالصفقات ّالإداريةللو ّالمادتينّ،محكمة ّخلال ّقانونّ (998)و(999)ّمن من

ّ،ّفإنّ وّالمنافسةألتزاماتّالإشهارّإفيّحالةّإخلالّالإدارةّبالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّف
كل قبل من ،3ّرّالمحكمةّالإداريةّبموجبّعريضةنصتّعلىّجوازّإخطا( 999)المادةّ

                                                                                                                                                                                     

 صفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح،الذين هم في حالة إفلاس أو ت -
 الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، -
 ".إلخ...-
ملتقى الائري،ّستعجاليّقبلّالتعاقديّفيّمجالّالصفقاتّالعموميةّفيّالتشريعّالجزّسلوىّبومقورة،ّرقابةّالقضاءّالإّ-1

ماي55ّّيحيّفارسّبالمدية،ّيومّ.،ّجامعةّدالوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام
 .05،ّص5506ّ

2-ّّ ّالجزائري، ّالتشريع ّفي ّالعمومية ّالصفقات ّمجال ّفي ّالتعاقدي ّقبل ّالإستعجال ّقضاء ّرقابة ّبزاحي، المجلة سلوى
 .60-60،ّص5505،ّ(55)جامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّعددّّ،يالأكاديمية للبحث القانون

 .مرجعّسابق،ّيتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،59ّ-50قانونّرقمّّ-3
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منّطرفّّكذلكّوّ،،ّوّالذيّقدّيتضررّمنّهذاّالإخلالمن له مصلحة في إبرام العقد
ّ.ممثل الدولة على مستوى الولية

وّالذيّأقصيّّ،أوّالشخصّالذيّقدّيتضررّمنّإبرامّالعقدالمتعهد ّفيقصد بالأول
خطارّفيّهذهّالحالةّقبلّالإقةّغيرّقانونية،ّفيكونّلطةّالإداريةّالمعنيةّبطريالسّ ّطرفّمن

ّ.إبرامّالعقد
إبرام ّقبل أو بعديكونّفيّهذهّالحالةّخطارّالإّأنّ ّغيرّ،1الواليّالثانييقصد بّو

ّطرفالعقد ّمن ّالعقد ّإبرام ّبضرورة ّيتعلقان ّبشرطين ّلكن 2ّّجماعة إقليميةّ، مؤسسة أو
 .3عمومية محلية

ّللواليّو ّكلّيجوز ّّ،ينالحالتّتافي ّدعوى ّإرفع ّأمام ّالإداريةستعجالية ّالمحكمة وّ،
حترامّرموزّالدولةّإوّفيذّالقوانينّوّالتنظيماتّعتبارّالواليّالساهرّعلىّتنّ إمبررّذلكّهوّ

ناّأنّ ّكحارسّلمشروعيةّالصفقاتّالعموميةّالمحلية،ّإلاّ ّهرغمّتنصيبلكنّ،4علىّإقليمّالولاية
ّ.5مجالّهذاّنتهاكاتّالحاصلةّفيبالإهّعلمّانونيةّالتيّتضمننسجلّغيابّالأطرّالق

 ّإبرام العقود و الصفقات العموميةمجال الستعجال في صلاحيات قاضي (: ب)
لدىّالمحكمةّّستعجالجاليةّالموضوعةّتحتّسلطةّقاضيّالإستعدابيرّالإالتّ ّتدعدّ ت
بّبالإخلالّوجيهّأوامرّللمتسبّ فلهّتّ،إبرامّالعقودّوّالصفقاتّالعموميةّجالفيّمّ،الإدارية

العقدّإلىّنهايةّعلىّمضاءّالإبمجردّإخطارهّأنّيأمرّبتأجيلّهّلتزاماته،ّكماّيمكنلإثلّتليم

                                                           
،5505ّ،ّ(05)،ّالمتعلقّبالولاية،ّجّرّعدد50/55/5505ّ،ّمؤرخّفي50ّ-05منّالقانونّرقمّ( 990)تنصّالمادةّّ-1

 ".ّالدولةّعلىّمستوىّالولايةّالواليّممثل:ّ"ّعلىّماّيلي
،05ّ-00القانونّرقمّّمنّ(9)يقصدّبالجماعاتّالإقليميةّالبلدياتّالمتواجدةّعلىّإقليمّالولاية،ّحيثّتنصّالمادةّّ-2

 ّ".البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة": المتعلقّبالبلديةّعلىّماّيلي
 .تّالعموميةّالتابعةّللبلدياتّأوّالولاياتالمؤسساتّالعموميةّالمحليةّالمؤسسابّيقصدّ-3

 .مرجعّسابقّالولاية،المتعلقّبّ،50-05رقمّ قانونالمنّ( 908)المادةّّ-4ّ
الهيئات فمنّيحرسّشفافيةّالصفقاتّالعموميةّالتيّتبرمهاّّ،إذاّكانّالواليّحارساّلشفافيةّالصفقاتّالعموميةّالمحليةّ-5

  .فقاتّمركزيةّيجبّضمانّمشروعيتهافكأنّالمشرعّيتجاهلّوّجودّصّ،المركزية
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التيّيصدرهاّفيّّإقرانّالأوامرّهكماّيمكنّ،1يوما( 90)عشرينوّلمدةّلاّتتجاوزّّ،الإجراءات

 .2تزاماتهالإلفيذّالإدارةّلتنّ ّمنهّاضمانّ ّ،هديديةهذاّالمجالّبالغرامةّالتّ 
 لتزامات أو بتأجيل الإمضاء على العقدالأمر بتنفيذ الإ (: 9) 

المستحدثةّبموجبّقانونّالإجراءاتّّاتمنّالصلاحيّ،لإدارةإلىّاتوجيهّالأوامرّيعتبرّ
ّتحثّتأثيرّ،3الخصوصفيّهذاّاّدّ قبلّذلكّمتردّ القضاءّالإداريّكانّإذّالمدنيةّوّالإدارية،ّ

ّالفرنسي ّالإداري ّكاّ،القضاء ّيعتبالذي ّن ّّامساسّ ّذلكر ّالسلطات، ّبين ّالفصل لكنهّبمبدأ
ّ.أناّبهذاّالشّ دّ بينماّبقيّالقضاءّالإداريّالجزائريّمتردّ ّ،هذاّالمبدأّمنذّزمنّنىّعتخلّ 

القاضيّالإداريّّالموقفّبأنّمكنّ ّ،حسمّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةذاّهوّلّ
و المنافسة التي تخضع لها أامات الإشهار لتز إالإدارة ب تإذاّأخلّ فّ،4منّتوجيهّأوامرّللإدارة

ّإخطارهاّعملية إبرام العقود و الصفقات العمومية، ّتم ّمتى ّالإدارية ّللمحكمة ّيمكن
ّللإ ّتوجيهّأوامرّللإدارة ّيتوافقّوّالمادةّ،التزاماتهلإمتثالّبعريضة، التيّتنصّ( 983)ّما

ّ:يليّعلى
الأشخاصّالمعنويةّالعامةّأوّهيئةّّأوّالحكمّأوّالقرار،ّإلزامّأحدّالأمر عندماّيتطلب"

ّمنازع ّلإاتخضع ّتها ّالإدارية ّالقضائية ّالجهات ّبإختصاص ّمعينة، ّتنفيذ ّتدابير تأمر تخاذ

                                                           
 .مرجعّسابقّ،المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّ،59-50رقمّالقانونّّمن، (9)ّفقرةّ(999)ّالمادةّ-1
ّ:علىّماّيليّ،المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّ،59-50منّالقانونّرقمّّ(9) فقرةّ(999) المادةتنصّّ-2
ّ."لتزاماته، و تحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيهمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالمتثال ل للمحك يمكن"ّّ

و يمكن لها كذلك و بمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية " :ّعلىّماّيليّ(9) ةالفقرّّماّتنصبين
  ."يوما( 90)الإجراءات و لمدة ل تتجاوز عشرين 

،ّ(ن.ك)ضدّ(ّجامعةّالجزائر:ّ)،ّقضية00/05/0909،ّمؤرخّفي000300ّكمةّالعليا،ّالغرفةّالإدارية،ّقرارّرقمّالمحّ-3
ّ.06-00،ّصّص0993ّ،ّ(03)عددّّ،نشرة القضاء

،ّ(ف.ب)ضدّ(ّرئيسّمندوبيةّميلة:ّ)،ّقضية90،ّفهرس56/56/0999المحكمةّالعليا،ّالغرفةّالإدارية،ّقرارّمؤرخّفيّّ-
قرار غير  ،66،ّص5555ّثّملويا،ّالمنتقىّفيّقضاءّمجلسّالدولة،ّالجزءّالأول،ّدارّهومة،ّالجزائر،لحسينّبنّشيخّآ

 .منشور
ّّ:للمزيد من التفاصيل راجعّ-4
ستثناءاتّالواردةّعليهّفيّقانونّلإدارةّوّالإلرّمنّالقاضيّالإداريّفريدةّمزيانىّوّآمنةّسلطاني،ّمبدأّحضرّتوجيهّأوامّ-

  .035-050ّ،ّصّص5500ّ،ّ(50)جامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّعددّّ،مجلة المفكروّالإدارية،ّّالإجراءاتّالمدنية
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بالتدبيرّالمطلوبّّ،فيّنفسّالحكمّالقضائيّ،المطلوبّمنهاّذلكّضائية الإداريةالجهة الق
ّ."أجل للتنفيذ عند الإقتضاءّمع تحديد

ّفّاليومية،فقةّفيّالصحّ بإعلانّعنّالصّ ّستعجالالإقاضيّأمر ّ،وّكمثالّعنّذلك

حّمقصىّأوّمستبعدّاّبقبولّمرشّ هّلهاّأمرّ أوّيوجّ ّناتهّالإلزامية،اّلبياأوّبإعادةّنشرهّمستوفيّ 
التيّتحصلّعليهاّالمتعهدّّقيطأوّأمرهاّبإعلانّنتائجّالتنّ ّ،منّدخولّالصفقةّدونّوجهّحق

ّ.منحّالصفقةفافيةّالمطلوبةّفيّلتحقيقّالشّ ّ،الفائز
ّيمكنّ ّّهكما ّمنّسلامةّإجراءاتّإلىّحينّالتأكّ ّبتأجيل الإمضاء على العقدالأمر د

ّيشكّ الدّ  ّو ّالمنافسة، ّإلى ّبحعوى ّالتأجيل ّهذا ّلتّدّ ل ّالإدارة ّعلى ّضغط ّوسيلة فيّذاته
ّالتّ مدّ ّأنّ ّإلاّ ّ،لتزاماتهاإب 90ّ)عشرينّأجيلّلاّيمكنّأنّتتجاوزة ّستمراريةلإّضماناّيوما،(

الذيّّ،قضاءوعّمنّالاّلسرعةّالإجراءاتّالمطلوبةّفيّهذاّالنّ وّتحقيقّ ّ،طّالمرفقّالعمومينشا
ّ.1وّالمستعجلةّللحقّةبّالحمايةّالقضائيةّالمؤقتّ يتطلّ 

 التهديديةالأمر بالغرامة (: 9)
ّ ّالمشرع ّصلاحياتوسع ّّمن ّبموجب ّالإستعجال، ّالمدنيةّقاضي ّالإجراءات ّّّّّّقانون

2فيّفرضّالغرامةّالتهديديةّسلطة تقديريةنحهّبأنّمّ،وّالإدارية
اّلسلطاتهّ،ّماّيشكلّتدعيمّ 

ّ.1اّلصلاحياتهوّتعزيزّ 
                                                           

ابق،ّستعجاليّقبلّالتعاقديّفيّمجالّالصفقاتّالعموميةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسضاءّالإسلوىّبزاحي،ّرقابةّقّ-1
 .35صّ

الراميّإلىّّجتهاده،ّإ(ملغى)،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية،003-33الأمرّرقمّفيّظلّعرفّعنّمجلسّالدولةّّ-2
ّّ:ماّيلي50/53/5556ّبتاريخّّعنهّالقرارّالصادرحيثياتّفجاءّفيّّ،توقيعّغرامةّتهديديةّعلىّالإدارةّيةعدمّإمكان

ّ."ما دام ل يوجد نص قانوني يرخص صراحة بها ،النطق بالغرامة التهديدية ل يجوز للقاضي في المسائل الإدارية"
،ّعلىّهذاّالأساسّجاءّقانونّالإجراءاتّلمسألةاهذهّّفيختلافّجهاتّالقضاءّالإداريّإهذاّالموقفّالصريحّلمّيمنعّّ

فيّحالةّرفضهاّديديةّضدّالإدارةّتسليطّالغرامةّالتهّليحلّهذاّالإختلاف،ّبأنّمكنّالقاضيّالإداريّمنّالمدنيةّوّالإدارية
  :أنظر،ّوّالأحكامّالقضائيةّالإداريةّتنفيذّالأوامر

ّّ.30،ّص5559،ّ(59)،ّعددّمجلة مجلس الدولةقراءةّأوليةّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّّرمضانّغناي،ّ-
  .030،ّص5553ّ،ّ(56)،ّعددّمجلة مجلس الدولة عنّموقفّمجلسّالدولةّمنّالغرامةّالتهديدية،ّ،رمضانّغنايّ-
،5553ّ،ّ(50)عمارّمعاشو،ّدورّالقضاءّفيّحمايةّحقوقّالإنسان،ّالمحاماة،ّّمنظمةّالمحامينّمنطقةّتيزيّوزو،ّعددّّ-

  .00صّ
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ّّ ّالإدارة، ّعلى ّضغط ّوسيلة ّالتهديدية ّالغرامة ّتعتبر ّإلىّكونها ّيهدف ّقسري تدبير

دّهذهّكّ ؤّلت( 930)عليهّجاءتّالمادةّ،2قضائيّأمرغلبّعلىّمقاومةّالإدارةّتنفيذّقرارّأوّالتّ 
ّ:علىّماّيليّحيثّتنصيةّالصلاح
900ّوفقاّللمادتينّبالتنفيذ أمر تخاذّإالمطلوبّمنهاّّ،القضائيةّالإداريةيجوزّللجهةّ"

ّّ.3"معّتحديدّتاريخّسريانّمفعولهاّغرامة التهديديةأن تأمر ب ،أعلاه909ّو
 ّالجبائي مجالفي الّستعجاليةدابير الإالت  : ثانياا

مجموعةّمنّالقواعدّالمطبقةّعلىّالمنازعاتّالتيّّهاعرفّالمنازعةّالضريبيةّعلىّأنّ تّ 
ّبالضريبة ّالمكلفين ّو ّالضريبية ّالمصالح ّبين ّالنّ ّ،تطرأ ّنّ و ّعن ّمسائلاتجة ّحول ّزاعات

ّ.4هاّمنّجهةّثانيةوّتغطيةّالضريبةّمنّجهةّوّتحصيلّقّبتحديدتتعلّ ّ،قانونية
ماّّوّالإداريةّعلىّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية( 993)نصتّالمادةّّ،ددفيّهذاّالصّ ّ

ّ:يلي
ّّ ّالإ" ّعليهايخضع ّالمنصوص ّللقواعد ّالجبائية ّالمادة ّفي ءات في قانون الإجرا ستعجال

ّّ."و لأحكام هذا الباب  الجبائية

ّفإنّ  ّالإالفصّبهذا ّالقضايا ّفي ّإجرائيين،ل ّقانونين ّتنظيمه ّيتقاسم ّالجبائية ّّّّّستعجالية
ّ هذاّمّينظّ لمّوّّ،5الإجراءات المدنية و الإداريةقانون الإجراءات الجبائية و قانون هما

                                                                                                                                                                                     
ّ:ماّيليّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداريةّعلىّ،59-50منّالقانونّرقمّّ(1)فقرة(999)المادةّتنصّّ-1
 ".أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدديمكن لها  و" 
الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في قانون الغرامةّالتهديديةّوّتنفيذّقراراتّالقضاءّالإداري،ّّ،رقيةّبدرانةّ-2

ّ.09ّّصّ،5559يناير50ّّو55ّ،ّجامعةّوهران،ّأيامّالإجراءات المدنية والإدارية
الملتقى الوطني حول التطورات والمستجدات في نّناصر،ّالسلطاتّالجديدةّللقاضيّالإداريّفيّتنفيذّقراراته،ّيوسفّبّ-

  .03،ّص5559ّيناير50ّّو55ّ،ّجامعةّوهران،ّأيامّقانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .مرجع سابق،ّةالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإداري59ّ-50منّالقانونّرقمّّ(930) المادةّ-3
عبدّالحكيمّعطوي،ّمنازعاتّالضرائبّالمباشرةّفيّالقانونّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقانون،ّكليةّّ-4

 .03،ّص5505ّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
المتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّّ،59-50ستعجاليةّالإداريةّفيّظلّالقانونّاوي،ّالدعوىّالإعباسّزوّّ-5

ّ.500،ّص5506ّ،ّ(59/65)ّ،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّبسكرة،ّعددمجلة العلوم الإنسانية



 لإداري طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإداريةســلطات قاضي الإستعجال ا         :  الفصل الثاني

 

130 
 

ّ ّبالتالإالأخير ّالجبائي ّالستعجال ّلباقي ّبالنسبة ّعهده ّالذي ستعجاليةّالإّحالاتفصيل
ّ.،ّبلّأحالّإجراءاتهاّلقانونّالإجراءاتّالجبائية1الأخرى
اليدّّقّبطلبّرفعتتعلّ الجبائيةّستعجاليةّالحالاتّالإّىّهذاّالأخير،ّنجدّأنّ جوعّإلبالرّ ّ

أوّ،لباتّرفعّالحجزقّبطكماّقدّتتعلّ ّ،وّالمهنيّتّللمحلّالتجاريالمؤقّ ّالإداريّعنّالغلق
 .دفعّالضريبةوقفّتسديدّالإشعارّب

 جاري و المهنيت للمحل الت  المؤق  الإداري رفع اليد في حالة الغلق (: أ) 
ستفاءّديونّإلّمنّأجّ،متيازاتّالسلطةّالعامةإمشرعّالجزائريّالإدارةّالجبائيةّخولّال

،2ّستثنائيةمتيازاتّأوّالسلطاتّالإريبة،ّوّمنّهذهّالإفينّبالضّ المكلّ ّالخزينةّالعموميةّلدى

ّالمؤقّ  ّالتالغلق ّللمحلات ّالمهنيةت ّو ّعليهّ،جارية ّنصت ّّالذي ّقانونّ( 999)المادة من
ّ.3الإجراءاتّالجبائية

فّيةّيصدرّالمديرّالمكلّ رقّالودّ ريبةّبالطّ رّفيهاّتحصيلّالضّ ففيّالحالةّالتيّيتعذّ ّ

قدمّمنّطرفّعلىّتقريرّيّ ّاختصاصه،ّبناءّ إكلّحسبّّلكبرىّوّالمديرّالولائيساتّابالمؤسّ 
فّالمعنيّبهذاّالإجراء،ّابعّللمكلّ قرارّغلقّالمحلّالتجاريّأوّالمهنيّالتّ ّ،المحاسبّالمتابع

ّ ّ.أشهر( 9) قّلاّيمكنّأنّتتجاوزّستةةّالغلّ مدّ غيرّأن 

                                                                                                                                                                                     

ّتعلقّمنّالقضاءّالإداري،ّإلاّ ّختصاصإالمنازعةّالجبائيةّفيّالقانونّالجزائريّمنّإنّ"ّ- ّبالجانبّالقمما الغش "عيّها
ّالقضاءّالجزائي،ّ"الضريبي ّّّّّ،ّالجبائية عدالةمبدأ ازدواجية ال يكرسّالفرنسيّالذيلقانونّاخلافّعلىّّالتيّيختصّبها

ّبحسبّنوعّ ّكلّمنّالقضاءّالعاديّوّالقضاءّالإداري،ّوّهذا ّذلكّأنّالمنازعاتّالجبائيةّيختصّبالنظرّفيها وّمفاده
ّالمتنازع ّبالضرائبّالضريبية ّالمتعلقة ّالمنازعات ّبفض ّالعادي ّالقضاء ّفيختص ّالإداريّّغيرّفيها، ّالقضاء ّو المباشرة

ّالمباشرة ّالضرائب ّلمنازعات ّ"بالنسبة ّالإّمجيدة :أنظر، ّالقضاء ّصّخالدي، ّسابق، ّمرجع ّالإدارية، ّالمواد ّفي ستعجالي
053. 

ستعجالّوفقاّلقانونّالإجراءاتّالمدنيةّّوّالإدارية،ّالإّليّحاحة،ّقراءةّفيّسلطاتّقاضيأمالّلعيشّتمامّوّعبدّالعاّ-1
 .035مرجعّسابق،ّص

  .60،ّص5550الجزائر،ّ دارّالهدى، المنازعةّالجبائيةّفيّالتشريعّالجزائري، عزيزّأمزيان،ّ-2
ضمنّوّالمت5555ّ،ّالمتضمنّقانونّالماليةّلسنة55/05/5550ّ،ّالمؤرخّفي50ّ-50منّالقانونّرقمّّ(999)المادةّّ-3

 .معدلّوّمتممّ،5550ّ،ّ(09)الجبائية،ّجّرّعددّقانونّالإجراءاتّ
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ّال ّقرار ّطرفيبلغ ّمن ّالموكّ ّغلق ّالمتابعة ّقانونّ عون ّالقضل ّالمحضر ّأو ّّّّّّّّائي،ا
عنّأنّيطّ ّ،فّالمعنيّبإجراءّالغلقستثنائي،ّأجازّالمشرعّللمكلّ وّموازاةّمعّهذاّالإجراءّالإ

ّ.1منّأجلّرفعّاليدّستعجالية جبائيةإبموجب دعوى القرار،ّهذاّفيّ
مّقدّ العريضةّتّ ّأنّ ّ،جراءاتّالجبائيةمنّقانونّالإ( 9)فقرةّ( 999)المادةّضمنّوردّف

صلّفيّالقضيةّبعدّسماعّالإدارةّالذيّيفّ،اة إقليميا المختص  ّرئيس المحكمة الإداريةإلىّ
ّ.2استدعائهاّقانونّ إالجبائيةّأوّ

ّأنّ ّ ّالأصل ّالدعّالفصلّو ّالإّوىفي ّستعجالية ّالتشكيلةّالإدارية ّطرف ّمن يكون
ّالموضوع ّفي ّتفصل ّالتي ّلّ،3الجماعية ّأيّ و ّفرد ّقاضي ّطرف ّمن ّالمحكمةّيس ّرئيس

ّّ.4بهّفيّظلّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّالملغىّكماّكانّمعمولاّ ّالإدارية،
 وقف تنفيذ الحجز(: ب) 

ّالتنّ ّيعدّ  ّطرق ّإحدى ّالحجز ّالضرائب ّإدارة ّقبل ّمن ّالمستعملة ّالمكلّ لإفيذ فّجبار
ّ ّعلى ّبالضريبة ّمع ّالعمومية، ّالخزينة ّدين ّالإإتسديد ّالمتعلّ حترام ّالقانونية ّبهجراءات ّّّ،5ّقة

ّ.ستعجاليةّضريبيةّلطلبّوقفّتنفيذّالحجزإالمعنيّرفعّدعوىّّفّبالضريبةوّيمكنّللمكلّ 
اّلمّمّ،الأمرّبوقفّتنفيذّالحجزّعلىّأموالّالمكلفّبالضريبةللقاضيّوّلاّيمكنّّّّ

ّالموضوع ّفي ّدعوى ّرفع ّويسبقه ،ّّ ّقرارهو ّفي ّالدولة ّمجلس ّأكده ّبتاّما ريخّله
ّّ:وردّفيّحيثياتهّماّيلي،98/99/9009ّ

ّّّّ،صحتها أمام قاضي الموضوع فطعنّفيّ،المستأنفّعليهّفرضتّعليهّضريبةّحيثّأنّ "
ّتنفيذيّعلىّالمحلّالتجاريّثمّ وّأنّ  ّالضرائبّبوضعّحجز ّقامتّإدارة ّقبلّالفصلّفيها ّه
ّ.بيعه

                                                           
 .63مرجعّسابق،ّصّّمنازعاتّالضرائبّالمباشرةّفيّالقانونّالجزائري،ّعطويّعبدّالحكيم،ّ-1
مرجعّمعدلّوّمتمم،ّتضمنّقانونّالإجراءاتّالجبائية،ّوّالم5555ّ،ّيتضمنّقانونّالماليةّلسنة50ّ-50قانونّرقمّّ-2

 .سابق
 .،ّالمتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوّالإدارية،ّمرجعّسابق59-50منّالقانونّرقمّّ(998)المادةّّ-3ّ
 .مرجع سابق ،(ملغى)ّ،ضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةيت،003ّ-33أمرّرقمّّ-4
 .33ّصّ،5550عنابةّ،ّ،زائر،ّدارّالعلومحسينّفريجة،ّإجراءاتّالمنازعةّالضريبيةّفيّالجّ-5
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ّفإيّإلىّبيعّالمحلّسيؤدّ ّحيثّأنّ  ّفعلاّنعكاساتّلاّيمكنّإصلاحها ّإذا يّحالةّما

ّ.رّالقضاءّخفضّأوّرفضّقيمةّالضريبةّالمفروضةّعلىّالمستأنفقرّ 

وّهوّأمرّّ،ستعجالختصاص قاضي الإإي من لحجز التنفيذقرار تنفيذ اّحيثّأنّ 
ماّّوّعليهّفإنّ ّ،تحفظيّمؤقتّلاّيمسّبأصلّالحقّوّلاّيضرّبمصالحّوّحقوقّالأطراف

ّّ.1لمصادقةّعليهأقرهّقضاءّالمجلسّعلىّصوابّيستوجبّا
 دفع الضريبةوقف تسديد الإشعار ب(: ج)

ةّوّبصفةّعامّ ّ،حصيللضريبةّأوّإجراءاتّالتّ ازعةّإدارةّالضرائبّفيّتقديريهاّمنّإنّ 
رائبّحقّاليّيكونّلقابضّالضّ بالتّ ّ،2لاّيوقفّتسديدّالضريبةّ،مهماّكانّموضوعّالمنازعة

ّالقانونّمباشرةّكلّإجراء ستفاءّديونّالخزينةّالعامةّلدىّالغيرّلإاتّالتحصيلّالتيّمنحها

ّ.اّفيّذلكّالإجراءاتّالقانونيةمراعيّ 
ّّ ّللمكلّ مّ،ذلكبالمقابل ّالمشرع ّالإنح ّحق ّكماّف ّالإجراءات، ّهذه ّكل ّعلى عتراض

ماّأكدهّّو،ّوّه3بشرط رفع دعوى في الموضوعبّإيقافّالتسديدّمنحهّالحقّفيّتقديمّطلّ 
ّ:،ّوردّفيّحيثياتهّماّيلي91/90/9009مجلسّالدولةّفيّقرارّلهّبتاريخّ

 ه ل يوجد ما يثبت أن  فإن   ،ستئنافّوّالدعوىهّبالرجوعّإلىّملفّالإغيرّأنّ "...ّّ
وّفيّهذهّالحالةّلاّّ،زاع مطروح على قاضي الموضوع لمناقشة صحة فرض الضريبةالن  

                                                           
ّقرارّرقمّمجلسّّ-1 ّالثانية، ّالغرفة ّقضية00/05/5555ّ،ّمؤرخّفي0300ّالدولة، ،ّ(الجماركّإدارة)ضدّ(ّض.ض)،

 .39-30،ّصّص5556،ّعددّخاصّبالمنازعةّالضريبية،ّمجلة مجلس الدولة
ّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالقّ-2 ّالمنازعاتّالجبائيةّللضريبةّالمباشرةّفيّالقانونّالجزائري،ّمذكرة انون،ّسليمّقصاص،

  .030،ّص5550ّ،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطينة
ّ.65عبدّالعزيزّأمقران،ّالمنازعاتّالجبائيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّّ-3
 .03،ّص5500ّجتهاداتّمجلسّالدولة،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّإنازعاتّالضرائبّالمباشرةّفيّضوءّفضيلّكوسة،ّمّ-ّ

- Gilles BACHELIER, "la combinaison du sursis à paiement et du référé  suspension dans le 

contentieux fiscal", R.F.D.A, N°4, 2001, PP 837 -848.  
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يّأنفّوّالتصدّ اّيستوجبّالقضاءّبإلغاءّالقرارّالمستممّ ّ،ينّالجبائىيمكنّتوقيفّتسديدّالدّ 
ّ.1"منّجديدّبرفضّدعوىّالمكلفّبالضريبة

ّ:ماّيلي 98/99/9009بتاريخّّ،لهخرّآقرارّّوردّفيّحيثياتكماّ
ّأنّ " ّالضّ ّحيث ّقيمة ّفي ّمنازعا ّالضرائب ّإدارة ّرافع ّعليه ّالمفروضةّالمستأنف ريبة

ّ.ينّخبيريعليه،ّفأصدرّقاضيّالموضوعّقرارّبتع
ّأ ّنّ حيث ّفي ّالمستأه ّسجل ّواحد ّآن ّدعوى ّعليه ّملتمسّ إنف ّتنّ ستعجالية ّتوقيف ّفيها فيذّا

ّّ.حين الفصل في الموضوعالإشعارّبالتسديدّإلىّ
حةّقيمةّالضريبةّتكونّمرجّ ّينّخبيرّفإنّ يهّتمّالفصلّفيّالموضوعّبتعحيثّمادامّأنّ 

ّالإشعارّبالدفعّلاّ ّبإيقافّالتسديد ّوّأنّالفصل ّحالها، ّأوّالنقصانّأوّالبقاءّعلى للزيادة
فيّّسّأصلّالحقّوّلاّيضرّبمصالحّالخزينةّالتيّيمكنهاّالحصولّعلىّالمبلغّوّفوائدهيم

ّ ّقد ّو ّالموضوع، ّفي ّالفصل ّهذهّإحين ّفي ّالتنفيذ ّإيقاف ّفي ّالفصل ّالدولة ّمجلس ستقر
ّ.2"جبّالمصادقةّعلىّالقرارّالمستأنفمماّيستوّّ،الحالات

                                                           
،ّ(ع.س)ضدّ(ّضّلولايةّلبليدة.م:ّ)،ّقضية00/05/5555،ّمؤرخّفي55036ّمجلسّالدولة،ّالغرفةّالثانية،ّقرارّرقمّّ-1

 .00-00،ّصّص5556منازعةّالضريبية،ّعددّخاصّبالّ،مجلة مجلس الدولة
ّقرارّرقمّّ-2 ّالثانية، ّالغرفة ّ)،ّقضية00/05/5555،ّمؤرخّفي0300مجلسّالدولة، ّالجمارك)ضدّ(ّص.ض: ،ّ(إدارة

 .03ّ-06،ّصّص5556ّعددّخاصّبالمنازعةّالضريبية،ّمجلة مجلس الدولة،
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 خاتمة
، من قبل اا كبير  المواضيع التي نالت اهتمام   أكثرمن ستعجال الإداري يعد قضاء الإ

في عدد المواد  هتمامى هذا الإتجل ،بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المشرع
قاضي ب اء  تسلسل أحكامه بدكذا و  ،مة له مقارنة بقانون الإجراءات المدنية الملغىالمنظ  

عن، و لم وصولا إلى طرق الط   ،بعة أمامها بالإجراءات المت  مرور   ،ستعجال و سلطاتهالإ
 ستعجالجوء لقضاء الإل  ا لمجالات الدقيق   بل أورد تفصيل   ،يتوقف المشرع عند هذا الحد  

  . الإداري
القانونية الوسيلة هي عوى الاستعجالية الإدارية الد   أن   ا، نجدناه سابق  و بناء ا على ما بي

لها المشرع للمواطنين للحصول على الحماية القضائية المستعجلة للحق الذي يخشى التي خو  
تطلبها ة التي يالعام  روط رت الش  ف  متى تو قاضي لل ختصاصالإينعقد ف ،عليه من فوات الوقت

أو تلك  عوىقة برافع الد  تلك المتعل   ءاسو  ،عوى أمام القضاء الإداريد   قبل أي  حتى ت   ،القانون
 لخاصةروط افر الش  تو وجوب مع ما تقتضيه من ، القضائي ختصاصالإقة بقواعد المتعل  

توفر ، و عند عدم الحق ستعجال و شرط عدم المساس بأصلفي شرط الإ ،لالتي تتمث  
لا و  بلب بأمر مسب  القاضي يرفض الط   فإن   ،سغير مؤس   هكونأو  لبستعجال في الط  الإ

في ظل قانون الإجراءات المدنية به  كما كان معمولا   ،ختصاص النوعييحكم بعدم الإ
 .الملغى

رد هذا لم يو المشرع  ن  إف ،النظام العامب ق النزاع بأوجه تمس  عدم تعل  بة لشرط نس  ا بالأم  
لإشارة إليه ت اتم  لكن  ،و لم ينص عليه صراحة ،ستعجاليةعوى الإرط ضمن شروط الد  الش  

خبر أن يفوع، إذ يجوز للقاضي ن باقي الد  اء عستثنه بإعندما خص   ،(239)ضمن المادة 
 ىكان من الأفضل لو تخلف ،قة بالنظام العام خلل الجلسةالخصوم بالأوجه المثارة المتعل  

خاصة أمام  ،الإستعجال قاضيقيود المفروضة على الد من يشد  كونه  عن هذا الشرط،
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إلغاء هذا بلب او الذي يط، ياسي الذي يعرفه المجتمعو الس   جتماعيالإو  ر القانونيالتطو  
 .ستعجال الإداريو تنوع حالات الإ القاضي ع إختصاصتوس  أمام  ،الشرط

نجد أن ه ف ،الإداريةالاستعجالية  عوىالمختص بالفصل في الد   القاضيبق فيما يتعل  
في ل في الموضوع، تفصط بالتشكيلة الجماعية التي نيه أ  أن   إلا   ،رغم من توسيع سلطاتهالب

ا علم   ،يتخلى عنه المشرع ،فردختصاص قاضي خرى بإشريعات الأد فيه الت  الوقت الذي تؤك  
  .رعةشكيلة الجماعية تتناقض و عنصر الس  الت   أن  

للتخلي عن  ،ستعجاليةالمشرع ضبط إجراءات الدعوى الإ إن  يخص الإجراءات، ففيما 
د قانون الإجراءات المدنية الملغى، التي لم تحد   من مكرر( 171)الغموض الذي أحاط المادة

جوء إلى لالب املزمالقاضي كان فعوى أمام الغرفة الإدارية، ع الد  بعة في رفالإجراءات المت  
صل لهذه الأسباب ف ،التقاضي أمام المجالس القضائية م إجراءاتة التي تنظ  القواعد العام  

ق ء ما تعل  اسو  ،الإستعجالية عوىإجراءات الد   قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في
رعى من  ،فيذهام إجراءات أخرى من أجل تن  نظ  كما  ،و الفصل فيهاأ عوىبإجراءات رفع الد  

ة سلطات لمواجهة العراقيل التي عد  قاضي الكما منح  ،زهال التي تمي  اذ المعج  فخللها ميزة الن  
من  ،الإدارية ستعجاليةجديدة تساهم في تفعيل الأوامر الإجاء بإجراءات و  ،فيذهاتعترض تن  

ادرة عن هذا و فاعلية للأوامر الص  ا يعطي مصداقية م  م ،تهديديةخلل فرض غرامة 
  .القضاء

من المسائل التي  ،الإدارية لطرق الطعنستعجالية الأوامر الإقابلية مسألة تبقى لكن 
توضيح  ضرورةمن رغم البو الملغى، قانون الإجراءات المدنية في ظل تثير الغموض كانت 

لم ينظمها المشرع إلا  أن   ،و الإدارية بعد صدور قانون الإجراءات المدنيةهذا الإشكال 
أو  نص يجيز المعارضة تضمنلم يإذ ، بالنسبة للإجراءات الأخرى كما فعل ،بصورة واضحة

كما  ،ذلكالتي لا تقبل الأوامر ستئنافها و الأوامر التي يجوز إز بين في حين مي   ،يمنعها
ا يثير مم   ،ادون أن يشير إلى إمكانية إستئنافها من عدمه ،الحالات الأخرىترك بعض 
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ادرة عن المحاكم الص  الأوامر  فإن   ،ظرإعادة الن   تماسلبالنسبة لاا أم   ،االغموض بشأنه
  نص عليهاأمام غياب الو  ،ادرة عن مجلس الدولةالص   الأوامر بينما ،الإدارية لا تقبل ذلك

خذ ليت   مجلس الدولةيبقى الأمر ل لذا ،بين إجازته من عدمهقائم  اختلف بشأنهيبقى الإ
   .عتباره الجهة القضائية العليا في القضاء الإداري، بإشأنا في هذا الا قضائي  جتهاد  إ

ا بموجب ا ملحوظ  ر  تطو   تفقد شهد ،الإداري ستعجالالإقاضي سلطات ب قفيما يتعل  
 ،ليشمل مختلف نشاطات الإدارة هع سلطاتيوستم  تف، نون الإجراءات المدنية و الإداريةقا

قانون المتعلق ، بصدور الأنطور الذي شهده القانون الفرنسي في هذا الش  الت  بذلك ا مواكب  
 .ة الفرنسيةالإداري الجهات القضائيةستعجال أمام بالإ

  لوقف تنفيذ القرارات الإدارية  ستعجالإا إنشاء قضاء رأى المشرع الجزائري لزام  حيث  
ريع و الفعال و المنسجم مع ظروف كل ل القضائي الس  الغاية منه ضمان التدخ   ،و القضائية

ي حول ك جد  جد ش  متى و   ،بوقف تنفيذ القرارات الإداريةقاضي ال يختص إذ ة،قضي  
سمت القرارات الإدارية بعدم ت  إمتى  ،ستعجال القصوىفي حالة الإ ختص  يكما  ،مشروعيتها

اء مادي، عتدإو تحولها إلى  ،عنها الصبغة الإداريةمن شأنها أن تزيل  ،مشروعية صارخة
    .فيذهابوقف تن   القاضي فيختص  

لم ترد على ف ،في المادة الإدارية ستعجالالإقاضي لة لعجالية المخو  ستدابير الإالت  ا أم  
ختلف كل إو هي تختلف ب ،لطة التقديرية للقاضيعتبارها ترتبط بالس  إب ،سبيل الحصر

 دخل السريعالتي تقتضي الت   ،ستعجال الفوريحالات الإستعجالية في دابير الإالت  منها  ،حالة
ارستها لحريات الأساسية أثناء مملالإدارة  تلإنتهاكا لوضع حد   ،قاضيالمن طرف و الفعال 
دابير نه من الأمر بمختلف الت  بأن مك   ،حالة الإستعجال القصوىأو لمواجهة  ،لسلطاتها

 .الضرورية
 ،الإداري يقاضي الاستعجالالنح فقد م   ،البسيطةستعجالية دابير الإت  لبالنسبة ل أما

إثبات مجال   سواء في ،العادي يستعجالقاضي الإالق أو توازي ما يتمتع  به ية تفو مصداق
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 ،ةالإداري ة في المادةل مر  لأو  ستحدث المشرع إ ، على أن  حقيقيةدابير الت  أو الت   الحالة
ائن الذي د  للا ا مالي  يمكن للقاضي أن يمنح تسبيق  ف، التسبيق المالي في مجال منحستعجال الإ

 ية،ين بصفة جد  ما لم ينازع في وجود الد   ،رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية
، لي برفع دعوى في الموضوععلى خلف المشرع الفرنسي الذي لم يربط منح التسبيق الما

 .وع من المطالبة القضائيةستعمال هذا الن  ا منه للمواطنين لإتشجيع  
إلى  ،بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ستعجالقاضي الإ متدت صلحياتإ

عى س، عموميةإبرام العقود و الصفقات المجال منها  ة،الخاصالات مجبعض الستعجال الإ
 ،ق بتنظيم الصفقات العموميةه القانون المتعل  ضمان تطبيق ما جاء ب ،من وراء ذلكالمشرع 

شاط فعالية الن  ل او تجسيد   مبدأ المشروعيةل حماية   ،و المنافسةأ لا سيما قواعد الإشهار
 .يالإدار 

لدى المحكمة  ستعجالختصاص لقاضي الإينعقد الإرها لف  د الشروط الواجب تو فحد   
 ،لتزاماتهمتثال لإلإلتوجيه أوامر للمتسبب بالإخلل  له حيث ،هد صلحياتحد   ثم   ،الإدارية
ة لا تتجاوز و لمد   ،العقد إلى نهاية الإجراءاتعلى مضاء الإمر بتأجيل الأ هكنكما يم  

التي يصدرها في هذا المجال بالغرامة إقران الأوامر يمكنه كما  ،ايوم   (92)عشرين 
 .فيذ الإدارة لإلتزامتهالتن  ا ضمان   ،يديةالتهد

جتهاد القضائي ، حيث كان الإثةالمستحد اتلحييعتبر توجيه الأوامر للإدارة من الص  
و يرجع ذلك إلى القضاء الإداري الفرنسي الذي كان  ،الخصوصفي هذا ا قبل ذلك متردد  

        قانون الإجراءات المدنية و بهذا حسم  ،بدأ الفصل بين السلطاتبم امساس  ذلك يعتبر 
من تسليط الغرامة و  بأن مكن القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة ،الموقفو الإدارية 

  .هاالتهديدية ضد  
صيل الذي بالتف  مه المشرع لم ينظ   فإن   ،المجال الجبائيستعجال في بالنسبة للإ أما

   ،لقانون الإجراءات الجبائية بل أحال إجراءاته ،الأخرى ختصاصاتبالنسبة لباقي الإهده ع
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       هما قانون الإجراءات الجبائية ،ائيينيتقاسم تنظيمه قانونين إجر  هالفصل في و بهذا فإن  
 .و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

أن يأمر  ستعجال الإداريالإ قاضيلتعجالية التي يمكن سدابير الإهذه هي مختلف الت  
ا عن مبتعد  المشرع ها طامراحل التي خالعلى و  ،أهمية هذا القضاءن لنا حيث تبي   ،بها

نذاك جعل نشاط الإدارة في خللها أمن  و التي أراد ،ي السابقها فاد التي أبدمرحلة الترد  
 .الإداريستعجال الإقاضي  مأمن من تدخل

بتوسيع  ،داريستعجال الإر الذي حظي به قضاء الإالكبيغم من الاهتمام على الر  و 
حيث  ،يشمله بعض النقصمازال  هأن   إلا   ،ليشمل مختلف نشاطات الإدارة قاضيالسلطات 

 ستمد  الذي إ و ،ةالإداري الجهات القضائيةستعجال أمام بالإق القانون الفرنسي المتعل   أن  
ليشمل قاضي الخل جالات تد  من مع أكثر يوس   ،منه معظم نصوصهالمشرع الجزائري 

ستعجال في مجال و الإ ستعجال في المجال الانتخابي،الإستعجال في مجال العمران، الإ
تكتسي في معظم التي  ،ا لأهميتها البالغةنظر   ،هاكان على المشرع سن  ف ،عي البصريالسم  

 .                             ستعجاليطابع الإالالحالات 
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 :ـــعـــــــــــقائـــــــــــمة المراجـــ

 :لغة العربيةلبا المراجع :أولا 

I. الكتب:  

ديوان المطبوعات الجامعية،  ة،السادسالطبعة  ،(ترجمة فائز أنجق)، المنازعات الإدارية أحمد محيو.1
 .5002الجزائر، 

الديوان الوطني للأشغال  الجزائري،القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي  ،بن ملحةالغوثي .2
 .5000 ،الجزائرالتربوية، 

 .3991مطابع عمار قرفي، باتنة،  ل في الأمور الإدارية،ستعجمالقضاء ال ،بلعيد بشير.3
 .5002، عنابة، في الجزائر، دار العلوم، إجراءات المنازعة الضريبية حسين فريجة.4
 .5033، دار الخلدونية، الجزائر، (دراسة مقارنة)دارية، الإشرح المنازعات  ،             .5
 ،دار الخلدونية ،(جتهاد القضائي المقارنمدعما بالإ)ستعجال فقها و قضاءا، قضاء الإ ،حيسن طاهري.6

 . 5002الجزائر، 
، شركة (ملحق ببعض النماذج القضائية)ي، الإجراءات المدنية الموجزة في التشريع الجزائر  ،            .7

 .3999الأيام، الجزائر، 
 ،الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، مصر حسين عبد السلام جابر،.8

5002.  
، الطبعة الثالثة، ديوان )ختصاص القضاء الإداريإ تنظيم و) ،قانون المنازعات الإدارية ،رشيد خلوفي.9

 .5002، المطبوعات الجامعية، الجزائر
، ديوان المطبوعات الجامعية، (شروط قبول الدعوى الإدارية(، قانون المنازعات الإدارية،           .11

  .5001الجزائر، 
المركز القومي  شروط قبول الدعوى في المواد المدنية و التجارية علما و عملا، ،ملرمضان جمال كا.11

 (.دون سنة)لإصدارات القانونية، الإسكندرية، 
لثانية، جتهادات قاضي الأمور المستعجلة، الطبعة ا، إسمير سامي الحلبيريما تقي الدين الحلبي و .12

 .3991 ، بيروت،حلبي الحقوقيةالمنشورات 
 .5002الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، سامي بن فرحات،.13
دور القضاء الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية، دار النهضة العربية،  شريف يوسف خاطر،.14

 .5009القاهرة، 
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الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة الثانية،  ،صلاح الدين بيومي و إسكندر سعد زغلول.15
 .3923 ، مصر،(دون دار النشر)

الجزء الثاني، كليك لنشر،  المدنية و الإدارية،الوجيز في شرح قانون الإجراءات  ،عادل بوضياف.16
  .5035الجزائر،

 دار الهدى، ،(دراسة تشريعية فقهية و قضائية) ، النظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية،عادل بوعمران.17
 .5030الجزائر، 

، دار الفكر (إجراءات رفع الدعوى الإدارية و تحضريها) ، المرافعات الإدارية،عبد الرؤوف هاشم بسيوني.18
 . 5002الجامعي، الإسكندرية، 

منشأة  الدفوع الإدارية في دعوى الإلغاء و الدعاوى التأديبية و المستعجلة، ،عبد العزيز عبد المنغم خليفة.19
 .5002 الإسكندرية، المعارف،

 .5002، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف، الإسكندرية،                  .21
الإشكالات الوقتية في  -وقف تنفيذ القرار الإداري)قضاء الأمور الإدارية الإستعجالية،  ،               .21

 .5002المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،  ،(تنفيذ الإحكام الإدارية
 .5002، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،                  .22
دار الكتاب الحديث،  ،الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة في القضاء الإداريعبد العزيز خليفة، .23

 .5002القاهرة، 
المعارف،  منشاة ،داريفي أحكام القضاء الإ ، وقف تنفيذ القرار الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله.24

 . 3990 الإسكندرية،
طرق التنفيذ في المواد المدنية و الإدارية، منشورات الألفية الثالثة، وهران، عبد القادر العربي شحط، .25

5030. 
 .5035، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر،عبد القادر عدو.26
 .5002 ،مصر ،دار الثقافة و التطبيق، القضاء الإداري بين النظرية ،ثمعبد الكريم فهد أبو الع.27
 .5033، دار هومة، الجزائر،(ختصاصإ تنظيم عمل و)ي القضاء الإداري، الوجيز فعبد الله بوحميدة، .28
 .5002الجزائر،  دار الهدى، المنازعة الجبائية في التشريع الجزائري، ،زيانأم عزيز.29
اء، قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القض، القضاء المستعجل و عكاز الدين الدناصورى و حامد عز.31

 .3992الإسكندرية،  ،الطبعة الخامسة، مركز الدلتا
 .5035 نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية، دار جيطلي، برج بوعريريج،كلوفي،  الدين عز.31
 .5009 عنابة، ،رجسو دار  الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الثانية، ف،عمار بوضيا.32
 .5009 ،عنابة، ت المدنية والإدارية، دار الجسورالإجراءا دعوى الإلغاء في قانون،                 .33
  .5030، تيزي وزو، دار الأمل تطور التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، عمر صدوق،.34
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 .(5002-5009)الجزائر،الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة  ،عمور سلامي.35
جتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، إالمباشرة في ضوء ، منازعات الضرائب فضيل كوسة.36

5033. 
دراسة  قانونية و فقهية و قضائية )ستعجال الإداري المنتقى في قضاء الإ،لحسين بن شيخ آث ملويا.37

 .5002 دار هومة، الجزائر، ،(مقارنة
 .5001، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،                      .38
 .5005 الجزائر، الجزء الأول، دار هومة، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،،                      .39
 .3991الطلبات المستعجلة أمام مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد أحمد عطية، .41
نشاط  -دعاوي الحيازة -يةالدعوى القضائ)، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، براهيميمحمد .41

، (التحكيم -طرق الطعن -الأحكام-القضاء الوقتي-الخصومة القضائية-القاضي
 .5005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ، الجزء الأول،(القواعد و المميزات الأساسية للقضاء المستعجل)المستعجل،  القضاء ،               .42
 .5001 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

، الجزء الثاني، (ختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلالإ)القضاء المستعجل،  ،              .43
   .5001 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

 .5009عنابة،  ،رية، دار العلوم، الوسيط في المنازعة الإدابعليمحمد الصغير .44
دراسة لدور قاضي الأمور )الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية، محمد باهي أبو يونس، .45

قانون المرافعات الإدارية الفرنسي في حماية الحرية الأساسية وفقا لالمستعجلة الإدارية 
  .5002، الجديدة، الإسكندرية، دار الجامعة (الجديد

ختصاص إ) ، قضاء الأمور المستعجلة،محمد علي راتب و محمد نصر الدين كمال و محمد فاروق كمال.46
المجلد الأول، ة،بالمنازعات الوقتي ذالتنفياختصاص قاضي  قاضي الأمور المستعجلة،

 .3921 ، القاهرة،دار الهنا
 على عرائض و القضاء الوقتي وفقا لقانون المرافعات المدنيةنظام الأوامر  ،محمود السيد عمر التحيوى.47

 .3999 الإسكندرية، ،دار الجامعة الجديدة و التجارية،
سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي وفقا لقانون المرافعات المدنية  نطاق،                        .48

 .3999و التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 ،(ستثنائيةالإجراءات الإ-نظرية الخصومة-ىنظرية الدعو )، قانون الإجراءات المدنية محند أمقران بوبشير.49

 .5003الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،
، الجزء الأول، الطبعة (الهيئات و الإجراءات) المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، مسعود شيهوب،.51

 .5009 الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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الطبعة الخامسة،  ، الجزء الثاني،(ختصاصنظرية الإ) المبادئ العامة للمنازعة الإدارية، ،              .51
 .5009الجزائر،  الجامعية،ديوان المطبوعات 

  .3911عتداء المادي في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، نظرية الإمصطفى كيره، .52
، (الجديد في القضاء المستعجل)موسوعة القضاء المستعجل و التنفيذ الوقتي،  مصطفى مجدي هرجه،.53

 .5001المجلد الأول، دار محمود، القاهرة، 
المستعجل  المبادئ القضائية في القضاء)، موسوعة القضاء المستعجل و التنفيذ الوقتي،                .54

 .5001، القاهرة، المجلد الثاني، دار محمود ،(و التنفيذ الوقتي
، قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التنفيذ، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف، معوض عبد التواب.55

 .3992الإسكندرية، 
الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفقا لقانون الإجراءات  ،دلاندةيوسف .65

  .5009و الإدارية الجديد، دار هومة،  المدنية

II.  الجامعيةالمذكرات الرسائل و: 

 :دكتوراه رسائل  - أ

كلية  القانون،داري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في ختصاص القضاء الإإ عمر بوجادي، .1
 .5033تيزي وزو،، جامعة مولود معمري الحقوق،

نتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، إعن أمقران بوبشير، محند .2
 .5001امعة مولود معمري، تيزي وز،كلية الحقوق، ج

 : ماجستيرمذكرات   - ب

مذكرة لنيل شهادة  و الإدارية، وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية بوعلام اوقارت، .1
  5035 تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري كلية الحقوق، الماجستير في القانون،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،للأحكام القضائية الصادرة ضدها  ، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارةحسين كمون .2
 .5009القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،18/19ستعجال الإداري على ضوء قانون تطور قضاء الإ حياة جبار، .3
 .5033القانون، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،دور القاضي في حماية الحقوق و الحريات العامةسعيد سليماني،  .4
 .5001مولود معمري، تيزي وزو،القانون، كلية الحقوق، جامعة 
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لضريبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في االمنازعات الجبائية سليم قصاص،  .5
 .5002القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائريعبد الحكيم عطوي،  .6
 .5030 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، القانون،

دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية، مذكرة لنيل شهادة عبد الحميد بن لغويني،  .7
 .5001الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، كلية  الماجستير في القانون،

مذكرة  ،(دراسة تحليلية مقارنة)الجزائر،  ستعجالية الإدارية و تطبيقاتها فيالدعوى الإ عبد الغني بلعابد، .8
 .5002 قسنطينة، جامعة منتورى،كلية الحقوق،  لنيل شهادة الماجستير في القانون،

كلية الحقوق،  الماجستير في القانون، مذكرة لنيل شهادة قانونية،الحريات العامة و المعايير العمر تمدرتازا،  .9
 .5005بن عكنون، جامعة الجزائر، 

كلية  ستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،القضاء الإ مجيدة خالدي، .11
 .5035 ،، تلمسانبلقايدجامعة أبو بكر  الحقوق،

ستعجال الإداري في النظام النوعي لقاضي الإ ختصاصالإضوابط  ن أحمد خراز،محمد الصالح ب .11
 كلية الحقوق، بن عكنون، القضائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،

 .5005 جامعة الجزائر،
كلية  النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ،مريم عروس .12

 .3999 جامعة الجزائر، الحقوق، بن عكنون،
الأثر المالي لأحكام القضائية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  فايزة براهيمي، .13

 .5035الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
لنيل شهادة الماجستير مذكرة  ،فعالية تعديل قانون الإجراءات المدنية بين التظلم و الصلحنوال لوصيف،  .14

  .5002 كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، في القانون،
 

III. المقالت:  

مجلة القانون و الاقتصاد  ،" ختصاص و الموضوع في قضاء الأمور المستعجلةالإ" ،أحمد مسلم .1
 ،3910 ،(03(مصر، عدد  جامعة القاهرة، ،و الاقتصاديةللبحث في الشؤون القانونية 

 .331-29ص ص 
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، "ختصاص النوعي  للمحاكم الإدارية و مجلس الدولةملاحظات حول قواعد الإ"، الدين بن طيفور .2
، (05)تيزي وزو، عدد  ،يمعمر  ، جامعة مولودالمجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية

  .331-300، ص ص 5030
ستعجالي وفقا لقانون الإداري الإراءة في سلطات القاضي ق"، أمال يعيش تمام و عبد العالي حاحة  .3

جامعة محمد  ،مجلة المنتدى القانوني ،"09/ 02الإجراءات المدنية و الإدارية، رقم 
 .311-312ص ص  ،5030 ،(01)عدد  خيضر، بسكرة،

ستعجالي إالقرارات الإدارية بناء على أمر دعوى وقف تنفيذ "، أمال يعيش تمام و عبد العالي حاحة .4
، جامعة محمد مجلة المفكر، "09/ 02الإجراءات المدنية و الإدارية رقم على ضوء قانون 
  15-139،  ص ص 5002، (01)عدد  خيضر، بسكرة،

، و الاقتصادية مجلة العلوم القانونية ،"ختصاص و الحكم في الدعاوى المستعجلةمناط الإ" أمينة نمر، .5
 .115-153 ص ص ،3912، (05)، عدد (30) القاهرة، السنة جامعة عين شمس،

عدد  ، (11) السنةلبنان،  ،ببيروت نقابة المحامين ،العدل ،"شروط منح سلفة مسبقة"، بسام الياس كرم .6
 .23-13، ص ص 5030، (03)

السنة  ،كويتجامعة ال ،مجلة الحقوق ،لتعدي في القضاء الإداري الفرنسينظرية ا بلال عقل الصنديد، .7
 .103-521ص ص  ،5002 ،(05)عدد  ،(15)

 ،الفكر البرلماني القضاء الإداري الإستعجالي بين القانون الجزائري و القانون الفرنسي، نجمي، جمال .8
 .332-301ص ص  ،5001 ،(33) عددالجزائر،  مجلس الأمة،

، للإدارة الوطنية المدرسة ،إدارةستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، الإ ،حسين فريجة .9
 .12-2، ص ص 5001، (51) عدد، الجزائر

مجلة تفاقيات الدولية، مجال الحقوق و الحريات في ظل الإ اجتهاد القاضي فيحنان براهمي،  .11
-152، ص ص5002، (01)عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة،، الاجتهاد القضائي

113. 
عدد  الجزائر، ،مجلة مجلس الدولة، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، رمضان غناي .11

 .20-12، ص ص 5009، (09)
عدد  الجزائر، ،مجلة مجلس الدولة ، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية،           .12

 .323-312، ص ص 5001، (01)
 الإتحاد الوطني، مجلة الإتحاد متياز التنفيذ الجبري،ا  م وقف تنفيذ القرارات الإدارية و ، أحكازين ميلوى .13

 .11-23، ص ص 5033،(01)عدد  ،، الجزائرنييالجزائر لمحامين اات لمنظم
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قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع  يستعجالالإقضاء الرقابة  سلوى بزاحي، .14
 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،الجزائري، 

 .12-59، ص ص5035،(03) ، عدد(02)المجلد
مجلة ، 09/ 02في ظل قانون " الشروط و الآثار"دعوى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية  عادل مستاري، .15

-322ص ص ، 5033 ،(02)عدد  ،بسكرة ، جامعة محمد خيضر،المنتدى القانوني
313.  

المتضمن قانون الإجراءات  09 -02ستعجالية الإدارية في ظل القانون الدعوى الإعباس زواوي،  .16
، (59/10) جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد العلوم الإنسانية، مجلةالمدنية و الإدارية، 

 .550-533، ص ص 5031
 الجزائر، المدرسة الوطنية للإدارة، ،إدارة مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري، عبد المجيد جبار، .17

 .11-2 ص ، ص3992 ،(03)عدد  ،(02)مجلد 
مجلة عتداء المادي بين القضاء المدني و القضاء العادي، ، نظرية الغصب و الإعمارة المنصف .18

-52، ص ص 3921، (09)، عدد (32)سنة ال ،تونس ،العدلوزارة  التشريع، القضاء و
13. 

ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قواعد الإ ،عمار بوضياف .19
 .90-22، ص ص 5030، (51)عدد مجلس الأمة، الجزائر، ، الفكر البرلمانيالجديد، 

منظمة المحامين منطقة تيزي وزو،   ، المحاماة،دور القضاء في حماية حقوق الإنسان عمار معاشو، .21
 .91-21. 13-11، ص ص 5001 ،(03)عدد 

      المجلة النقدية للقانون ستعجالية،لس الدولة في المادة الإدارية الإاختصاص مج ،عمر بوجادي .21
-22ص ص ،5002،(03)عدد  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،و العلوم السياسية

301. 
 الجزائر،،االمحكمة العلي ،المجلة القضائية المعارضة في الأحكام الإستعجالية، ،عمر حمدي باشا .22

 . 21-29، ص ص5001، (05)العدد 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الحريات الفردية و الجماعية في الدساتير الجزائرية،  علي بن فليس، .23

، (05)، عدد (11)جزء جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، ، الاقتصادية و السياسية
 .12-19، ص ص3992

ءات ستثنار من القاضي الإداري لإدارة و الإمبدأ حضر توجيه أوامفريدة مزيانى و آمنة سلطاني،  .24
خيضر،  ، جامعة محمدمجلة المفكرالواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 

 .315-353، ص ص 5033،(02)بسكرة، عدد 
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المجلة النقدية للقانون  ،في دعوى حماية الحريات الأساسية ، سلطات القاضي الإداريفريدة مزيانى .25
، ص ص 5030، (05)عدد تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،و العلوم السياسية

332-315. 
مجلة المنتدى وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  فصيل نسيغة، .26

 .321-322، ص ص 5030 ،(01)عدد  ة محمد خيضر، بسكرة،، جامعالقانوني
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة المنتدى القانوني، النظام العام، نسيغة و رياض دنش فيصل .27

 .323 - 312، ص ص 5002 ،(02)عدد 
 ،5001، (1)عدد  ،مجلة مجلس الدولة ستعجال في المادة الإدارية،إجراءات الإ ،محمد بن ناصر .28

 . 11-31ص ص 
 ،(32) عددجامعة باجي مختار، عنابة،  ،التواصل، تنفيذ القرار القضائي الإداريمحمد صغير بعلي،  .29

 .321-313ص ص  ،5001
، مجلة المنتدى القانوني ،السندات التنفيذية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةموسى فاروف،  .31

 . 321-320، ص ص 5009، (01)جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 
حوليات كلية  ،ون الإجراءات المدنية و الإداريةستعجال في المادة الإدارية في قانالإ ،يوسف بن ناصر .31

 .22-11ص ص  ،5003،(01)عدد جامعة وهران،  ،الحقوق
IV.  الملتقياتأعمال: 

وزارة  ،ستعجاليالإالندوة الوطنية للقضاء زاتها، ستعجالية شروط قبولها و ممي  الدعوى الإ، الطيب بن هاشم.1
 .21-29ص ص  ،3991ديسمبر  53و 50العدل، زرالدة، يومي 

  الملتقى الوطني حول التطوراتلسلطة الإدارية في المنازعة الإدارية،  ، المركز الجديدبشير يلس شاوش.2
 53و 50ران، أيام جامعة وه ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالمستجدات في قا و    

 . 15-12ص ص ،5009جانفي 
 و التطوراتالملتقى الوطني حول الغرامة التهديدية و تنفيذ قرارات القضاء الإداري،  ،رقية بدرانة.3

جانفي  53و 50جامعة وهران، أيام  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالمستجدات في قا
 .22-22ص ص، 5009

ستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع ، رقابة القضاء الإسلوى بومقورة.4
في حماية المال ملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية الالجزائري، 

 .50-3ص ، ص5031ماي  50يحي فارس بالمدية، يوم .جامعة د ،العام
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الملتقى الدولي الثالث حول دور القضاء الإداري في ، ، القاضي الإداري و الحريات العامةفريدة أبركان.5
أفريل  59-52 الجزء الأول، المركز الجامعي بالوادي، أيام ،حماية الحريات الأساسية

 .521-521ص ص :5002
، زرالدة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، لتقى قضاة الغرف الإداريةم ،، التعدي            .6

 .301 -92ص ص، 3991ديسمبر  53و 50يومي 
الملتقى الوطني حول التطورات  ،ء الإستعجالي في الأمور الإدارية، الجديد في القضامحمد بن ناصر.7

في جان 53و 50جامعة وهران، أيام  ،والمستجدات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .19-11ص ص ، 5009

ستعجال الإداري في وقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة سلطات قاضي الإ، محمد عبد الحق بن وراث.8
، لملــتقى الـوطني الأول حـول سلطــات القـاضـي الإداري في المنازعة الإداريةا ،بالتعدي
 .32-1ص ص ،5033ماي  32و  32، قالمة، يومي 3912ماي  02جامعة 

أعمال الملتقى الدولي الثالث حول دور ، مفهوم الحريات الأساسية في القانون الفرنسي وسيلة مرزوقي،.9
، الجزء الأول، المركز الجامعي بالوادي، أيام الحريات الأساسيةالقضاء الإداري في حماية 

 .529-522ص ص  ،5002أفريل  52-59
           الملتقى الوطني حول التطورات، السلطات الجديدة للقاضي الإداري في تنفيذ قراراته، يوسف بن ناصر.11

 53و 50أيام ، جامعة وهران ،المستجدات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية و
  .22-20ص ص ،5009جانفي 

IV. النـصـوص القـانونـية 
 الأساسية النصوص .أ 

-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ، الة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوريدستور  -        
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق 3991فيفري  2المؤرخ في  ،121
بالقانون رقم ، معدل 3991، (21)ج ر عدد ، 52/30/3991ستفتاء إبعليه 
معدل و ، 5005، (52)ر عدد  ، ج30/01/5005، مؤرخ في 05-01
  .5002، (11)ج ر عدد  ،5002 /32/30، مؤرخ في 39-02القانون رقم ب

  التشريعية النصوص .ب 
       ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيميه10/02/3992مؤرخ في  ،11-98عضوي رقم  قانون .1

، 31-33، معدل بالقانون العضوي رقم 3992 ،)12(عدد  ج ر و عمله،
 .5033، (11)عدد  ، ج ر،51/01/5033في  مؤرخ
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، (12)عدد  ر ، جالمدنية يتضمن قانون الإجراءات ،02/01/3911مؤرخ في، 154-66أمر رقم  .2
 ر ج ،32/09/3919مؤرخ في ، 22-19متمم بالأمر رقم  معدل و ،3911
مؤرخ في  ،03-21رقم  لقانونبامتمم  معدل و ،3911 ،(25) عدد
-90متمم بالقانون رقم  معدل و،  3921،(01)ر عدد  ج ،52/03/3921
 متمم معدل و ،3990 ،(11)عدد ج ر  ،32/02/3990مؤرخ في ، 51

، (52)عدد  ر ج ،52/01/3991مؤرخ في  ،09-91بالمرسوم التشريعي رقم 
ر  ج ،55/02/5003مؤرخ في  ،02-03رقم لقانونبامتمم  معدل و ،3991
 (ملغى) .5003، (59) عدد

     معدل، 3922، (22)، ج ر عدد المدني تقنينيتضمن ال، 50/09/3922مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  .3
، (02)عددج ر ،59/03/3921مؤرخ في  ،03-21بالقانون رقم  متمم و

ج ر  ،01/02/3922مؤرخ  في  ،31-22بالقانون رقم  متمم و معدل ،3921
     ،02/05/3929مؤرخ في ، 03-29بالقانون رقم متمم ،3922، (32)عدد 

 ،50/01/5002مؤرخ في ،30-02رقم بالقانون ومتمم معد ،3929،(01)عددر  ج
مؤرخ في  ،02-02بالقانون رقم  معدل ومتمم ،5002، (11)عدد ج ر 

 .5002، (13) عددج ر  ،31/02/5002
ج  ،3990 ،(25)ج ر عدد  ،علق بالتهيئة و التعميريت، 03/35/3990مؤرخ في  ،91/29قانون رقم  .4

، 31/02/5001، مؤرخ 01-01القانون رقم و متمم ب، معدل 3991،(15)ر عدد
 .5001، (23)ج ر عدد 

يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة ، 52/01/3993المؤرخ في ، 11-91قانون رقم  .5
 .3993، (53)، ج ر عدد العمومية

 .3992 ،(12) ج ر عدد يتعلق بالمحاكم الإدارية،، 10/02/3929مؤرخ في  ،12-98قانون رقم  .6
و المتضمن قانون  2112يتضمن قانون المالية لسنة ، 55/35/5003مؤرخ في ، 21-11قانون رقم .7

 .متمم، معدل و  5003، (29)ج ر عدد  الإجراءات الجبائية،
، ج ر عدد يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، 50/01/5001مؤرخ في  ،13-16 قانون رقم .8

(31) ،5001. 
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، ج ر عدد يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 31/02/5001مؤرخ في  ،14-18م قانون رق .9
(25) ،5001. 

، ج ر يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 52/01/5002، مؤرخ في 19-18 قانون رقم .11
 .5002، (53)عدد 

يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم ، 52/02/5002، مؤرخ في 11-18 قانون رقم .11
 .5002، (11)ج ر عدد  ،و تنقلهم فيها بها

 .5033، (12)ج ر عدد  يتعلق بالبلدية،، 55/02/5033، مؤرخ في 11-11 قانون رقم .12
 .5035، (35)عدد  ج ر يتعلق بالولاية،، 53/01/5035، مؤرخ في 17-12قانون رقم  .13

 التنظيمية النصوص  .ج 

، ةو غير الصحية أو المزعج تعلق بالعمارات الخطرةي ،33/09/3921مؤرخ في  ،34-76مرسوم رقم .3
 .3921، (2)ج ر 

ج ر عدد  ،ةيتضمن تنظيم الصفقات العمومي، 02/33/5030مؤرخ في ، 236-11مرسوم رئاسي رقم .5
، 31/02/5033مؤرخ في  ،555-33رئاسي رقم المرسوم لمعدل با،5030، (22)

مؤرخ في ، 51-35بالمرسوم رئاسي رقم  ، معدل و متمم5033، (11)ج ر عدد 
 .5035، (1)، ج ر عدد 5035 /32/03

-98يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم ، 31/30/3992مؤرخ في  ،356-98 مرسوم تنفيذي رقم.3
، 3992،(22)ج رعدد المتعلق بالمحاكم الإدارية،، 10/02/3992في مؤرخال ،12

 ،(59)ج ر عدد ،55/02/5033مؤرخ في  392-33رقم  معدل بالمرسوم التنفيذي
5033.  

V. القرارات القضائية 

( والي ولاية الجزائر) :قضية ،51/01/3925مؤرخ في  52111قرار رقم الغرفة الإدارية،  ،المجلس الأعلى.1
الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، نشرة القضاءيتعلق بالأمر بإجراء الخبرة،  ،(ع.ب)ضد
 .312-312ص  ص ، 3929 ،(03)عدد 

والي )ضد ( ش.ف: )، قضية30/02/3925، مؤرخ في 59320، الغرفة الإدارية، قرار رقم الأعلى المجلس.2
الديوان الوطني للأشغال  ،نشرة القضاء يتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري، ،(ولاية جيجل

 .321-323، ص3921، (03)عدد  التربوية،
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وزير )ضد ( ز.م: )، قضية30/02/3925، مؤرخ في 51511، الغرفة الإدارية، قرار الأعلى المجلس.3
يتعلق بعدم إمكانية وقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، ، (الداخلية

-390، ص ص 3929، (05)عدد  الديوان الوطني للأشغال التربوية،، المجلة القضائية
395. 

( م و من معه.س) :، قضية32/02/3922، مؤرخ في 13211لغرفة الإدارية، قرار رقم ، االمجلس الأعلى.4
الديوان ، المجلة القضائية يتعلق باستيلاء الإدارة على الملكية للمنفعة العامة، ،(إ.بلدية)ضد 

 .511-515، ص ص 3929، (03)عدد  الوطني للأشغال التربوية،
( ط.ش: )، قضية35/01/3929 مؤرخ في، 11292قرار رقم  الغرفة الإدارية، ،المجلس الأعلى.5

الديوان  ،المجلة القضائية، يتعلق بعدم إلزامية وجود قرار إداري سابق، (باتنة.بلدية)ضد
 .532-532، ص ص 3929،(05) عدد الوطني للأشغال التربوية،

والي )، ضد (ف.م) :قضية، 53/30/3929مؤرخ في ، 21111قرار رقم الغرفة الإدارية،  ،المجلس الأعلى.6
يصعب تداركها،  رار ضأالأمر بوقف تنفيذ الأشغال لتجنب يتعلق ب، (ولاية جيجل و من معه

-322، ص ص3993،(05)عدد  الديوان الوطني للأشغال التربوية،، المجلة القضائية
320.  

( جامعة الجزائر) :، قضية32/35/3929، مؤرخ في 332122الغرفة الإدارية، قرار رقم  المحكمة العليا،.7
أو المؤسسات العمومية  يتعلق بعدم أمكانية الأمر بالغرامة التهديدية ضد الدولة، (ن.ك)ضد 

، 3999، (21)عدد  الديوان الوطني للأشغال التربوية، ،نشرة القضاء ذات الطابع الإداري،
 .21-23ص ص 

ضد ( بلدية عين زال:)، قضية31/1/3990، مؤرخ في 25100رية، قرار رقم ، الغرفة الإداالمحكمة العليا.8
قبل طلب وقف تنفيذ القرارات  يتعلق بإلزامية رفع دعوى في الموضوع، (س.ب)

، ص ص 3991، (03)عدد  الديوان الوطني للأشغال التربوية، ، المجلة القضائية،الإدارية
313-311 . 

ب .م شر )ضد( ا.س) :، قضية31/01/3990، مؤرخ في11910الغرفة الإدارية، رقم  المحكمة العليا،.9
 ،القضائيةالمجلة  ،ضيو عتلا رادقمل رملأا قر طت امدنع بأصل الحقمساس لا، يتعلق ب(باتنة

 .321-320، ص ص 3995، (01)عدد  الديوان الوطني للأشغال التربوية،
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ضد ( خ.س) :قضية ،31/01/3992، مؤرخ في 315135الغرفة الإدارية، ملف رقم  المحكمة العليا،.11
المجلة  ،ةير ادلإا  يتعلق برفض المعارضة ضد الأوامر الإستعجالية ،(فرعونلدية ب)

 . 350-331ص  3992 ،(03)عدد الديوان الوطني للأشغال التربوية،، القضائية
والي )ضد ( س.ق)  :، قضية50/35/5005، مؤرخ في 22595الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.11

، مطبعة الديوان ،مجلة مجلس الدولة يتعلق بالأمر بتفريغ الباخرة استعجاليا، ،(ولاية وهران
  .320-319، ص ص 5005، (03)عدد 

وزير )ضد  (ن.أ) :قضية، 10/01/5005، مؤرخ في 31225الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.12
يتعلق بوقف قرار طرد أجنبي من التراب الوطني الى غاية الفصل في دعوى  ،(الفلاحة

 .551-553، ص ص، 5005، (05)عدد  دار هومة، ،مجلة مجلس الدولة الموضوع، 
قرار ) ضد( و.س) :، قضية10/01/5005، مؤرخ في 9229الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.13

يتعلق بعدم إمكانية الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة  ،(صادر عن مجلس الدولة
-552، ص ص 5005، (05)عدد دار هومة،  ،مجلة مجلس الدولة عن مجلس الدولة،

510.  
المجلس )ضد( ح.م) :، قضية51/09/5005، مؤرخ في 31113الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.14

يتعلق برفع دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة، ، (الوطني لنقابة قضاة مجلس المحاسبة
 .550-532، ص ص 5005، (05)عدد دار هومة،  ، مجلة مجلس الدولة

التعاضدية : )، قضية02/30/5000، مؤرخ في 35100الخامسة، قرار رقم  الغرفة مجلس الدولة،.15
يتعلق بمساس الخبرة بأصل الحق عندما تعرضت ، (وزير الداخلية)ضد ( م.لأعوان ح.ع

، (01)عدد ، مطبعة الديوان، مجلة مجلس الدولةلمقدار التعويض الناتج عن الضرر 
 .322-321، ص ص 5001

ضد ( ض لولاية لبليدة.م: )، قضية32/30/5005، مؤرخ في 2211الغرفة الثانية، قرار رقم  مجلس الدولة،.16
عدد خاص  ،مجلة مجلس الدولة ار بدفع الضريبة،يتعلق بوقف تسديد الإشع ،(ع.س)

  .22-22، ص ص5001منشورات الساحل،  بالمنازعة الضريبية، 



عـــــــة المراجــــــــائمـــق  

154 
  

والي )ضد  ،(ط.خ) :، قضية02/33/5005، مؤرخ في 9911الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.17
مطبعة  ، الدولةمجلة مجلس  يتعلق بالإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري، ،(ولاية البليدة
  .390-322، ص ص 5001، (01)عددالديوان، 

إدارة )ضد ( ص. ض) :، قضية32/35/5005، مؤرخ في 2123الغرفة الثانية، رقم  مجلس الدولة،.18
خاص  عدد ،مجلة مجلس الدولةيتعلق بوقف تسديد الإشعار بدفع الضريبة، ، (الجمارك

  .19-12، ص ص 5001منشورات الساحل،بالمنازعة الضريبية، 
      ضد ( ل.ر: )، قضية02/03/5001، مؤرخ في 31192الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.19

مجلة يتعلق بإلزامية رفع دعوى في الموضوع قبل طلب وقف تنفيذ قرار إداري، ، (ع-ب)
 .312-312، ص ص 5001، (01)عدد منشورات الساحل،  ،، مجلس الدولة

لدية ب)ضد ( خ.أ: )، قضية33/02/5001، مؤرخ في 32932الخامسة، قرار رقم  الغرفة مجلس الدولة،.21
منشورات ، مجلة مجلس الدولةيتعلق بالأمر بوضع حد لتعدي الإدارة ، (باب الزوار
 .512-510، ص ص 5001، (02)عدد الساحل، 

 بلدية)ضد ( ع.ق: )، قضية5001 /33/02 ، مؤرخ في31312الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.21
مجلة مجلس  ،على الرخصةقبل  البناء لشروع في يتعلق بالأمر بوقف الأشغال ، (بوفاريك
 .511-511، ص ص 5001، (02)عدد منشورات الساحل،  ،الدولة

ضد ( بسكرة.ب) :، قضية52/02/5001، مؤرخ في 32219الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.22
مجلة ، يتعلق بإلزامية رفع دعوى في الموضوع قبل طلب وقف تنفيذ قرار إداري، (ص.ق)

 .513-559ص ص.،5001، (02)عدد منشورات الساحل، ، مجلس الدولة
أعضاء المستثمرة : )، قضية32/33/5002، مؤرخ في 39113الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.23

يتعلق بنفاذ القرارات ، (إ و من معه. ف)ضد "( مجد و ي" 01الفلاحية الجماعية رقم 
منشورات  ،مجلة مجلس الدولةا لتنفيذها، جرد صدورها ما لم يضع القضاء حد  الإدارية بم
 .312-311، ص ص 5002، (02)عدد  الساحل،

وزير )ضد ( م ض): قضية ،51/01/5002، مؤرخ في 019350الغرفة الخامسة، قرار رقم  مجلس الدولة،.24
، مجلس الدولة مجلة، مهدد بالإنهيار يتعلق بالأمر بالطرد من سكن وظيفي  ،(لالعد

 .310-352، ص ص5009، (09)عدد  منشورات الساحل،
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يتعلق  ،(بلدية الأبيار)ضد( ف.م: )، قضية51/01/5002، مؤرخ في 010012رقم  قرار مجلس الدولة،.25
، (09)عدد  منشورات الساحل، ،مجلة مجلس الدولةبالأمر بالطرد من سكن وظيفي، 

 .311-313، ص ص 5009
، مؤرخ في 00255، فهرس رقم 12/00455 ستعجالي، قرار رقمتيزي وزو، القسم الإ ية،المحكمة الإدار .26

دام الصفة ، يتعلق بإنع(مية لولاية تيزي وزوالخزينة العمو )ضد ( م,ي)، قضية 52/02/5035
 .قرار غير منشور في المدعى عليه،

، مؤرخ 00290/35، فهرس رقم 00901/35ستعجالي، قرار رقم ، تيزي وزو، القسم الإيةالمحكمة الإدار .27
يتعلق بإلزامية رفع دعوى في  ،(بلدية دراع بن خدة)ضد ( ح.ح) :، قضية02/30/5035في 

  .قرار غير منشور الموضوع موازية لدعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية،
، مؤرخ في 00929/35، فهرس رقم03032/35ستعجالي، قرار رقم تيزي وزو، القسم الإ مة الإدارية،المحك.28

يتعلق بالدفع بسبق  ، (ن.ل)ضد ( مدرية التربية لولاية تيزي وزو) :، قضية59/30/5035
 .قرار غير منشورالفصل في الدعوى الاستعجالية، 

، مؤرخ 00352/31، فهرس رقم 00322/31ستعجالي، قرار رقم تيزي وزو، القسم الإ مة الإدارية،المحك.29
يتعلق بدعوى استعجالية من ساعة  ،(ق.ب)ضد ( وزارة التجارة) :، قضية02/05/5031في 

 .قرار غير منشور إلى ساعة،
، مؤرخ 00523/31، فهرس رقم 00515/31ستعجالي، قرار رقمتيزي وزو، القسم الإ مة الإدارية،المحك.31

يتعلق برفض المعارضة ضد الأوامر  ،(و. ب)ضد ( م.ش)، قضية 33/01/5031في 
  .قرار غير منشور ،ةير ادلإا الاستعجالية
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Résumé 
Le code de procédure civile et administrative a accordé une grande 

importance au référé devant les juridictions administratives, comparé à  

l’ancien code de procédure civile abrogé. Cet intérêt est plus évident au vu du 

nombre d’articles qui lui sont consacrés, et l’enchainement logique de ces 

derniers, començant par le juge des référés et ses pouvoirs, puis les procédures à 

suivre devant celui-ci et, finalement les voies de recours. 

Le législateur ne s’arretant pas là, mais il a égalemant créé plusieurs types 

de référés dont certains spécialisés, comme le référé en matiére de passation des 

contrats et le référé en matiére fiscal, d’autres ordinaires comme le référés 

instruction et provision . 

 Néanmoins les référés les plus importants réstent le référé–liberté, et le 

référé suspension d’acte adminstratif. 
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